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  :المقــدمـــــة
إذا كانت حماية حقوق المجتمع ومصالح أفراده هي الهدف الأسـمى           

الذي ينشده القانون فإن وسائل هذه الحماية وآلياتها تختلف وفقـاً لطبيعـة             

الحقوق والمصادر التي يتصدى القانون لحمايتها فمنها ما تكون العلانيـة           

فوسـيلة الحمايـة    ها ما تكون السرية وسيلة حمايتها،       مايتها، ومن وسيلة ح 

 حتى لا يتعدى    صاحب الشأن حق  كلتوفير العلانية تعني توفير العلم للكافة       

 المحافظـة  ،أحد على حقه أو ينازعه إياه ووسيلة حماية الحقوق والمصالح    

  .)١(بالسرية تعني بقاءها في طي الكتمان وألا يفشيها المؤتمن عليه

وإذا كان الحق في السرية والحياة الخاصة مظهـراً مـن مظـاهر             

عد مظهراً آخر   الحرية الشخصية فإن احترام الأموال والملكيات الخاصة يُ       

من مظاهر هذه الحرية، إذ لم يمنع أحد من التصرف في ملكه وفق الحدود              

والضوابط الشرعية ولأجل ذلك كان من حق الإنسان أن يخفي مقدار مـا             

 مال عن أعين الناس ويبقى ذلك سراً من أسراره الخاصـة ولا             يملك من 

جرم عليه في ذلك إذ له الحق في السرية وله الحق في التصرف في ماله               

  .بشرط التقييد بضوابط الشريعة في ذلك

تجنـب الأفـراد    أضحى من المستحيل في عصرنا الحالي أن ي       ولقد  

حياتية غير رورة ضأصبح التعامل مع المصارف والتعامل مع المصارف،  

مقصورة على الأغنياء فقط ومن ثم ينبغي للمصارف أن تجمع المعلومات           

الكافية عن عملائها وأن تطلع على شؤونهم الخاصـة، وعلـى الأخـص             

 في معظم البلدان يفـرض التزامـاً        المنظمومن ثم نجد    المعلومات المالية   

لى مرتكبيهـا   فضلاً عن تجريم إفشائه وتوقيع العقوبات ع      بالسر المصرفي   

                                                 
حث منـشور بمجلـة إدارة      علم الدين، محي الدين إسماعيل، التزام البنوك بسر المهنة في القانون المقارن، ب             )١(

 .٣١٤، ص١٩٧٠ مارس، القاهرة، -قضايا الحكومة، السنة الرابعة عشر، العدد الأول، يناير

-
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وهذا ليس من قبيل حماية مصالح العميل المادية والأدبية فقط ولكن أيضاً            

لحماية الثقة في المصارف كمؤسسات مالية واقتصادية تباشر مهنة مهمـة           

اجتماعية واقتصادية ولضمان مباشرتها السليمة والمنظمة لهـذا المرفـق          

ا فـي تـدعيم نظـم       العليفضلاً عن حماية المصلحة العامة      الحيوي المهم   

الاستثمار والاستقرار الاقتصادي، ولكن السرية المصرفية تعتبر من أكثر         

نها تشكل مانعاً من    إالعقبات التي تقف عائقاً أمام مكافحة غسل الأموال إذ          

  .)١(الإطلاع على الودائع المصرفية وملجأ للأموال المشبوهة

السرية علـى   تفرض الأنظمة المصرفية المعتمدة في مختلف الدول        و

العمل المصرفي ولكن بدرجات متفاوتة بالنسبة لإمكانية الكشف عليه، كما          

إلا لما تحدده من قـوانين      تحرص على عدم تقديم المعلومات عن العملاء        

وذلك انطلاقاً من حرص البنوك على حماية الحق الشخصي للعميل الـذي            

ه على  ع منافسي يخشى المزاحمة القائمة في حقل الصناعة أو التجارة واطلا        

  .)٢(حقيقة أموره

هذا بالإضافة إلى مصلحة المصرف نفسه في الاحتفاظ بسرية أعماله          

عن غيره من المصالح الأخرى التي تنافسه محلياً وعالمياً، كما أن السرية            

المصرفية تساهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتدعم الثقـة           

  .في وتشجيع الاستثماربالاقتصاد القومي وبالجهاز المصر

فإذا كانت السرية المصرفية واحدة من عقبات مكافحة جرائم غـسل           

ومكافحـة غـسل    فكيف يمكن التوفيق بين الـسرية المـصرفية         الأموال  

  الأموال؟ 

                                                 
 .١٥٢م، ص١٩٩٠رباح، غسان، قانون العقوبات الاقتصادي، منشورات بحوث الثقافية، بيروت، ) ١(

بنانيـة، العـام الدراسـي      صفا، بيار، السر المصرفي، محاضرات مطبوعة، كلية الحقـوق، الجامعـة الل           ) ٢(

 .٥، ص١٩٧١/١٩٧٢

-
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المصرفية تعد من أهـم سـمات       على الرغم من أن سرية الحسابات       

إلا ،  )١(قـومي فنظام السرية يعود بالنفع على الاقتصاد ال      أعمال المصارف   

أن السرية المصرفية تؤدي إلى صعوبة في الكشف عن العمليات الماليـة            

بتحويـل عمليـات     المـصرف    قيامالتي تتضمن غسلاً للأموال من خلال       

تفاقم عمليات غـسل    مما يساهم في    من الأنشطة غير المشروعة     وصفقات  

  .)٢(الأموال

ة المـصرفية   ولذا فقد أدى الخوف من أن تقوم نظم الحسابات السري         

ن قامت كثير من الدول بوضع      أ بإعاقة الكشف عن عمليات غسل الأموال     

قيود على هذه النظم وتهدف هذه القيود إلى تحقيق هدفين رئيـسين تعمـل       

  .)٣(على تحقيقهما من خلال القوانين التي تصدرها بهذا الشأن

تحقيق التوازن بين مصلحة العميل وحقه في المحافظة        : الهدف الأول 

لى سرية المعلومات المتعلقة به والخاصة بحسابات المـصارف وبـين           ع

  .ديمصلحة المجتمع وحقه في تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصا

 على مكافحة نشاط غسل الأموال والعمـل        بجدالعمل  : الهدف الثاني 

لتغطية هذه الأنـشطة    على عدم استخدام قوانين سرية حسابات المصارف        

  .غير المشروعة

آثار سرية الحسابات المصرفية سواء أكانت سلبية أم إيجابية         ولكشف  

  . على مكافحة جرائم غسل الأموال كانت هذه الدراسة

  

                                                 
 .٢٤٠م، ص١٩٩٧الأولى،  الأموال في مصر والعامل، الطبعة غسل عبد المنعم، حمدي عبد العظيم،) ١(

، لعـام   ٢٨١اهات المستخدمة في قانون قمع التدليس والغـش الجديـد، رقـم             تجقشقوش، هدى حامد، الا   ) ٢(

 .٨٦م، ص١٩٩٥م، القاهرة، ١٩٩٤

الأموال، وسرية الحسابات المصرفية للبنوك في القـانون المقـارن           غسل   جد عبد الحميد، مشكلة   عمار، ما ) ٣(

 .١٧١، ص٢٠٠٢  القاهرة،والقانون المصري، دار النهضة العربية،

-
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  : مشكلة الدراسة: أولاً
أداة لجـذب رؤوس الأمـوال      بق أن السرية المصرفية     سيتضح مما   

والودائع في المصارف إلا أنها قد تكون غطاء لعمليات مشبوهة خاصة إذا            

السؤال عـن مـصادر الأمـوال        عن عمد    والمصارف، سهواً أ  تجاهلت  

هذه الأمـوال   " تنفير"عدم   منها   لعدة أسباب  ثرتالمودعة لديها، وقد لا تك    

وخاصة إذا كانت مبالغ طائلة فالمصارف هي في النهاية شركات تجاريـة            

  .مصدر هذه الأموالبغايتها الربح ومعظمها لا يكترث 

شروعة وفي ظل الـسرية المـصرفية       والحقيقة أن الأموال غير الم    

تصبح بمنأى عن الملاحقة بمجرد إيداعها في الحسابات المصرفية، ومـن           

هنا يبدو غسل الأموال مسألة مستعصية عن الملاحقة ومـن هنـا تكمـن              

  :  التاليمن أجله يطرح السؤالخطورتها وهذا هو السبب الذي 

 المـصلحة   هل السرية المصرفية وسيلة من وسائل نزعة البقـاء أو         

الاقتصادية، تطبقها المصارف من أجل النجاح في أعمالها من جهة، ومن           

أجل مصالح عملائها وحريتهم من جهة أخرى؟ أم أنها وسيلة من الوسائل            

علـى  أو  ول دون إثباتهـا     والحالتي يلجأ إليها المجرمون لتغطية جرائمهم       

  ؟)١(الأقل تبييض أموالهم الجرمية

ر السرية المصرفية عقبة في مواجهة تبييض       إضافة إلى ذلك هل تعتب    

إذا نها في بعض الأحيان لا سـيما        مالأموال وبالتالي كيف يمكن التخفيف      

  ؟كانت السرية المصرفية هي الدعامة للنظام المصرفي والاقتصادي

بحساب عميله بمعاملاته   باحترام السر المتعلق    فالمصرف ملزم قانوناً    

ذلك شـريطة ألا يوجـد سـمة التـزام أو           والوثائق والأوراق المرتبطة ب   
                                                 

مقال مذكور، فـي كتـاب أنطـوان        " الإطار القانوني "نصيف، إلياس، تبييض الأموال والسرية المصرفية       ) ١(

بييض الأموال والسرية المصرفية والرقابة علـى المـصارف، الغـزال للنـشر،             الناسف، المصارف بين ت   

 .٨، ص٢٠٠١بيروت، 

-
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ترخيص قانوني بالإفشاء، وإذا كان هذا بياناً صريحا لمبدأ التزام المصرف           

والقانونيين والمحاكم ومجموع مـا     مسلم به من المهنيين     بالسر المصرفي   

كتب عن الموضوع في المجال القانوني، فإن ثمة موضـوعات متروكـة            

طبيعة الـسرية المـصرفية،     : ت التالية ما يتعلق بالموضوعا  فيبدون إجابة   

ونطاق السرية المصرفية، طبيعة إفشاء الـسر المـصرفي، والجـزاءات           

وأثر السرية المصرفية على مكافحة جرائم غسل الأموال،        المترتبة عليه،   

  :  التالية في التساؤل الرئيسلذلك تتمحور مشكلة الدراسة الحالي

  ئم غسل الأموال؟ما أثر السرية المصرفية في مكافحة جرا

  :أهمية الدراسة: ثانياً
  :ترجع أهمية الدراسة إلى عدة أمور أهمها

تسود الآن اتجاهات قوية لرفع السرية المصرفية أو التقليل منها           -١

لمواجهة الظواهر الإجرامية الحديثة كالاتجار غير المـشروع        

في المخدرات وغسل الأموال المتحصلة منها عبر المـصارف         

مالية والجريمة المنظمة التي تستخدم المـصارف     والمؤسسات ال 

  . وتلك المؤسسات استخداما جنائيا تحت ستار السرية المصرفية

إلقاء الضوء على أثر السرية المصرفية على جريمـة غـسل            -٢

الأموال باعتبارها من الجرائم الخطيرة التي تهـدد الاقتـصاد          

ادية نها من الجـرائم الاقتـص     إالدولي والمجتمع العالمي حيث     

الحديثة مما يؤدي إلى معرفة هذه الجريمة بشكل علمي سـليم           

ومتكامل ومعرفة الطرق المناسبة للتصدي لها ومكافحتها للحـد    

 .من انتشارها وخطورتها

الحاجة إلى تحقيق نوع من التوازن بين مكافحة الجريمة محلياً           -٣

وكذا مقتضيات التعاون الدولي في مكافحة الجريمـة وتقـديم           

-
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ت القانونية والقضائية المتبادلة في المـسائل الجنائيـة         المساعدا

وبين أحكام السرية المصرفية التي تتباين أحكامها في القـانون          

 .المقارن وبما لا يخل بالنظم الدستورية والقانونية للدول

توضح الدراسة الحالية المشكلات الحديثة للـسرية المـصرفية          -٤

 .كغسل الأموال والجريمة المنظمة

  

   :تساؤلات الدراسة: ثالثاً
  :يتفرع من التساؤل الرئيس السابق التساؤلات الفرعية التالية

ما المقصود بالسرية المصرفية؟ وما عقوبة إفشائها في النظـام           -١

  السعودي والقانون المقارن؟

ما مراحل جـرائم غـسل      وما المقصود بجرائم غسل الأموال؟       -٢

 انون المقارن؟ما عقوبتها في النظام السعودي والقو ؟الأموال

 ما العلاقة بين السرية المصرفية ومكافحة جرائم غسل الأموال؟ -٣

  :أهداف الدراسة: :رابعاً
  : هناك عدة أهداف لهذه الدراسة لعل أهمها ما يلي

التعرف على المقصود بالسرية المصرفية وعقوبة إفشائها فـي          -١

  .النظام السعودي والقانون المقارن

غسل الأمـوال وعقوبتهـا فـي    التعرف على المقصود بجرائم    -٢

 .النظام السعودي والقانون المقارن

 .جرائم غسل الأموالالتعرف على مراحل  -٣

التعرف على العلاقة بين السرية المصرفية ومكافحـة جـرائم           -٤

 .غسل الأموال

-
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  :مصطلحات الدراسة: خامساً
  :هناك مصطلحات علمية مرتبطة بالدراسة، وسيتم توضيحها فيما يلي

  : مصرفية السرية ال-١

  :  التعريف اللغوي-أ

مركب من كلمتين هما السرية     السرية المصرفية عبارة عن مصطلح      

  . منهما على حدةولابد من تعريف كلوالمصرفية، 

السين والـراء بجميـع     ) س ر ر  (مشتقة من السر، وأصلها     : السرية

  .)١(فروعهما إخفاء الشيء وما كان من خالصه ومستقره

 وهو خلاف الإعلان والجمع أسرار ورجل       فالسر ما أخفيت وكتمت   

  .)٢(يسمع الأشياء سراً من قوم سريين: سري

  .مما سبق يتضح أن السرية لغة تعني عمل الشيء الخفي

الصاد والـراء   ) ف ر ص(مشتقة من الصرف، وأصلها     : المصرفية

): الـصرف ( العين   يف  ورد ، وقد والفاء معظم بابه يدل على جمع الشيء      

  .)٣(الدرهم في القيمةفضل الدرهم على 

ومعنى الصرف أنه شيء صرف إلى شيء كأنه الدينار صرف إلى           

الدراهم أي رجع إليها وأخذت بدله ومنه اشتق اسم الـصرفي لتـصريف             

  . أحدهما إلى الآخر

والمصرف اسم مكان على وزن المفعل والمقصود به المكان الـذي           

  .)٤(يتم به الصرف
                                                 

ابن زكريا، أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هارون، دار إحياء الكتـب                   ) ١(

 ).ر.ر.س(مادة ) ٦٩*٣ (هـ،١٣٦٣العربية، القاهرة، 

، مـادة   ٥/١٣١) بدون تـاريخ  (لأفريقي، لسان العرب، بيروت، دار العرب،       ابن منظور، محمد بن مكرم ا     ) ٢(

 )ر.ر.س(

 ). ف.ر.ص(، مادة ١الخليل، الخليل بن احمد الفرهيدي، كتاب العين فياللغة، بيروت، ج)٣(

 ).ف.ر.ص(، مادة ٣٧٢، ص٢مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، القاهرة، الطبعة الثانية، ج) ٤(

-
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  : التعريف الاصطلاحي-ب

 هو ما يفضي به الإنسان إلى آخر مستكتماً إيـاه           ):في الفقه (السرية  

من قبل أو من بعد ويشمل ما حفت به القرائن الدالة على طلب الكتمان إذا               

كان العرف يقضي بكتمانه كما يشمل خصوصيات الإنسان وعيوبه التـي           

  .)١(يكره أن يطلع عليها الناس

  .)٢(ة والكرامةر إفشاؤه بالسمعضكل ما ي): في القانون(السرية 

ممـا لا   أو هو ما يكتمه الإنسان في نفسه من معلومات تتعلق بمهنته            

يعتبر أمراً معروفا لدى الكافة وإن من شأن إطـلاع غيـره علـى هـذه                

  . )٣(المعلومات إعطاء المطلع اطمئنانا وتأكداً لم يكن لديه من قبل

فهي مشتقة من المصرف وهي عبارة عن مؤسسات        : أما المصرفية 

كون عملها الأساسي الذي تمارسه عادة قبول الودائـع لاسـتعمالها فـي             ي

م الأوراق التجارية وشرائها وبيعها ومنح القروض       صعمليات مصرفية كخ  

أعمـال تـسلم   والسلف وإصدار الشيكات والأعمال المصرفية يقصد بهـا    

النقود كودائع جارية أو ثابتة وفتح الحسابات الجارية وفـتح الاعتمـادات            

ار خطابات الضمان ودفع الشيكات وتحصيلها أو الأوامـر أو أذون           وإصد

الصرف أو غيرها من الأوراق ذات القيمة وخصم السندات والكمبيـالات           

وغيرها من الأوراق التجارية وأعمال الصرف الأجنبي وغير ذلـك مـن            

  . )٤(أعمال البنوك

                                                 
الـسنة  ) ٢٠( الفقه الإسلامي، السر في الطيبة، مجلة البحوث الفقهيـة  المعاصـرة، العـدد                فتاوي مجمع ) ١(

 .٢٠٧هـ، ص١٤١٤الخامسة، 

م، ١٩٩٧دريس، كتمان السر وإفشائه في الفقه الإسلامي، دار التقابس، الطبعة الأولـى،             إإدريس، شريف   ) ٢(

 .١٩٨٧، الكويت، ١٧ص

 .١٢٧، ص١٩٨١لبنوك من الوجهة القانونية، القاهرة، عوض، علي جمال الدين عوض، عمليات ا) ٣(

 .هـ٢٢/٢/١٣٨٦في ) ٥(نظام مراقبة البنوك السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) ٤(

-
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تعريـف للـسرية     -يتطلـب   أما مصطلح السرية المصرفية فهـو       

 معرفة ما يجب أن يبقى طي الكتمان فيما له علاقة           –ة اصطلاحاً   المصرفي

بالأعمال المصرفية ومعرفة الأشخاص الذين يقع على عـاتقهم الالتـزام           

وليس في الأنظمة السعودية ما يحـدد هـذه الأمـور           بالسرية المصرفية   

 مة دولاً ثويوضحها أسوة بأنظمة أخرى في بلدان أوروبية وعربية غير أن           

دت بوضوح ما ينبغـي أن يكـون مـن الأسـرار المـصرفية              أخرى حد 

ن بهذا المبدأ وفيما يلـي أهـم التعريفـات للـسرية            يوالأشخاص الملتزم 

  :المصرفية

  

مـن لهـم    ها أيضاً   يفموظالمسؤولية الملقاة على المصارف بأجهزتها و      )أ

علاقة معها بلزوم التكتم على الأعمال الاقتصادية والشخـصية المتعلقـة           

 وبالأشخاص الآخرين الذين قد تكون آلـت إلـى علمهـم أثنـاء              بزبائنهم

  .)١(نتهمهممارستهم لم

التزام البنك بكتمان بعض الوقائع والمعلومات والبيانـات التـي          ) ب

  .)٢( علمه بمناسبة مباشرة نشاطه المصرفيإلىوصلت 

  

  : التعريف الإجرائي

ة التزام البنك وكل شخص منسوب إليه ويزاول الأعمـال المـصرفي          

 علمه بمناسبة   إلىبصفة أساسية بعدم إفشاء أي أمر واجب الكتمان وصل          

  . ممارسته لمهنته إلا لشخص له صفة معينة

  

                                                 
 .٢٣فرمان، عبد الرحمن السيد، نظام الالتزام بالسر المصرفي، القاهرة، دار النهضة العربية، ص) ١(

 .٥م، ص١٩٣ه وفلسفته، النوري، حسين، الكتمان المصرفي أصول) ٢(

-
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  : غسل الأموال

تنظيـف الأمـوال أو تبييـضها أو        وقد يطلق على غسل الأمـوال       

  :تطهيرها، ومن تعريفاته

  :  التعريف الفقهي لغسل الأموال-١

ة المـستمدة مـن     كتـسب  الأموال الم  إضفاء الشرعية بطريقة ما على    

أو مجموعة العمليات المالية المتداخلـة لإخفـاء        العائدات غير المشروعة    

في صورة أموال متحصلة من     غير المشروع للأموال وإظهارها     المصدر  

تحول العائد المباشر أو    مصدر مشروع أو المساهمة في توظيف أو إخفاء         

  . )١(غير ا لمباشر لجناية أو جنحة

  :  لغسل الأموالالقانوني الموضوعيالتعريف  -٢

  : النظام السعودي-أ

 ـ٢٥/٦/١٤٢٦( وتاريخه   ٣٨/ورد في المرسوم الملكي رقم م      ، )هـ

في المادة الأولى من النظام الخاص بمكافحة جرائم غسل الأموال تعريف           

ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقـصد مـن ورائـه    : "غسل الأموال بأنه  

صل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً للشرع والنظام وجعلهـا         إخفاء أو تمويه أ   

  ".نها مشروعة المصدرأتبدو ك

  : في التشريع الكويتي-ب

عملية أو مجموعة من عمليات مالية      : "فقد عرف غسل الأموال بأنه    

أو غير مالية تهدف إلى إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو             

 أو عائدات متحصلة مـن      رة أموال عائدات أي جريمة وإظهارها في صو     

ويعبر من قبيل هذه العمليات كل فعل يساهم في عمليـة           . مصدر مشروع 

                                                 
 ،١٩٨٨العربية، القاهرة،    اق التعاون الدولي، دار النهضة    طقشقوش، هدى حامد، جريمة غل الأموال في ن       ) ١(

 .٧ص

-
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توظيف أو تحويل أموال أو عائدات ناتجة بصورة مباشرة وغير مباشـرة            

  . عن جريمة أو إضفاء مصدرها الأول

  : في التشريع المصري-ج

د عـرف   قم  ٢٠٠٢لسنة  ) ٨٠(في قانون مكافحة غسل الأموال رقم       

كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال      بأنه  ) ب/١(غسل الأموال في مادته     

أو حفظها أو استبدالها أو إيـداعها       أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها        

أو التلاعب فـي قيمتهـا إذا       أو نقلها أو تحويلها     أو ضمانها أو استثمارها     

من ) ٢(المادة  في  ريمة من الجرائم المنصوص عليها      كانت متحصلة من ج   

هذا القانون مع العلم بذلك متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو              

تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو              

 ـالحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص م          ن ارتكـب   م

  .الجريمة المتحصل منها المال

  :IMFي  صندوق النقد الدول-د

 في  بأنه إعادة ضخ وتدوير أموال غير مشروعةعرف غسل الأموال

  .)١(الاقتصاد وفي المشروعات المالية والقانونية

  :UNDCPبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات  -هـ

عملية يلجأ إليها من يعمـل فـي تجـارة           بأنه   عرف غسل الأموال   

لمورد غير المشروع والقيام     للدخل أو ا   يالمخدرات لإخفاء المصدر الحقيق   

  .)٢(بأعمال أخرى للتمويه لكي يبدو الدخل وكأنه تحقق من مصدر مشروع

  
                                                 

 ،١٩٨٨العربية، القاهرة،    اق التعاون الدولي، دار النهضة    طقشقوش، هدى حامد، جريمة غل الأموال في ن       ) ١(

 .٧ص

بعنوان الجديد في موضوع غسل الأموال، مؤتمر الأمم المتحدة التاسع          ساوي، عصام الترساوي، بحث     رالت) ٢(

 .م١٩٩٥لمنع الجريمة، 

-
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  : التعريف الإجرائي لغسل الأموال

هو عبارة عن مجموعة عمليات متتابعة ومستمرة تهدف إلى تحويل          

الأموال القذرة التي تم الحصول عليها بطرق غير مـشروعة إلـى دورة             

ي للاقتصاد الرسمي من أجل التغطية على مـصدرها أو          النشاط الاقتصاد 

 ومن ثم إكسابها الـصفة الـشرعية عبـر الجهـاز المـصرفي              ،إخفائه

  .والمؤسسات المالية الأخرى

-
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   الثانيالمبحث
 

  ةــــــات السابقـــــــالدراس
  

-
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  :الدراسات السابقة: أولاً
جريت في إطار   تناول هذا الفصل الدراسات والبحوث السابقة التي أ       

الدراسة الحالية بغية التعرف على اتجاهات هذه الدراسات وما توصـلت           

  .إليه من نتائج وتوصيات قد تفيد في تحديد اتجاهات الدراسة الحالية

  : ويصنف الباحث هذه الدراسات كما يلي

  

المواجهة "بعنوان  ) م٢٠٠١/هـ١٤٢٢(دراسة العيسى   : الدراسة الأولى 

  .)١("ل الأموال في المملكة العربية السعوديةالأمنية لعمليات غس

وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على المواجهة الأمنية لعمليات غسل          

  .الأموال في المملكة العربية السعودية

وقد قدم الباحث في دراسته ماهية غسل الأموال والعلاقة الوثيقة بين           

  .ظاهرة تهريب الأموال والمخدرات

ساليب غسل الأمـوال وموقـف الـشريعة       كما تحدث عن مراحل وأ    

الإسلامية من غسل الأموال، كما تحدث عن المواجهة الأمنيـة لعمليـات            

  : وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية. غسل الأموال

مسوغات تجريم غسل الأموال تتمثل فـي تهديـد الاقتـصاد             -١

  . العالمي والمحلي للدول

 . انعدام الثقة في النظام المصرفي -٢

علاقة وثيقة بـين ظـاهرة غـسل الأمـوال والنـشاط            هناك   -٣

 .الإجرامي

                                                 
العيسى، عبد العزيز محمد إبراهيم، المواجهة الأمنية لعمليات غسل الأموال في المملكة العربية الـسعودية،                )١(

 .هـ١٤٢٢. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

-
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هناك علاقة وثيقة بـين ظـاهرة غـسل الأمـوال وتهريـب              -٤

 .المخدرات

وقـد اتفقـت    . واتبع الباحث في دراسته المنهج الوصفي التحليلـي       

الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية في تناولها لجانب غسل الأموال، فهذا           

 الحالية في إطارها النظري، ولكن الدراسة الحاليـة         ما تستفيد منه الدراسة   

تميزت عن الدراسة السابقة في تناولها لجانب السرية المصرفية وعلاقتها          

  .بجريمة غسل الأموال

  

غـسل  : "، بعنوان )هـ١٤٢٣خالد حمد محمد،    (دراسة  : ةنيالدراسة الثا 

  .)١("الأموال في ضوء الإجرام المنظم

اح أن ظاهرة غسل الأموال وعائـدات       وقد هدفت الدراسة إلى إيض    

يفتـرض عمومـا    غسل  الجرائم إحدى الظواهر المنظمة المقلقة للعالم، وال      

ًمزاولة نشاط ظاهري مشروع في ذاته وغطاء لنشاط آخر غير مـشروع            

  .كالاتجار في المخدرات أو الأعضاء البشرية أو أي نشاط إجرامي آخر

حليلي وخلصت الدراسـة    وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي الت      

  :إلى النتائج التالية

تعد جريمة غسل الأموال من عداد الجرائم المنظمة حيث تشترك           -

عمليات غسل الأموال في الجريمة المنظمة من حيـث التنظـيم           

والتدرج الهرمي والتخطيط والهدف الذي يكـون غالبـاً جمـع           

  .الأموال الطائلة

                                                 
 .هـ١٤٢٣محمد، خالد حمد، غسل الأموال في ضوء الإجرام المنظم، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، ) ١(

-
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حل حتى تأخـذ هـذه      عملية غسل الأموال تتم من خلال عدة مرا        -

الأموال الصفة المشروعة وتصبح أمـوالاً قانونيـة، ويمكـن أن           

 .تستغل في مختلف المراحل الأنشطة الاقتصادية المشروعة

كشفت الدراسة عن العلاقة التي تربط عمليـة غـسل الأمـوال             -

والاقتصاد الخفي وأثرها الضار على الدول بوجه عـام والـدول           

 .العربية بوجه خاص

ى تفعيل التعاون الدولي فيما يتعلـق بمكافحـة غـسل           العمل عل  -

الأموال من خلال تنسيق الجهود والإجراءات والتشريعات التـي         

تحقق لمختلف الدول مزايا تعقب الجريمة والمجرمين ومـصادرة         

 .أموالهم داخل البلاد وخارجها

الدراسة مع الدراسة الحالية في أنها استعرضت جرائم        هذه  وتتفق   -

 وأضرارها وتختلـف فـي أن الدراسـة الـسابقة           غسل الأموال 

تعرضت لجرائم غسل الأموال في ضوء الإجرام المـنظم بينمـا           

الدراسة الحالية سعت إلى توضيح أثر السرية المـصرفية علـى           

 .مكافحة جرائم غسل الأموال

  

 ـ١٤٢٤(دراسة المبارك   : الثالثةالدراسة   دور : "بعنـوان ) م٢٠٠٣/ هـ

  .)١("ابة على عمليات غسل الأموالالبنوك التجارية في الرق

وقد هدفت الدراسة إلى بيان دور البنوك التجارية في الرقابة علـى            

  . عمليات غسل الأموال في المملكة العربية السعودية

  :وكان من أهم نتائج الدراسة

                                                 
 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٢ المبارك، رسالة ماجستير غير منشورة من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ) ١(

-
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ضرورة تسجيل أسماء الأشخاص الراغبين في فتح الحـسابات          -١

  .لهم

 .أو ذات أسماء مستعارةحظر فتح الحسابات مجهولة الهوية  -٢

مراقبة التحويلات المتتالية إلى حساب أو عدة حـسابات مـن            -٣

 . الخارج

وقد استخدم الباحث المنهج الاستقرائي في دراسته وتشابهت الدراسة         

السابقة مع الدراسة الحالية في تناولها لموضوع جرائم غسل الأموال وهذا           

قد تميزت الدراسة الحاليـة     ما ستستفيد منه الدراسة في إطارها النظري، و       

عن الدراسة السابقة في تناولها لجانب السرية المـصرفية وأثرهـا فـي             

  .مكافحة جريمة غسل الأموال

  

الحمايـة  : "بعنوان) م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥(دراسة حسن   :  الرابعة الدراسة

  .)١("الجنائية للسرية المصرفية

  .مصرفيةوقد هدفت الدراسة إلى كيفية الحماية الجنائية للسرية ال

وقد قدم الباحث في دراسته تاريخ الحماية الجنائية للسرية المصرفية          

المصالح المحمية،  (عبر التاريخ وفلسفة النظام القانوني للسرية المصرفية        

، ثم جريمـة    )طبيعة الالتزام بالسرية المصرفية، الأساس القانوني للالتزام      

حكام الجريمـة فـي     إفشاء السر المصرفي في القانون المقارن موضحاً أ       

قوانين بعض الدول العربية ومشيراً إلى بعض قـوانين الـدول الأجنبيـة             

  .أحياناً

وتطرق الباحث للتعاون الدولي في مجال السرية المصرفية ومكافحة         

وقد تشابهت الدراسة الـسابقة مـع       . ظواهر الإجرام الحديث المرتبطة بها    
                                                 

 .ربيةم، دار النهضة الع٢٠٠٤حسن، سعيد عبد اللطيف،  جريمة إفشاء السر المصرفي، ) ١(

-
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فية وأحكامها في القـانون     الدراسة الحالية من حيث تناولها للسرية المصر      

المقارن، وقد تميزت الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة في تناولها لعلاقة           

السرية المصرفية بجرائم غسل الأموال في نظام المملكة العربية السعودية          

  .والقانون المقارن

وقد استفاد الباحث من الدراسة السابقة عند عرضه لموضوع السرية          

  .المصرفية

  

جـرائم  : "بعنوان) هـ١٤٢٥(دراسة صقر المطيري،    : الخامسةراسة  الد

  .)١("غسل الأموال

وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على الإطار العام لجريمـة غـسل            

الأموال وتحديد معوقات التحقيق فيها وبيان إشـكاليات تنـسيق الجهـود            

الدولية لمواجهتها وكذلك التعرف على جريمة غسل الأموال مـن حيـث            

ومها وأركانها وصورها والآثار المترتبة عليها وبيان موقف الـشريعة          مفه

الإسلامية من جريمة غسل الأموال وإلقاء الضوء على الجهـود الدوليـة            

والإقليمية الممكنة لمواجهة جريمة غسل الأموال، وقد اسـتخدم الباحـث           

  . المنهج الوصفي التحليلي

  :وقد خلصت الدارسة إلى النتائج التالية

مة غسل الأموال تعني تمويه طبيعة المال المتحصل عليـه          جري -

  .من جريمة خطيرة جعلته يبدو كأنه مشروع

 : إن أركان جريمة غسل الأموال تتمثل في الآتي -

وهو المالي المتحصل عليه من جريمـة علـى         : الركن المفترض ) أ

  .درجة عالية من الخطورة حسب الرأي السائد
                                                 

 .هـ١٤٢٥المطيري، صقر هلال، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ) ١(

-
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نشاط الإجرامي في جريمـة غـسل       حيث يأخذ ال  : الركن المادي ) ب

هي إخفاء أو تمويه حقيقة المال بتحويل الأموال        : الأموال أنماطاً 

أو نقلها مع العلم بأنها متحصلة من جريمة اكتـساب أو حيـازة             

  .استخدام الأموال المتحصلة من جريمة

ويتضمن القصد الجنائي العام إضافة إلى القصد       : الركن المعنوي ) ج

  .هويته الإخفاء أو التمويهالجنائي الخاص و

  . أن هناك معوقات تشريعية، ومعوقات مصرفية، ومعوقات أخرى-

وتتفق الدراسة مع الدراسة الحالية في أنها أجريـت فـي المملكـة             

هـ، وتحدثت عن جريمة غسل الأمـوال إلا        ١٤٢٥العربية السعودية عام    

 المصرفية على   أنها تختلف في أن الدراسة الحالية تهتم بدراسة أثر السرية         

  .جرائم غسل الأموال

  

 ـ١٤٢٦(دراسة الـدعرمي،    : السادسةالدراسة   : بعنـوان ) م٢٠٠٥/هـ

فاعلية إدارة التحريات والبحث الجنائي بالأمن العام في مكافحة         "

  .)١("الأموال غسل جرائم

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على إجـراءات وطـرق التحـري            

ن بين الأجهزة الأمنية والمصرفية المختلفة      والتدابير الوقائية وأوجه التعاو   

في مكافحة جرائم غسل الأموال وقد استخدم الباحث في دراسته المـنهج            

  .الوصفي التحليلي وطبق أداة البحث الاستبانة

وتناول الباحث عدة مواضيع رئيسة وهي البحث الجنائي من حيـث           

اء الـشائعة   محاور البحث الجنائي ومقاييس فشل أو نجاح البحث، والأخط        

  .لرجل البحث الجنائي والتحريات الشرطية وأنواعها
                                                 

 .الدعرمي، عبد العزيز عثمان، رسالة ماجستير غير منشورة من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية) ١(

-
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والموضوع الثاني إدارة البحث الجنائي من حيث التطور التـاريخي          

ومراحل تطور إدارة التحريات والبحث الجنائي والتنظيم الـداخلي لإدارة          

البحث الجنائي في المملكة، ووحدة التحريات المالية من حيث الاختصاص          

  .  الخاصة بهاوالمجالس

والموضوع الثالث جريمة غسل الأموال ومفهومها وأنظمة مكافحتها،        

أما الرابع فهو الجهود الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة جريمة غـسل           

الأموال، وفي الخامس عمليات وطرق غسل الأموال وتناول الموضـوع          

البنوك في  السادس المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال ومسئولية         

 لجـرائم غـسل     اًجرائم غسل الأموال، والموضوع السابع تناول صـور       

الأموال وإجراءات وتدابير مكافحتها، أما الموضوع الثـامن فقـد تنـاول            

  . العقوبات المقررة في جرائم غسل الأموال

ولهـا للـسرية    اوقد اتفقت الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية في تن        

اختلفت  وقدالقانون السعودي والإقليمي والدولي،     المصرفية وأحكامها في    

الدراسة السابقة عن الدراسة الحالية في تناولها لجريمة غـسل الأمـوال            

  . ودور التحريات والبحث الجنائي في مكافحتها

جريمـة  : "م بعنوان ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦دراسة الغامدي   : السابعةالدراسة  

جامعـة  ". لدوليةغسل الأموال في النظام السعودي والاتفاقيات ا      

  .)١(نايف العربية للعلوم الأمنية

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على جرائم غسل الأموال وتأصيلها          

من الناحيتين الشرعية والنظامية وتحديد طبيعة تلك الجريمة، إضافة إلـى           

تسليط الضوء على الاتفاقيات والتوصيات الدولية المتعلقة بتجريم غـسل          

                                                 
 .رسالة ماجستير غير منشورةالغامدي، سعود عبد العزيز، ) ١(

-
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مكافحة على المستوى الـدولي وإجـراءات التعـاون         الأموال وأساليب ال  

  . المتبادل في النواحي القانونية والفنية والقضائية بين الدول

كما هدفت الدراسة إلى التعـرف علـى دور المؤسـسات الماليـة             

والمصرفية في كشف العمليات غير المشبوهة وواجبات تلك المؤسـسات          

وال ومدى مساءلتها مـدنياً     المالية والمصرفية في كشف عمليات غسل الأم      

وإدارياً وجنائياً، وقد استخدم الباحث المنهج التحليلي لعدد من القضايا من           

  . واقع صكوك المحاكم الشرعية

واتفقت الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية في كونها قد تناولت دور           

المؤسسات المالية والمصرفية في مكافحة جرائم غسل الأموال من حيـث           

  . السرية المصرفيةمبدأ

واختلفت الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية في كونها تتناول جريمة          

غسل الأموال وطرق مكافحتها، بينما الدراسة الحالية تتناول أثر الـسرية           

  .المصرفية في مكافحة جرائم غسل الأموال

فاعليـة  : "بعنوان) م٢٠٠٥/هـ١٤٢٦(دراسة البقمي   : الثامنةالدراسة  

 بين الأجهزة الأمنية ومؤسسة النقد العربي الـسعودي         التنسيق

  .)١("في مكافحة جرائم غسل الأموال

وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى التنسيق بين الأجهزة          

الأمنية ومؤسسة النقد العربي السعودي في مكافحة جرائم غسل الأمـوال           

ؤسسة النقد للقيام   إضافة إلى خطر معوقات التنسيق بين الأجهزة الأمنية وم        

بدورها في مكافحة جرائم غسل الأموال وقد اسـتخدم الباحـث المـنهج             

  .الوصفي التحليلي القائم على تحليل المعطيات الموافقة الميدانية

                                                 
مي، مطلق سالم، فاعلية التنسيق بين الأجهزة الأمنية ومؤسسة النقد العربي السعودي في مكافحة جرائم               البق) ١(

 .م، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية٢٠٠٥/هـ١٤٢٦غسل الأموال، 

-
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  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

هناك تعاون وثيق بين الأجهزة الأمنية والأجهـزة المعنيـة فـي             -١

  .والمكافحة جرائم غسل الأم

التنسيق بين الأجهزة الأمنية ومؤسسة النقد السعودي في مراقبـة           -٢

 .المشبوهين

أن غالبية العاملين في مؤسسة النقد العربي السعودي لديهم إلمـام            -٣

 .بجرائم غسل الأموال وطرق مكافحتها

واتفقت الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية في أنها تتناول الـسرية           

ا تتناول التنسيق بـين الأجهـزة المعنيـة فـي           المصرفية وتختلف في أنه   

  .المكافحة لهذه الجرائم

  

  

-



 - ٢٩ -

  .التعقيب على الدراسات السابقة: ثانياً
اتفقت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في اهتمامها بظاهرة          -١

غسل الأموال واعتبارها من الظواهر الإجرامية المستحدثة التي        

ا يترتب عليها من آثـار      لا تزال في حاجة إلى بحث ودراسة لم       

  . خطيرة على الأمن الاجتماعي والاقتصادي للدول

أكدت نتائج بعض الدراسات السابقة أن هناك مجموعة عوامـل           -٢

تؤدي إلى ارتفاع نسبة جرائم غسل الأموال وكانت من أهم هذه           

العوامل السرية المصرفية، فالمصارف التي تتمـسك بالـسرية         

 .غسل الأموالالمصرفية تزداد فيها عمليات 

أوصت جميع الدراسات السابقة في نتائجها أنه ينبغي توعية كافة           -٣

الدول بمخاطر غسل الأموال وإصدار التوصيات بهـذا الـشأن          

ومراجعة اتجاهات غسل الأموال بصورة مستمرة لاتخاذ التدابير        

الكفيلة بمكافحتها ورصد التقـدم فـي تطبيـق هـذه التـدابير             

 .والإجراءات

لدراسات السابقة إلى أهمية التعاون الدولي وإزالة       أشارت بعض ا   -٤

القيود الخاصة بالسرية المصرفية لتمكين جهات الرقابـة مـن          

 .تبادل المعلومات حول الحسابات المشبوهة وفق ضوابط محددة

أسهمت الدراسات السابقة في تعضيد مشكلة الدراسة الحالية حيـث          

 في عمليات غسل الأموال     أشارت إلى أن للسرية المصرفية دوراً واضحاً      

  . وينبغي دراسة هذه الأدوار لتحديد أثرها على المجتمعات والأفراد

وهكذا وانطلاقا مما تم التوصل إليه في مجموعة الدراسات الـسابقة           

من نتائج وتوصيات أمكن إلقاء الضوء على الإطـار النظـري للدراسـة             

 . ليالحالية، وتحديد اتجاهاتها، كما يتضح في الفصل التا

-
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  خطـــة الدراســة
  

  :السرية المصرفية:  الأول الفصل

  .التعريف بالمصارف:  الأولالمبحث

  .التعريف بالسرية المصرفية: الثاني المبحث

  التعريف بالقانون المصرفي : الثالث المبحث

  .السرية المصرفية في النظام السعودي والقانون المقارن: الرابع المبحث

سرية المـصرفية فـي النظـام الـسعودي         رفع ال : الخامس المبحث

  .والقانون المقارن

عقوبة رفع السرية المصرفية في النظام السعودي       : السادس المبحث

  .والقانون المقارن

  

  : جرائم غسل الأموال:  الثانيالفصل

  :مفهوم جرائم غسل الأموال: الأول المبحث

  .تعريف جرائم غسل الأموال:  الأولالمطلب  

  . أهداف جريمة غسل الأموال:الثاني المطلب  

  :مراحل وأساليب واتجاهات غسل الأموال: الثالث المطلب  

  . مراحل غسل الأموال: أولاً    

  .أساليب غسل الأموال: ثانياً    

  :تجريم أفعال غسل الأموال وعقوبتها: الثاني المبحث

  .طبيعة المصدر الجرمي للأموال: الأول المطلب  

  .ولية الجنائيةنطاق المسئ: الثاني المطلب  

  .مسئولية المصرف في عمليات غسل الأموال: الثالث المطلب  

-
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  :العقوبة: الرابع المطلب  

  .العقوبة في النظام السعودي: أولاً    

  .العقوبة في القانون المقارن: ثانياً    

  .العقوبة في الاتفاقيات الدولية: ثالثاً    

  

  : فحة جرائم غسل الأموالالعلاقة بين السرية المصرفية ومكا:  الثالثالفصل

  .مسالك الدول إزاء السرية المصرفية:  الأولالمبحث

الجهود المحلية للتوفيق بـين الـسرية المـصرفية         : الثاني المبحث

  . ومكافحة جرائم غسل الأموال

الجهود الدولية للتوفيق بـين الـسرية المـصرفية         : الثالث المبحث

  .ومكافحة جرائم غسل الأموال

-
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  :الفصل الأول

  :السرية المصرفية
لمالية، أو مـا يعـرف      يحرص المرء على ألا يعلم غيره بأسراره ا       

فالتزام المرء بكتمان الأسرار التي يفضي بها الغير إليه هو          ،  بأسرار نقوده 

من الالتزامات الأساسية التي تفرضها الأخلاق والرسالات السماوية التي         

 وتجعـل   ،قاب في الآخرة  تعتبر إفشاء السر من الأفعال التي تستوجب الع       

المرء محل احتقار الناس في الدنيا، وذلك باعتباره من المشائين بين الناس            

بالغيبة والنميمة، فضلاً عن أنه يعتبر خائناً للأمانة التي ائتمنه غيره عليها            

لق من قديم الزمان يعتبرون الكتمان والسرية سبب        خوهي السر، كما أن ال    

جاح الأعمال، وقد جاء ذلـك فـي حـديث          من أسباب قضاء الحاجات ون    

استعينوا على قضاء حوائجكم    : "رسول االله صلى االله عليه وسلم، حيث قال       

  ".بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود

وفي سياق التطور الاقتصادي، وحالة عدم الاستقرار التي تعيـشها          

 العربية عموماً، وما تموج به أحداث وتطورات متـسارعة، تحـتم            الدول

قوانين لسرية الحسابات في المصارف التي تقـوم علـى          سن  وء إلى   اللج

التزام المصرف وموظفيه بالمحافظة على أسرار عملائه، ويطمئن نظـام          

سرية الحسابات المصرفية أصحاب رؤوس الأمـوال العربيـة علـى أن            

ثرواتهم لن تكون عرضة لإفشاء أسرارها، وبالتالي يساهم هذا النظام في           

لأموال الأجنبية مما يوفر العملات الـصعبة المطلوبـة        استقطاب رؤوس ا  

 كما يحد هذا النظام مـن       ،لتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية    

 رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج، علماً بأن المليارات العربيـة           هروب

 الاستثمارات في أوروبا وأمريكا وغيرها، في حين أن   كثير من تقوم عليها   

-
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 العربية مجال خصب لاستقطاب تلك الأموال واستثمارها داخل         دولاللدى  

  .الوطن العربي

مية نظـام سـرية الحـسابات       لذلك تنبهت بعض الدول العربية لأه     

 قانوناً للسرية   ١٩٥٦ فكانت لبنان أول من أصدر عام        ، وجدواها المصرفية

يـة،  المصرفية الذي أصبح بفضله من الدول العربية الغنية بالمنطقة العرب         

حيث أضحى ملجأ للأموال العربية والأجنبية التي تبحث عـن الـضمان            

والعائد المرتفع، وقد تنبهت مؤخراً مصر وسارعت بوضع القوانين التـي           

 ٢٠٥يحمل الرقم   الذي  انتهت بالقانون الجديد لسرية الحسابات بالمصارف       

، كما أن فكرة تشريع السرية المصرفية برزت بشكل جـدي           ١٩٩٠لسنة  

مثل دولة الإمـارات     الآونة الأخيرة في عدد آخر من الأقطار العربية       في  

من القانون الاتحادي لدولـة     ) ١٢(، حيث أوجبت المادة     )١(العربية المتحدة 

الإمارات على جميع الجهات أن تعامل المعلومات التي تحـصل عليهـا،            

ف والمتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالسرية، ولا تكـش          

سريتها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لاسـتخدامها فـي التحقيقـات أو             

  .)٢(الدعاوى أو القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام ذا القانون

وهنا نتساءل عن إمكانية وجود مبادئ عامة للسرية المصرفية يسهل          

 المتعلقـة بحيــاة      تلـك  تطبيقها في ظروف معينة وحالات معينة، مثل      

، بصرف النظر عن الأطر الجغرافية والحدود الإقليميـة   العميـل الخاصة 

  . للدول

                                                 
 اتحاد المصارف العربيـة،      توفيق شبور، وآخرون، السرية المصرفية، أبحاث ومناقشات الندوة التي نظمها           )١(

 . ٧،٨، ص ص م١٩٩٣بيروت، لبنان، 

 م، بشأن تجريم  ٢٠٠٢ ة لسن ٤من القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، رقم         ) ١٢(انظر المادة   ) ٢(

 . الأموالغسل 

-
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ن الحديث عن السر المصرفي قد استقر الالتزام به مـن          إفي الحقيقة   

حيث المبدأ منذ وقت طويل، وذلك بعد أن اكتسب عمل المصارف أهميـة            

خاصة، وزاد نطاق الدور الذي تقوم به في الحياة الاقتـصادية والماليـة             

 في الدول الحديثة، حيث يقوم المصرف بدور أساسـي فـي            والاجتماعية

خلق الائتمان وتوزيعه من أجل دعم نشاط المشروعات الاقتصادية، ممـا           

 ويضمن انتظامهـا فـي   ،اقتضى وضع تنظيم دقيق يحكم عمل المصارف      

إطار منظومة تهدف إلى تحقيق المصلحة الاقتـصادية للـسياسة الماليـة            

مات متنوعة تلبي حاجات المشروعات، طبقاً      والاقتصادية التي تضعها خد   

للسياسة المالية والاقتصادية التي تضعها السلطة المختصة بالإشراف على         

  . المصارف ومراقبة نشاطها

لا غنـى عنهـا بالنـسبة لكافـة         أصـبحت    المـصارف    وحيث أن 

المشروعات الاقتصادية وبعد وضع إطارها التنظيمي بموجب نـصوص         

 أساس قانوني لإلزام المصرف بالمحافظـة علـى         تشريعية بدأ البحث عن   

 )١(سرية المعلومات التي تصل إليه بسبب ممارسة مهنته وتتعلق بـالعملاء          

الذين يلجئون إليه للاستعانة به في توفير الائتمان المطلوب لمـشروعاتهم           

أو الاستفادة من قدراته المالية والفنية والإدارية التي يحتاجون إليها لتحقيق           

ستفادة ممكنة لزيادة أرباح مشروعاتهم سواء في مجال الإنتـاج أو           أكبر ا 

  . التوزيع

وعلى ذلك فإن المصرف يلجأ إلى التمسك بالكتمـان المـصرفي أو            

بسر المهنة المصرفية في مواجهة طلبات الغير التي تستهدف الكشف عن           

أسرار عملائه المالية حتى يتجنب المسؤولية التي قد تترتب على إخلالـه            

                                                 
 ـل العـدد ا    الكتمان المصرفي، أصوله وفلسفته، مجلة العلوم القانونية والاقتـصادية،         . النوري، حسين   )١( ني، اث

 . ٥، صم١٩٧٥القاهرة، يوليو 

-
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إلا أن هذا الالتزام ليس مطلقاً فقد يبـرر         . )١(هذا الواجب المفروض عليه   ب

التحلل منه اعتبارات عامة تفوق في أهميتها مصلحة صاحب السر بنـاء            

على أوامر السلطات الضريبية أو الرقابية على النقض، كما قد يتعـارض            

احتجاج المصرف بالسرية المصرفية مع مصالح خاصة، مثـل مـصالح           

ين، والورثة الشركاء، الأمر الذي يضع المصرف في موقف حـرج           الدائن

  . )٢(يحتاج معه إلى سند قانوني لإفشاء أسرار عملائه

ولكن هذا التعارض بين مصلحة العميل في حفظ أسراره ومـصلحة           

غيره في كشف هذه الأسرار يفرض علينا وضع قواعد قانونية توفق بين            

 النظام القانوني الذي يحكم الـسر       المصالح المتضاربة ليتكون في مجملها    

 الأول من هذه الدراسـة أن نـتلمس         الفصلالمصرفي لذلك سنحاول في     

جوانب حماية السرية المصرفية في أنظمة المملكة العربية السعودية فـي           

مجال المعاملات المصرفية وذلك من خلال البحث عن أحكامها في شـتى        

ارف والـسرية المـصرفية   فروع القانون المختلفة بدءا بتعريـف المـص       

والتعريف بالقانون المصرفي والسرية المصرفية في النظـام الـسعودي          

والقانون المقارن ونختتم بعقوبة رفع الـسرية المـصرفية فـي النظـام             

  . السعودي والقانون المقارن

  

                                                 
دراسة مقارنـة بـين القـانون المـصري         (ر المصرفي   س قرمان، عبد الرحمن  السيد، نطاق الالتزام بال        ) ١(

 . ٣، صم١٩٩٩، دار النهضة العربية، القاهرة، )والفرنسي

، دار الثقافـة للنـشر      )ارنـة دراسـة مق  (العطير، عبد القادر، سر المهنة المصرفي في التشريع الأردني           )٢(

 .٤، ص١٩٩٦والتوزيع، عمان، 

-
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  ارفــــ المصمفهــــوم:  الأولالمبحث

  :  المصرفتعريف: أولاً
أمراً محيراً عند كثير من المهتمـين       إن تحديد مفهوم المصرف بات      

 وذلك لأن أوجه الأنشطة التي تقوم بها المصارف متعددة ومختلفة           ،والنقاد

 من أجلها المصرف، من هنا فإن القانون الفرنسي         ئأنشحسب الغاية التي    

وحدة خدمية تختص بالخـدمات     ": قد عرف المصرف بأنه    ٩٠/٦١٤رقم  

ئها وتحصل على عوائد هذه الخـدمات       المالية وتقدم خدمات متنوعة لعملا    

من خلال العمولات والفوائد ولكي تكون المصارف قادرة على ذلك يجب           

  .)١("أن تمتلك رصيداً كافياً من الأموال لتسهيل هذه العمليات

الذي يعمل في المصارف على أنه      الشخص  : "ويعرف المصرفي بأنه  

اض، وهو لا يـساهم     التاجر الذي يرتكز عمله التجاري على النقد والإقر       

بشكل مباشر في الإنتاج أو توزيع أو انتقال الدخل القومي، بل هو يساعد             

  . )٢("أصحاب المشاريع الصناعية والتجار في استثماراتهم

المؤسسة التـي تتـولى     : "الفرنسي المصرف بأنه   المنظم   كما عرفَ 

قبول الودائع لاستثمارها لحسابها الشخـصي فـي عمليـات الحـسم أو             

  . )٣("قروض أو المشاريع الماليةال

 لـسنة   ٢٨مـن القـانون رقـم       ) أ/١٢( السوري في المادة     ويعرف

المؤسـسة التـي تتـولى بـصورة        : ")١(م قد عرف المصرف بأنه    ٢٠٠١

                                                 
 الجرد، هيام، المد والجزر بين السرية المصرفية وتبييض الأموال، دراسة مقارنة للقوانين التي تحكم السرية                )١(

 .  ١٧م، ص٢٠٠٤المصرفية وتبيض الأموال، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 
ئل عبد الرحمن، ورباح ناجح، الأعمال المصرفية والجرائم الواقعة عليهـا، دار وائـل               نقلاً عن الطويل، نا     )٢(

 .١٤م، ص١٩٩٩للنشر، عمان، 

   .١٤ الطويل، نائل عبد الرحمن، ورباح ناجح، مرجع سابق، ص) ٣(
 

-
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اعتبارية قبول الودائع لأقل من سنتين لاستخدامها في عمليات مـصرفية           

  .)١("لحسابها الشخصي

مـشروع  : " يعرف المصرف بأنـه    أما قانون النقد والتسليف اللبناني    

تتكون من مجموعة أشخاص وأموال يجرى تنظيم العمل فيهـا          ) مؤسسة(

وفقاً لقواعد معينة بقصد تحقيق غرض معين، ويشترط استشارة المصرف          

  .)٢("المركزي بصدد إنشاء هذه المؤسسة المصرفية

وفي قانون البنوك الكويتي ورد تعريف للمصرف حيث نصت المادة          

المـصارف هـي    : " علـى أن   م١٩٦٨لسنة  ) ٣٤( القانون رقم    من) ٥٤(

المؤسسات التي يكون عملها الأساسي الذي تمارسه عادة، قبول الودائـع           

لاستعمالها في عمليات مصرفية لخصم الأوراق التجارية وشرائها وبيعها         

ومنح القروض والسلف وإصدار الشيكات وقبضها وطرح القروض العامة         

ة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة وغير ذلك مـن         أو الخاصة والمتاجر  

عمليات الائتمان أو ما نص عليه قانون التجارة أو قضى العرف باعتباره            

  ".من المصارف

 ٥لمرسوم الملكي رقـم     الصادر با أما نظام مراقبة البنوك السعودي      

، ففي المادة الأولـى     "البنك"فقد وضع تعريفاً للمصرف     هـ،  ١٣٨٦لسنة  

أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول في       ": "بنك"ورد اصطلاح   ) أ(ة  الفقر

المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية ولـم يحـدد هـذا              

) ب(المصطلح الأعمال المصرفية بل جعل لها فقرة أخرى وهي الفقـرة            

من نفس المادة جاء فيها أن الأعمال المصرفية يقصد بها أعمـال تـسلم              

                                                 
 الخاص بتأسيس المصارف الخاصة في الجمهوريـة العربيـة الـسورية            ٢٨من القانون رقم    ) أ/١٢(مادة  ) ١(

 .م٢٩/٣/٢٠٠١اريخ بت

 .م١٩٥٦ لعام ٦قانون المصارف اللبناني رقم ) ٢(

-
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جارية أو ثابتة وفتح الاعتمادات، وإصدار خطابات الضمان        النقود كودائع   

ودفع وتحصيل الشيكات أو الأوامر أو أذون الـصرف أو غيرهـا مـن              

الأوراق ذات القيمة وخصم السندات والكمبيالات وغيرهـا مـن الأوراق           

  .)١("التجارية وأعمال الصرف الأجنبي وغير ذلك من أعمال البنوك

ة يتضح أن تعريف المصرف يـدور فـي         من كافة التعريفات السابق   

  : محاور ثلاثة هي

  .ودائع من الجمهور: الأول

  .ة منهميدفع الأموال لصالح العملاء وبناء على كتابة خط: الثاني

  .استثمار الودائع لحساب البنك من خلال عمليات مصرفية: الثالث

ويتضح أيضاً أن العمل المصرفي مهمته الرئيسة التوسط بين فئة من           

ناس يتلقى منها الأموال بشكل ودائع أو قروض وفئة أخرى يقرضها تلك            ال

الأموال بقدر حاجتها، مع الاعتداد بالضمانات التي تقدم له، ويتكون ربـح            

المصرف من الفرق بين الفائدة التي يتقاضاها من المقترضين والفائدة التي           

و ذلك  وبصورة أخرى أن العمل المصرفي ه     . يؤديها إلى أصحاب الودائع   

العمل الذي يتناول الوساطة في تداول النقد والائتمان بهدف تحقيق الربح،           

والمصرف هو المؤسسة التي تحترف أعمال الوسـاطة، ويكـون بـذلك            

مستعداً استعداداً خاصاً بتقديم خدمات لا تتوقع عادة من غير المحتـرف،            

 المهنة  وتخصصه في مهنته يزيد من قدر التزامه لأنه استعد لمباشرة هذه          

من حيث الإمكانيات المادية وكفاءة الأشخاص الذين يستخدمهم في تقـديم           

  . الخدمات

وحيث إن المصرف يمارس عملاً يمس المصلحة الاقتصادية العامة،         

 مدى صـحة قبـول      إلىفإن القضاء يأخذ ذلك بعين الاعتبار عند نظرته         
                                                 

 .هـ٢٢/٢/١٣٨٦في ) ٥( نظام مراقبة البنوك السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم  )١(

-
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ية، التـي   الشروط الواردة في العقود المصرفية، ومنها الـسرية المـصرف         

  .  الثانيالمبحثسنتناولها في 

-



 - ٤٠ -

  التعريف بالسرية المصرفية:  الثانيالمبحث
  .السر في اللغة ما يكتمه الإنسان ويسره في نفسه ويخفيه عن الآخرين

من الأمور التي تكتم، والسر ما أخفيـت والجمـع أسـرار،            : فالسر

د كتمه وأظهره وهو مـن الأضـدا      : والسر ما أسررت به، وأسر الشيء     

  .)١(سررته، كتمته، وسررته، أعلنته، وأسر إليه حديثاً أي أفضى

 Black Lawوقد جاء معنى السر في قـاموس بـلاك القـانوني    

Dictionary          الكتمان وعدم العلانية خاصة في المفهوم القانوني بما يحفظ 

بعيداً عن علم وملاحظة الأشخاص الذين يمكـن أن يتـأثروا بالفعـل أو              

الذي يكون محل الكلام، فهو الشيء الذي يعرفه واحد أو          الحدث أو الشيء    

  .قلة يكون بمعزل عن علم الآخرين

كـل واقعـة    : "أما السر في الفقه القانوني فقد أشار إليه البعض بأنه         

يقدر الرأي العام أن إبقاء العلم بها في نطاق محدود أمر تتطلبـه صـيانة               

  . )٢("المكانة الاجتماعية لما تنسب إليه هذه الواقعة

علاقة بين شـخص مـا      : "لكن فقه القانون الإيطالي عرفَ السر بأنه      

ومعرفة شيء أو واقعة ما، وهذه العلاقة تتطلب التزاماً من هذا الـشخص             

  . )٣("بعدم إفشاء السر كما يتوجب عليه منع الغير من الإطلاع عليه

 وإلى جانب الفقه فقد تصدى القضاء لتعريف السر، فقد عرفه القضاء          

كل ما يجب اعتباره واقعة ما فتجب فيه السرية حتـى لا            : "الفرنسي بأنه 

                                                 
 لابن منظور، مادة سرر، المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، جمهوريـة مـصر العربيـة،       لسان العرب   )١(

  .٣٠٨م، ص١٩٩٠

 ٤٠٦م، ص١٩٥٩ني، محمود نجيب، قانون العقوبات، القسم الخاص، القاهرة،  حس) ٢(

، ١٩٦٤نقلاً عن، عثمان، آمال عبد الرحيم، الخبرة في المسائل الجنائية، دكتوراه، غير منشورة، القاهرة،               ) ٣(

 .٣٢٧ص

-
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يعتبر أمراً معروفاً وظاهراً شائعاً للكافة وألا يكون من شأن غيره الإطلاع           

  .)١("عليه

وعلى ضوء التعريفات السابقة نلاحظ أنها تدور حول كتمان وقـائع           

 مكتومة إمـا    أو أخبار وتصل لعلم شخص آخر وتتطلب طبيعتها أن تبقى         

برغبة صاحب السر وهو الأعم الأغلب أو دون إرادته كإطلاع غيره على            

أسرار شخص ما كحالة مأمور الضرائب الذي يطلع على أمور الشخص           

  . )٢("المالية والتجارية من خلال العمل الرسمي

ولاشك أن من الحرية الشخصية للفرد الحفاظ على أسراره المتعلقـة           

لفة من عائلية وجسدية ومالية وتعبر المحكمة الاتحادية        بمناحي حياته المخت  

  .)٣("أن الحياة الخاصة يجب أن تبقى مستورة: "السويسرية عن ذلك بقولها

نه يمثل جانبـاً مـن      إ اتصالاً وثيقا بالحياة الخاصة إذ    ويتصل السر   

الحرية الشخصية ولكل فرد الحق في أن يحتفظ بأسراره فـي مكنونـات             

فضى بها إلى غيره وإن شاء حبسها في نفسه وذلك وفقاً           ضميره، إن شاء أ   

لتقدير الشخص ومدى الثقة التي يضعها صاحب السر في الشخص الثاني،           

ومع ذلك فقد يضطر الشخص إلى البوح بسره إلى شخص آخر من أجـل              

الحصول على مساعدة أو خدمة كما هو الحال عند الالتجاء إلى الطبيـب             

  . )٤("كم مهنتهأو المحامي أو الصيرفي بح

                                                 
، ١٩٦٩لقـاهرة،    عوض، علي جمال الدين، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، دار النهضة العربيـة، ا               )١(

 .٧٢٧ص
 .٢٧١م، ص١٩٨٣ ناصف، إلياس، الكامل في قانون التجارة، عمليات المصارف، بيروت،  )٢(

 يعقوب يوسف، سر المهنة المصرفية في القانون الكويتي، دراسة مقارنة، كلية الحقوق، جامعـة     صرخوه، ) ٣(

  .١٤، ص١٩٨٩الكويت، 

 .٦٨ المرجع السابق، ص) ٤(

-
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ولما كانت السرية المصرفية جزءاً من السرية المهنية، فإن مفهـوم           

 فالـشخص   ،السر بشكل عام يطبق على السرية المصرفية إلى حد بعيـد          

المهني بحكم مهنته يحصل على معرفة الأمور الخاصة لغيره وعليه يكون           

  . ملتزماً بكتمان ما يصل إلى علمه بحكم مهنته

نوك في الوقت الحالي على سرية العمل المـصرفي         لذلك تحرص الب  

وعدم تقديم المعلومات عن العملاء إلا لمن تحددهم القوانين واللوائح بحكم           

طبيعة أعمالهم، سواء أكان ذلك بناء على قانون محدد للعقوبـات بـصفة             

عامة أو بناء على قانون بسرية الحسابات المصرفية كما هو معمول بـه             

  .)١("في بعض الدول

والالتزام بالسر واجب فرضته ابتداء قواعد الدين وقواعد الأخـلاق          

 يتأذى به   –ه فعل ممقوت    ءواقتضته مبادئ الشرف والأمانة، ذلك لأن إفشا      

الحياء العام، لما ينطوي عليه من خيانة للثقة التي أودعت فـيمن أؤتمـن              

 عليه، فضلاً عما يتضمنه من اعتداء على حقوق وحريات الآخرين، ومن          

الجدير بالذكر الإشارة إلى أن العرف المصرفي قد جرى علـى الالتـزام             

نين التي تلـزم البنـك      بسرية الحسابات المصرفية حتى قبل صدور القوا      

ن السرية المصرفية تعد من سمات أعمال البنوك ومـن ثـم            إ بالسرية، إذ 

ألزمت البنوك العاملين بها بهذه السرية، بل أصبحت من أهم خـصائص            

ين بالبنوك، فالعميل عندما يتعامل مع البنك لا يأتمنه على أمواله فقط            العامل

  .)٢("لكن على عدم إفشاء هذه المعلومات عن هذه الأموال

                                                 
 .٣، ص١٩٧٦ محمود، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مطبعة جامعة القاهرة، القاهرة، مصطفى، محمود )١(

، القـاهرة،   ٩، العـدد    ) المكافحة – الآثار   –المفهوم  (الأموال  غسل  مركز بحوث بنك مصر، ظاهرة      مجلة  ) ٢(

 .٤٥، ص٢٠٠٠

-
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ويقصد بالسرية المصرفية، التزام موظفي المصارف بالمحافظة على        

 باعتبـار المـصرف     م وعدم الإفضاء بها لغيره    )البنوك (أسرار عملائهم 

، خاصة وأن علاقة المصرف مع عملائه تقـوم         مكم مهنته مؤتمناً عليها بح  

  .)١("على الثقة التي يكون عمادها كتمان المصرف لأسرار عملائه المالية

وفضلاً عما يحققه التزام المصرف من حمايـة لمـصلحة العميـل            

الخاصة، فإنه يستهدف أيضاً تحقيق المصلحة العامة التي تتمثل في جعـل            

ز المصرفي، فلا يترددون في إيداع أموالهم لديـه،  الأفراد يثقون في الجها  

وهذا من شأنه تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتمكين البنوك من          

المساهمة بأموال المودعين في تنفيذ المشرعات العملاقـة ذات الأهميـة           

  . بالنسبة للاقتصاد القومي

ات ولقد كان الالتزام بالسر المصرفي، ولا يزال هو مـصدر ثـرو           

بعض الدول كسويسراً، التي تمثل رائدة تطبيق السرية المـصرفية فـي            

شكلها القانوني، لتنتقل بعد ذلك إلى مختلف بلدان العالم، لذلك يمكن القول            

بأن التزام المصرف بالمحافظة على أسرار عملائه مبدأ مهم في حمايـة            

حق الخصوصية، حيث إن لكل شخص الحق في حمايـة حرمـة حياتـه              

ة بما فيها شؤونه المالية والاقتصادية كمعاملاته المـصرفية مـع           الخاص

البنوك، ولا شك أن اطلاع غيره دون مبرر مـشروع أو قـانوني علـى               

أسرار عملاء البنك  فيه اعتداء واضح على حرية حياتهم الخاصة، وبمـا             

قد يرتب مسئولية البنك ولما كان من مصلحة العميل أن يلتزم البنك بعدم             

راره حفاظا على مركزه المالي الذي يحرص على إخفائه صوناً          إفشاء أس 

  . ، فإن البنك بهذا الالتزام يعتبر أخل بالتزام تعاقديهلسمعته وائتمان

                                                 
 ١٤م، ص١٩٩٦ العطير، عبد القادر، سر  المهنة المصرفية في التشريع الردني، عمان،  )١(

-
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ونلاحظ في سياق التطور الاقتصادي أن العمليات المصرفية تقـوم          

أساًًسا على التكتم كقاعدة أساسية لنـشاط المـصرف سـواء لمـصلحة             

 العميل أو لتحقيق مصلحتيهما معاً، ونجم عن ذلـك          المصرف أو لمصلحة  

 مصالح متعادلة بين العميل والمصرف، وهذه       ةأن تولدت روابط ثقة، ونشأ    

الثقة ذات الأصول النفسية احترمتها بادئ ذي بدء قواعد الـدين والآداب            

والأعراف المهنية المصرفية التي لم تلبث أن تحولت بدورها إلى قواعـد            

 الثالث مفهوم القانون المصرفي ودوره في       المبحثتناول في   قانونية لذلك ن  

  .تنظيم علم المصارف تنظيماً دقيقاً

-
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  التعريف بالقانون المصرفي:  الثالثالمبحث 
  

 السابق إلى أن السرية المصرفية تقوم أساساًَ على         المبحثانتهينا في   

التكتم كقاعدة أساسية لنشاط المصرف، وذات أصول نفـسية احترمتهـا           

قواعد الدين والآداب والأعراف المهنية المصرفية، وما لبثت أن تحولـت           

بدورها إلى مجموعة القواعد القانونية للعمل المصرفي، وأنشأت ما يسمى          

أوسع من قانون التجـارة، حيـث       " فالقانون المصرفي "بالقانون المصرفي   

يبـرره  يقوم بتنظيم عمل المصارف تنظيماً دقيقاً كما أنه يتمتع باستقرار            

النشاط الذي ينظمه، ويقوم على اعتبارات من المصلحة العامة تختلف عن           

تلك التي يقوم عليها القانون التجاري، وقد أطلق عليـه الـبعض قانونـاً              

  .وظيفياً لأنه ينظر إلى الجهاز المصرفي بوصفه يقوم بوظيفة اقتصادية

  :)١(عدة فروع هيمن  القانون المصرفي ويتكون
  : يع التشر: أولاً

 بالإشارة في مادته الـسادسة التـي         السوري اكتفى القانون التجاري  

جميع معـاملات البنـوك     "و  " أعمال الصرافة "تعدد الأعمال التجارية إلى     

أنه لم يكن للمصارف الأهمية التي أصـبحت         المنظم   وكان عذر " العمومية

عليها الآن حيث كانت وظيفتها تقتصر على عمليات الـصرف وتجـارة            

أن المصارف سوف تكون في وقتنا الحـالي     المنظم   م يخطر ببال  ود ول النق

عماد الاقتصاد الوطني في البلاد ويتطرق التقنيين المدني لبعض الأحكـام           

الخاصة بعمليات تقوم بها المصارف كالودائع والرهن والكفالة والحـساب          

الجاري وقد وردت أيضاً مواضيع أحكـام الأوراق التجاريـة، وأحكـام            

                                                 
 الجرد، هيام، المد والجزر بين السرية المصرفية وتبييض الأموال، دراسة مقارنة للقـوانين التـي تحكـم                   )١(

 .٢٥، ٢٤، ص ص ٢٠٠٤ت، لبنان، والسرية المصرفية وتبييض الأموال، منشورات الحلبي الحقوقية، بير

-
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ابة على النقد والتعامل بالنقد الأجنبـي والأحكـام المنظمـة للجهـاز             الرق

  .المصرفي

  
  :  القواعد المهنية: ثانياً

هي القواعد الخاصة بتنظيم المهنة وسيرها، وهي لا تلزم إلا أعضاء           

المهنة التابعين للجهة التي أصدرتها في حالة المـصرف، فهـي ملزمـة             

قواعد تنظيميـة تـصدر عـن       وهناك  . لموظفي المصرف وليس لزبائنه   

المصرف المركزي لتنظيم عمليات مهنية في المصارف أو لوضع أسلوب          

حصين في التعامل، فهذه القواعد تلزم المصارف إضافة إلـى الزبـائن،            

ويحق للزبون التمسك بها وإبطال كل اتفاق مخالف لها ما دام هـذا هـو               

 نموذجية يطلب   هدف القانون وكثيراً ما يحرر المصرف المركزي عقوداً       

من المصارف أعضائها أن يتخذوها أساسا لتعاملهم مع الزبـائن عندئـذ            

تلتزم المصارف بهذه العقوبة، ولكن الزبائن لا يلتزمون بما يـرد بهـذه             

العقود إلا إذا وقعوا عليها، والمصرف المركزي هو شخـصية اعتباريـة            

والمصرفية والإشراف  عامة مستقلة يقوم بتنظيم السياسة النقدية والائتمانية        

على تنفيذها وفقاً للخطة العامة للدولة بما يساعد علـى تنميـة الاقتـصاد            

القومي ودعمه واستقرار النقض الذي يقوم بمراقبة المصارف بما يكفـل           

كانت مملوكة للدولة أو مشتركة أو خاصة أو أسلامة مركزها المالي سواء   

  .فروعاً لمصارف أجنبية

  
  :لمصرفية العادات ا: ثالثاً

يقصد بها العادات التي جرى عليها التعامل واستقر حتى ثبـت فـي             

أذهان المتعاملين أنها ملزمة طالما لم يستبعدوها، وتستمد قوتها الإلزاميـة           

 فيجوز لهم اسـتبعادها     ،من افتراض التراضي بين الأطراف على تطبيقها      

-
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 في تعاقدهم،  بالنص الصريح، فإن لم يفعلوا لزمهم حكمها لأنه يعتبر داخلاً         

والشرط لهذا الإلزام هو ما تجري به العادة ويلزم الطـرفين وأن يكـون              

مستقراً ومتواتراً وعاماً بين ذوي الشأن فـي التعامـل بمجمـوعهم، أي             

المصارف من جهة والزبائن من جهة أخرى، ولا مجال لعادة تلزم طرفي            

 أسـاس إلـزام    العملية إلا إذا كانت تنظم علاقة المصارف بـالعملاء لأن         

العادة هو الرضاء الضمني بها من طرفي العملية معاً لذا يرفض القـضاء         

النظر إلى مجرد أسلوب جرى التعامل عليه في المصرف وهو تعبير عن            

  .إرادة المصرف وحدة يحاول أن يفرض حكمه على الزبون
  

  :  القضاء: رابعاً
تـشريعية  برزت أهمية القضاء في هذا المجال لافتقاره إلى نصوص       

قائمة، تعتبر عمليات المصارف، لذلك أمكن للقضاء التعايش مع الحالات          

المتنوعة ودراستها، والتعمق فيها للوصول إلى أحكـام حـسب الحالـة،            

وحيث تطورت هذه الأحكام مع تطور الحاجات والنزعـات المعروضـة           

  . عليه

 ـ        ام والقضاء وحده يستطيع الإحاطة بالناحية العملية والعرف والأحك

القانونية جميعاً وهي إحاطة لا غنى عنها للمصارف وللمتعاملين معها قد           

  .يكونوا جميعاً على علم بمدى صحة تصرفاتهم وآثارها

  

-
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  .السرية المصرفية في النظام السعودي والقانون المقارن: المبحث الرابع
  

أضحت العمليات المصرفية تقوم أساساً على التكتم كقاعدة أساسـية          

لمصرف سواء لمصلحة المصرف أو لمصلحة العميل أو لتحقيـق          لنشاط ا 

مصلحتيهما معاً، ونجم عن ذلك أن تولدت روابط ثقة ونـشأت مـصالح             

  .متعادلة بين العميل والمصرف

ها بادئ ذي بـدء قواعـد       توهذه الصلة ذات الأصول النفسية احترم     

رها إلى  الآداب والأعراف المهنية المصرفية والتي ما لبثت أن تحولت بدو         

  . قواعد قانونية

وذلك بعد أن اكتسب عمل البنوك أهمية خاصة، وزاد نطاق الـدور            

الذي تقوم به المصارف في الحياة الاقتصادية والمالية والاجتماعيـة فـي            

 الفلسفة التي يقوم عليها نظام الحكم، حيث يقوم         تالدول الحديثة، أياً ما كان    

وزيعه من أجل دعـم نـشاط       المصرف بدور أساسي في خلق الائتمان وت      

المشروعات الاقتصادية، مما اقتضى وضع تنظـيم دقيـق يحكـم علـى             

المصارف ويضمن انتظامها في إطار منظومة تهدف إلى تحقيق المصلحة          

الاقتصادية للدولة من خـلال تقـديم خـدمات متنوعـة تلبـي حاجـات        

ة المشروعات، طبقاً للسياسة المالية والاقتصادية التـي تـضعها الـسلط          

  .)١("المختصة بالإشراف على المصارف ومراقبة نشاطها

وعلى ذلك فإن المصرف يتمسك بالكتمان المصرفي أو بسر المهنـة           

المصرفية في مواجهة طلبات غيره التي يستهدف الكشف عـن أسـرار            

عملائه المالية حتى يتجنب المسؤولية التي قد يترتب على إخلالـه بهـذا             

                                                 
اسة مقارنة بين القانون المصري والفرنسي،       بالسر المصرفي، در   امالالتزطاق  قرمان، عبد الرحمن السيد، ن    ) ١(

 .٥، ٤م، ص ص ١٩٩٩دار النهضة العربية، القاهرة، 

-
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ن هذا الالتزام ليس مطلقاً فقد يبرر التحلـل         الواجب المفروض عليه، إلا أ    

منه السلطات الضريبية أو الرقابة على النقد كما قد يتعـارض احتجـاج             

البنك بالسرية المصرفية مع مصالح خاصة مثل مصالح الدائنين والورثـة       

والشركاء، الأمر الذي يضع المصرف في موقف حرج يحتاج معه إلـى            

  .)١("هسند قانوني لإفشاء أسرار عملائ

وهذا التعارض بين مصلحة العميل في حفظ أسراره ومصلحة غيره          

في كشف هذه الأسرار يتطلب وضع قواعد قانونيـة توفـق بـين هـذه               

المصالح المتضاربة ليتكون من مجملها النظام القانوني الذي يحكم الـسر           

  .)٢(المصرفي

 وقد اختلفت الاتجاهات التشريعية في معالجة السرية المصرفية مـن         

دولة إلى أخرى تبعاً للسياسية الاقتصادية التي تنتهجها، وكذلك تبعاً لنوع           

  . النظام السياسي الذي يقوم عليه الحكم فيها

ولكي تتضح لنا السرية المصرفية في النظام السعودي نعرض بعض          

النصوص النظامية التي تعد أساساً للالتزام بالسر المصرفي، علمـاً بـأن            

  .هذا المبدأ بشكل عام، وفيها ما ينص عليه بشكل خاصفيها ما يستند إلى 

لكن ما ينبغي أن نضعه في الحسبان أنه لم يصدر حتى الآن نظـام              

خاص بالسرية المصرفية في المملكة العربية السعودية، يبـين معالمهـا           

فرنـسا  ك ر العقوبات، كما هو الحال فـي دول       ويوضح الاستثناءات ويقر  

لجمعيـة الوطنيـة الفرنـسية بتـاريخ         أقرتـه ا   ٩٠/٦١٤قانون رقـم    (

 لعـام   ٦قانون سرية المصارف اللبناني رقـم       (ولبنان  ). م١٢/٧/١٩٩٠

                                                 
 م١٩٩٦العطير عبد القادر، سر المهنة المصرفية في التشريع ألأردني، دراسة مقارنة، الأردن، عمان، ) ١(

تبة عين شمس، القـاهرة،     النوري، حسين، سر المهنة المصرفي في القانون المصري والقانون المقارن، مك          ) ٢(

 .٤م، ص١٩٧٤

-
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 لــسنة ٢٠٥القــانون رقــم ( وجمهوريــة مــصر العربيــة )١()م١٩٥٦

  .، وغيرها)٢()م١٩٩٠

ومن النصوص النظامية التي تعد أساساً للالتزام بالـسر المـصرفي           

  : دية التاليةوفقاً لما هو وارد في الأنظمة السعو

 .السرية المصرفية ونظام مراقبة البنوك .١

 .بعض التعاميم المتعلقة بالسرية المصرفية .٢

 .السرية المصرفية في نظام الشركات .٣

  .)٣(السرية المصرفية في نظام العمل  .٤

  
  : )٤(الالتزام بالسرية المصرفية في نظام العمل ) ١

بالـسرية  عند النظر إلى نظام العمل كأساس مـن أسـس الالتـزام             

المصرفية، حيث إن جميع العاملين المتعاقدين مع المصارف خاضـعون          

تسري أحكام نظام العمـل     (لنظام العمل، وملتزمون بعموم أحكامه، ولذلك       

على كل عقد يتعهد بمقتضاه أي شخص بأن يعمل لمصلحة صاحب عمل            

  . )٥()وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر

لمصارف يتصفون بهذه الـصفة،      موظفو ا  يتصفومن هذا المنطلق    

فتسري أحكام نظام العمل في حقهم والتأصيل لمبـدأ الالتـزام بالـسرية             

المصرفية، استناداً لنظام العمل بشكل عام دون التخصيص على الـسرية           

المصرفية، وإنما يأتي من باب أن الموظف في البنك هو أحد العمال الذين             

                                                 
 . الخاص بسرية الحسابات بالبنوك١٩٩٠ لسنة ٢٠٥المادة الأولى من قانون رقم ) ١(

 .م١٩٥٦ لسنة ٦المادة الأولى والثانية من قانون سرية المصارف اللبناني رقم ) ٢(

 .هـ١٤٢٦  في٥١/ مصدر نظام العمل السعودي بالمرسوم الملكي رقم) ٣(

 .ع السابقالمرج )٤(

  .من نظام العمل) ٢(مادة ) ٥(

-
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منها؛ المحافظة علـى أسـرار      تقع على عاتقهم عدة واجبات والتزامات،       

أن يحفظـوا   .. يجب على العمـال     ) "ج/٩٦(العمل، حيث جاء في المادة      

الأسرار الفنية أو التجارية أو الصناعية للمواد التي ينتجونها أو سـاهموا            

في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة وبصورة عامة جميع الأسرار           

فشائها الإضرار بمصلحة صـاحب     المهنية المتعلقة بالعمل التي من شأن إ      

  . العمل

ويعتبر هذا الالتزام من مستلزمات عقد العمل ومن ثم فهو التزام عام            

يسري على جميع أنواع العمل المختلفة حتى ولو كانـت أعمـالاً غيـر              

بعـد  ) ٩٦(تجارية أو غير صناعية، ويؤيد هذا التفسير ما جاء في المادة            

 والصناعية، نصت على أن هذا الالتزام       أن ذكرت الأسرار الفنية التجارية    

  .)١(يسري بصورة عامة على جميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل

الأسرار المهنيـة  ضمن  الأسرار المصرفية تدخلوعلى هذا الأساس   

ها يـسبب زعزعـة الثقـة       ءالتي يلتزم العامل بالمحافظة عليها لأن إفشا      

 المطالبـات   جـراء ر  بالمصرف عند عملائه وما يلحق به مـن أضـرا         

بالتعويض من الأضرار التي أصابت العملاء بـسبب إفـشاء أسـرارهم            

  .المصرفية

المصري نجده أوجب في قانون نظام العـاملين بالقطـاع           المنظم   أما

 التزاماً بحفظ الأسرار التي اطلع عليها بحكـم         ١٩٧١ لسنة   ٦١العام رقم   

ت تقضي بذلك ويظـل     وظيفته، إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليما       

هذا الالتزام قائماً ولو بعد ترك العامل الخدمة، وبديهي أن هـذا الـنص              

ن أعمال البنوك سرية بطبيعتها كمـا أن        إينطبق على العاملين بالبنوك، إذ      

                                                 
، مينات الاجتماعية فـي المملكـة العربيـة الـسعودية         أل، سيد عيد، الوسيط في شرح نظام العمل والت        ينا) ١(

 .١١٤ص

-



 - ٥٢ -

التعليمات الصادرة من البنوك إلى العاملين فيها توجب عليه حفظ أسـرار            

  .)١(المهنة

 الواجب إمكـان قيـام المـسئولية        ويترتب على إخلال العامل بهذا    

 المـنظم   التأديبية طبقاً للائحة الجزاءات الخاصة بالبنك، وتكـون نظـرة         

المصري في هذا الجانب أنه يعتبر السر المصرفي أحد أسـرار المهنـة،             

ع له تنظيماً خاصاً يحدد فيه الحالات التـي يجـوز فيهـا             ضومن ثم لم ي   

ي مـصر لـسياسة الانفتـاح       الكشف عنه على سبيل الحصر، أما بعد تبن       

 فقد تبنـي مبـدأ الـسرية     م١٩٧٣ لسنة   ٤٣الاقتصادي، وصدور القانون    

المطلقة لحسابات العملاء في البنوك سواء من حيث الموضـوع أو مـن             

  .حيث الأشخاص، أو من حيث المدى الزمني للالتزام

أما في التشريع الفرنسي فقد تمت حماية السرية المصرفية من خلال           

 مـن قـانون      ٣٧٨لسر المهني بشكل عام فيما جاءت به المـادة          حماية ا 

العقوبات مع ما أثارته من جدل حول اعتبار المصرفي مؤتمناً على أسرار      

من يتعاقدون معه، على أساس من القول أن التعامل مع المصارف أصبح            

  .)٢(لا غنى عنه للأفراد

ا م وضع حـداً لهـذ     ٢٤/١/١٩٨٤لكن صدور القانون المصرفي في      

 من القانون المذكور، إذ قررت بـشكل        ٥٧/١الجدل فيما جاءت به المادة      

صريح التزام كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة، ومن أعضاء مجلـس        

الإشراف والمراقبة، وكل شخص شارك فـي إدارة أو تـسيير مؤسـسة             

                                                 
 .٧النوري، حسين، سر المهنة المصرفي في القانون المصري والقانون المقارن، ص) ١(

-٣٠٥ بالضرورة علـى الأسـرار، ص  ضة لاعتبار المصرفي أميناًسلامه، أحمد ، الآراء المؤيدة والمعار    ) ٢(

٣١١. 

-
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تسليف، أو كان مستخدماً لديها، بالسر المهني ضمن الشروط وتحت طائلة           

  .)١( من قانون العقوبات٣٧٨نصوص عليها في المادة العقوبات الم

يتضح مما سبق أن كلاً من التشريع المصري والتـشريع الفرنـسي            

اعتبرا السرية المصرفية التزاماً قانونياً، يستند إلى نـص قـانوني عـام،            

فيكون هذا الالتزام تطبيقاً من تطبيقاته، الالتزام بحفظ سر المهنة، ويكون           

  . ص جريمة إفشاء السرالبنك خاضعاً لن

كما أن النظام السعودي قد أخذ بالاتجاه الـذي انتهجـه كـل مـن               

المشرعين الفرنسي والمصري، فإنه لم يورد نصاً خاصاً بإفـشاء الـسر            

المصرفي إلا بالنسبة لمراقبي البنوك، الذين تعينهم مؤسسة النقد العربـي           

" يحظـر "لى أنه    من نظام مراقبة البنوك ع     ١٩السعودي، إذ نصت المادة     

على أي شخص يحصل على أية معلومات أثناء أو بمناسبة قيامـه بـأي              

عمل يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظـام إفـشاؤها أو الإفـادة منهـا بـأي                

  ".طريقـة

 من نفس النظـام علـى أنـه         ٢٣/٢ومن جهة أخرى، نصت المادة      

 ألف  يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تزيد عن عشرين           "

ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقـوبتين كـل مـن خـالف أحكــام               

  ". ١٩المـادة

  
  :الالتزام بالسرية المصرفية في نظام الشرآات السعودية) ٢

تعتبر الأعمال المصرفية في المملكة العربية السعودية من الأعمـال          

التي لا يجوز مزاولتها إلا من خلال شركة مساهمة، حيث نصت المـادة             

                                                 
التي عقدت في القاهرة    " ندوة السرية المصرفية  " شمبور، توفيق، سرية الحسابات المصرفية، بحث ألقي في          ) ١(

 .٤٨م، ص١٩٩٣، إصدار اتحاد المصارف العربية، ١٩٩٢ ر أكتوب١٢ إلى ١٠ما بين 

-
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يشترط في الترخيص لبنك وطنـي      "من نظام مراقبة البنوك على أنه       ) ٣(

 لذلك فإن نظـام الـشركات الـسعودي       " أن يكون شركة مساهمة سعودية    

 يعد مرجعـاً أساسـيا      ،هـ١٣٨٢ في   ٣٧الصادر بالمرسوم الملكي رقم     

لإحكام عمليات المصارف، وثمة أنظمة سعودية أخرى تتعلـق بأعمـال           

  .المصارف بشكل خاص

لا يجوز لأعضاء   "على أنه   ) ٧٢(نص نظام الشركات في مادته      وقد  

مجلس الإدارة أن يذيعوا إلى المساهمين في غير اجتماعات الجمعية العامة          

أو إلى غيرهم ما وقفوا عليه من أسرار الشركة بسبب مباشرته لإدارتهـا             

  .وإلا وجب عزلهم ومساءلتهم عن التعويض

ظام إلى وجود التزام مراقبـي      من نفس الن  ) ١٢٣(كما تضيف المادة    

الحسابات لكتمان أسرار المصرف التي يطلعون عليهـا بـسبب قيـامهم            

لا يجـوز لمراقـب الحـسابات أن يـذيع إلـى            "بعملهم، حيث ورد فيها     

المساهمين في غير الجمعية العامة أو إلى غيرهم ما وقف عليه من أسرار             

عـن مـسائلته عـن      الشركة بسبب قيامه بعمله وإلا وجب تغييره فضلاً         

  .التعويض

 للالتزام بالسرية المـصرفية مـن قبـل      ونجد في هذا النص تأصيلاً    

مراقبي الحسابات، الذين يقومون بعملهم بالمصارف حيث حـذر علـيهم           

إفشاء الأسرار المصرفية، وإلا تعرضـوا للمـساءلة، والتعـويض عـن            

  ".الأضرار

 ـ            زام إدارة  مما سبق يتضح أن هناك نصاً إضافياً واضـحاً فـي الت

المصرف بالسرية المصرفية، ووجوب كتمان أسرار المصرف وعملائه،        

وبخلاف ذلك فإن من ينتهك هذا الحظر النظامي يعرض نفـسه للعقوبـة             

التي تتمثل في العزل والتعويض عما يكون قد لحق بالمصرف من ضرر            

-
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جزاء مطالبة العملاء بالتعويض عن الأضرار التي أصابتهم بسبب إفشاء          

  . ارهمأسر

لـسنة  ) ٣٧( وفقاً لأحكام القانون رقـم       –أما في مصر تأخذ البنوك      

 م بشأن البنوك والائتمان   ١٩٥٧سنة  ل) ١٦٣(م المعدل للقانون رقم     ١٩٩٢

  .)١(شكل شركة المساهمة

) ١٥٩(يتولى إدارتها مجلس إدارة مشكل وفقاً لأحكام القانون رقم          و

 المحدودة، أما بالنـسبة     م بشأن شركات المساهمة والمسؤولية    ١٩٨١لسنة  

لبنوك القطاع العام يكون تشكيل مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون رقـم            

  . بشأن هيئات القطاع العام وشركاته١٩٨٣لسنة ) ٩٧(

ويطلع أعضاء مجلس الإدارة بحكم سلطاتهم في إدارة البنـك علـى            

 أسرار عملائه، حيث يقوم المجلس بإعداد تقرير عن ميزانيـة الـشركة            

  .)٢(وحساب الأرباح والخسائر لعرضها على الجمعية العمومية

ويكون له في سبيل ذلك الإطلاع على كل دفاتر البنـك وسـجلاته،             

م، ١٩٩٠ لـسنة    ٢٠٥ولهذا فقد ألقى المشرع، بموجب القرار بقانون رقم         

على عاتقهم التزاما بالمحافظ  على أسرار العملاء الذين يطلعون عليهـا            

  . ي مجلس الإدارةبحكم عضويتهم ف

 ٩٨٤ لـسنة    ٤٦ مـن القـانون      ٥٧أما في فرنسا فقد نصت المادة       

م، بشأن نشاط مؤسسات الائتمان والرقابـة       ١٩٨٤ يناير   ٢٤الصادر في   

وعلى أن كل عضو في مجلس الإدارة أو في مجلس الرقابة، وكل            ،  عليها

                                                 
 .م١٩٩٢لسنة ) ٣٧(، المعدل بالقانون رقم ١٩٥٧ لسنة ١٦٣الائتمان، رقم  من قانون البنوك و٢١/  م) ١(

م، ١٩٩٨لسنة  ) ٣(، وقد عدلت هذه المادة بموجب القانون رقم         ١٩٨١لسنة  ) ١٥٩(، من القانون رقم     ٦٤/م) ٢(

  في موعد يسمح     -بشأن إجراءات تأسيس الشركات لتصبح كالآتي، على مجلس الإدارة بعد كل سنة مالية              

 أن يعد القـوائم الماليـة       –من تاريخ انتهائها     د الجمعية العامة للمساهمين خلال ثلاثة أشهر على الأكثر        بعق

 .للشركة، تقريراً عن نشاطها خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها

-
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شخص يشارك على أي وجه، في توجيه أو في إجارة مؤسسة إئتمـان أو              

ل لدى هذه المؤسسة يلتزم بسر المهنة بالـشروط وتحـت العقوبـات             يعم

  . من قانون العقوبات٣٧٨المنصوص عليها في المادة 

يتضح مما سبق أن السرية المصرفية في نظام الشركات الـسعودي           

تقوم على أن المنظم السعودي جعل الأحكام المتعلقة بالسرية المـصرفية           

 ة على الأسرار المهنية، شأنه في ذلك شأن       لمحافظبامرتبطة بالالتزام العام    

الفرنسي الذي جعل السرية المصرفية مثل كافة الأسرار المهنيـة          المنظم  

 من قانون العقوبات الفرنسي، وذلـك       ٣٧٨التي يعاقب على إفشائها المادة      

بعكس القانون المصري الذي نظم النطـاق الموضـوعي لـسر المهنـة             

 من قانون العقوبات التي     ٣١٠ادة  المصرفية، بنص خاص يختلف عن الم     

تتعلق بجريمة إفشاء أسرار المهنة عموماً، ما عدا السرية المصرفية، بعد           

أن أصبح محلاً لنص خاص وبذلك أصبحت سرية البيانات والمعلومـات           

المتعلقة بحسابات وودائع وخزائن وأمانات العملاء في البنوك والمعاملات         

ة من مجرد اعتبارها كذلك، أي بمجرد       الخاصة بها تكتسب طبيعتها السري    

  .اتصالها بهذه الحسابات أو الودائع أو الخزائن أو الأمانات المصرفية
  
  :السرية المصرفية ونظام مراقبة البنوك) ٣

يحظـر  " من نظام مراقبة البنوك السعودي على أنه         ١٩تنص المادة   

 عمل  على أي شخص يحصل على أية معلومات أثناء أو بمناسبة قيمه بأي           

فـي  " يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام إفشاؤها أو الإفادة منها بأية طريقـة           

هذه المادة لم تحدد الأمور التي يجب أن تكون سرية إذ جاء في هذه المادة               

ويصلح أن يدخل تحت هذه اللفظة جميع أعمال البنوك من          ) أية معلومات (

مة فـي كـل     حسابات واعتمادات وعقود وغيرها من المعلومات فهي عا       

-
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معلومة شريطة أن تصل إلى علم الشخص أثناء قيامه بعمله أو بمناسـبة             

  .قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام

وتجدر الإشارة بأن هذا النظام وضع عقوبة لمن خالف أحكام هـذه            

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين       ) ٢٣/٢(المادة حيث جاء في المادة      

 عن عشرين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من           وبغرامة لا تزيد  

  .خالف أحكام المادة التاسعة عشرة

ل الأساس النظامي وتزيد مـن الالتـزام بالـسرية          وهذه العقوبة تفعّ  

  . المصرفية

 ٢٠٥أما في التشريع المصري فقد حددت المادة الخامسة من القانون           

فية مع البنك باعتبارهم     الأشخاص الذين يرتبطون بعلاقة وظي     ١٩٩٠لسنة  

في تحديد هؤلاء    المنظم   أكثر الأشخاص صلة بالسر المصرفي، وقد توسع      

فشملت القائمة ابتداء من رؤساء، وأعـضاء مجلـس الإدارة والمـديرين            

ومروراً بالموظفين الفنيين كالمراقبين والـصيارفة بـاختلاف درجـاتهم          

  .وانتهاء بالعمال ورجال الحراسة

لتزم أحد هؤلاء الأشخاص بالـسر المـصرفي أن         ولا يشترط لكي ي   

يكون هو الموظف المختص بحفظ البيانات أو المعلومات التي قام بإفـشاء        

  . )١سريتها

وإنما يقع الالتزام على الشخص بمجرد وجود العلاقة الوظيفية التـي      

تربطه بالبنك الذي توجد فيه العمليات التي يغطي السر المصرفي جميـع            

يانات المتعلقة بها، وعلى ذلك يمتد الالتزام بالسرية ليشمل         المعلومات والب 

كل ما يصل إلى علم الموظف بمناسبة وظيفته، حيـث لا يوجـد تـداخل          

وترابط في الاختصاصات، وكثيراً ما تشترك أكثر من إدارة فـي تنفيـذ             
                                                 

 .٩٨٩، ص١٩٨٩عوض، علي جمال الدين، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، ) ١

-
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قصر التـزام الموظـف بالـسرية علـى         تم  عملية مصرفية واحدة، فإذا     

ليها بسبب عمله التخصصي الدقيق داخل البنـك        المعلومات التي حصل ع   

فإن ذلك يعني فتح ثغرة كبيرة في جدار السرية مما يفرغ هذا الالتزام من              

مضمونه، ولذلك يقال إن الالتزام بالسر المصرفي يغلـب عليـه الطـابع             

  . الجماعي

يتضح مما سبق أن القانون الفرنسي يتفق مع القانون المصري فـي            

 الالتـزام بـسر     ١٩٨٤ من قانون يناير     ٥٧قت المادة   هذا المجال حيث أل   

المهنة على عاتق كل عضو من مجلس الإدارة ومجلـس الرقابـة وكـل              

شخص يشارك، على أي وجه من الوجوه، في توجيه أو في إدارة مؤسسة             

إئتمان، أو كان من العاملين لدى هذه المؤسسة، وعلى ذلك يلتزم بالـسر             

  .)١(أن المديرالمصرفي الموظف البسيط شأنه ش
  
  : بعض التعاميم المتعلقة بالسرية المصرفية) ٤

 التعميم الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي الذي جاء فيه           -١

تأمل المؤسسة التقيد بالتعليمات الصادرة منها وضرورة الالتزام بالقاعدة         (

المتبعة وذلك بعدم تقديم أية معلومات لأي جهة إلا عن طريـق مؤسـسة              

  .)٢(د وعدم الاستجابة لأي طلب يخالف ذلكالنق

الالتزام بالسرية المصرفية قاعدة متبعة وعرف جار في التعامـل           -

  .المصرفي بالمملكة العربية السعودية

ينبغي أن تطبق السرية المصرفية أمام كل الجهات بـلا اسـتثناء             -

 .لأنها أمر واجب وعام

                                                 
 .نقلاً عن هيام الجرد، مرجع سابق) ١(

 .هـ٢٢/١٢/١٤٠٥بتاريخ ) ٣١٩/ أ/م/١٦٣٢٣(التعميم رقم ) ٢(

-



 - ٥٩ -

لمتعلقة في حالة الضرورة تتطلب الكشف عن بعض المعلومات ا         -

 .بالعملاء يكون ذلك عن طريق مؤسسة النقد

  .)٣()الإدارة العامة للحقوق( التعميم الصادر من وزارة الداخلية -٢

نظراً لأهمية وحساسية المحافظة على سرية التعامـل        (الذي جاء فيه    

المصرفي ودعماً لثقة المواطنين في البنوك المحلية وتوفير عامـل الثقـة            

ن فقد دارت مخابرة بين وزارة الماليـة والاقتـصاد          والاطمئنان للمودعي 

الوطني وبين وزارة الداخلية بهذا الصدد واعتمدت بموجبهـا الترتيبـات           

  :التالية

 بالنسبة للحجز على أرصدة العملاء لدى البنوك التجاريـة فيـتم            -أ

  .بواسطة أمراء المناطق الرئيسة

ائعهم فقـد    بالنسبة لإعطاء معلومات عن أرصدة المودعين وود       -ب

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بناء علـى خطـاب            

وزير المالية والاقتصاد بأنه لا يتم الكشف عن أرصدة وودائـع عمـلاء             

البنوك التجارية إلا بأمر من معالي وزير المالية والاقتـصاد الـوطني أو             

 حرصاً  محافظ مؤسسة النقد بطلب سموه أو أمراء المناطق الرئيسية وذلك         

  .على توفير الثقة بالبنوك

  .من التعميم السابق يلاحظ الآتي

 أهمية السرية المصرفية والمحافظة عليها من الأمور الـضرورية          -

  .وذلك دعماً لثقة المواطنين والمودعين

 التشدد في الحصول على المعلومات المتعلقة بأرصـدة العمـلاء           -

ء، إلا من خلال أوامـر      بحيث لا يمكن الكشف عن أرصدة وودائع العملا       

                                                 
 .هـ٩/٣/١٤٠٠بتاريخ ) ١٠٧٥/ س/ ١٩(التعميم رقم ) ٣(

-
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من وزير المالية والاقتصاد الوطني أو محافظ مؤسسة النقد وذلـك            تصدر

  .بعد طلب وزير الداخلية أو أمراء المنطقة

   

-
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رفع السرية المصرفية في النظام السعودي والقانون : المبحث الخامس
  المقارن

ن مشرع وحدد نطاقه م   أي   الالتزام بالسرية المصرفية مبدأ وضعه      

أجل حماية مصلحة العملاء، وتحقيقاً للمصلحة العامة عن طريق زيـادة           

الثقة في الجهاز المصرفي بما يجعله مقصداً لرؤوس الأمـوال ورجـال            

الأعمال، وهذا يؤدي إلى تدعيم النظام الاقتصادي ورفع مـستوى الحيـاة           

  . الاجتماعية للأفراد في الدولة

داً وعـدماً، وأن الاعتـراف      ولما كانت الأحكام تدور مع عللها وجو      

بوجود السر المصرفي ليس هدفاً في ذاته وإنما وسيلة لتحقيق غاية معينة،            

فإنه يكون من المنطقي أن يزول الالتزام بالسرية إذا اختلفت الغاية منه أو             

إذا تعارض التمسك به مع مصلحة أولى بالرعاية من المصلحة التي تقرر            

  .)١("حمايتها

لأسباب التي تبيح السرية المـصرفية إذا انتفـت         لذلك جاءت بعض ا   

الحكمة من الكتمان، وذلك إذا أذن صاحب الحق في الحماية بالكشف عما            

يغطيه السر المصرفي، وكذلك إذا تعارضت السرية مع المصلحة العامـة           

كما في حالة الرقابة على أعمال البنوك بواسطة الـسلطات المختـصة أو             

  . ن القيام بوظيفتهاتمكين السلطات القضائية ع

  :ولتوضيح ما سبق نناقش رفع السرية المصرفية في النقاط التالية

  العميل نفسه بإفشاء السر المصرفي رضا -١

ويقصد برضا العميل، أن يأذن للمصرف إذناً يتضمن سـبباً معفيـاً            

للمصرف من الالتزام بالسر المصرفي، ومن ثم يجوز له إطـلاع غيـره             

                                                 
م، ١٩٩٩قرمان، عبد الرحمن السيد، نطاق الالتزام بالسر المصرفي، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة،                ) ١(

 .٥٥ص

-
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عاملات المتعلقة به لدى المصرف، وقد يكـون الإذن         على المعلومات والم  

عاماً يتناول جميع الوقائع التي لها وصف السر وقد يمتد إلى عـدد غيـر            

محدد من الأشخاص، ويعتبر الإذن العام بمثابة تنازل عـن الحـق فـي              

  .)١(السـر

ولكي يكون رضا العميل سبباً في إفشاء السر المصرفي ينبغـي أن            

  .التاليةيتوفر فيه الشروط 

ن إرادة حرة بمعنى أن يكـون العميـل مـدركاً           ع الرضا يكون    -١

لحقيقة ما يصدر عنه من تصرف نظامي، فإن كان فاقد التمييز أو مجنوناً             

  .أو مكرهاً فإن إرادته تكون معيبة فلا تصلح لإصدار هذا الرضا

 والصراحة إما كتابة، أو شفاهة،      اًي أو ضمن  صريحا الرضا يكون    -٢

  .)٢(ضا الضمني فهو الذي دلت عليه القرائن والأعرافأما الر

لأن الرضـا   .  صدور الرضا ممن يملك الحق وتلزمـه أحكامـه         -٣

بإفشاء السر المصرفي حق شخصي للعميل فلا يعتد بالإذن الـصادر مـن             

زوجته وأولاده، ويملك هذا الحق وكيل العميل، ويحق للولي الشرعي عن           

شف حساب مورثهم متى دعت الضرورة      القصر، كما أن الورثة يملكون ك     

  . لذلك

  . أن يكون الرضا بالإفشاء صادراً قبل حدوث الإفشاء-٤

فإذا كان الإفشاء سابقا للرضا وجب استمراره وعدم وقوع ما يزيله           

إلى اللحظة التي يتم فيها الإفشاء، أما الإفشاء إذا وقع بغير رضا العميـل              

                                                 
م، ١٩٩٦  الأردن، ، سر المهنة المصرفية في التشريع الأردني، دراسة مقارنة، عمـان،          العطير، عبد القادر  ) ١(

 .١٢٣ص

، النظام القانوني للحسابات السرية، دراسة مقارنـة، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة،               ىي، عبد المول  لع) ٢(

 .٣٣٦م، ص٢٠٠١

-
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 يكون مانعاً من توافر أركـان       ثم حصل الرضا بعد وقوعه فهذا الرضا لا       

  .)١(جريمة إفشاء السر المصرفي

المصري يعتبر رضا صاحب الحـساب أو الوديعـة أو           المنظم   أما

الأمانة أو الخزينة، و رضا من يمثله قانونياً سبباً معفياً للبنك من الالتزام             

بالسر المصرفي، ومن ثم يجوز له إطلاع غيره عليها أو إعطائه بيانـات             

  .)٢(ومات عنها أو عن المعاملات المتعلقة بهاأو معل

 لـسنة   ٢٠٥فقد نصت المادة الأولى في الفقرة الأولى من القـانون           

تكون حسابات العملاء والمعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز         "م  ١٩٩٠

الإطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غيـر مباشـر لا              

 أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينـة أو مـن   بإذن كتابي من صاح بالحساب    

أحد ورثته أو من أحد الموصي بهم بكل أو بعض هذه الأمـوال، أو مـن                

ويبدو أن هذا الأمـر منطلقـاً علـى         . النائب القانوني أو الوكيل المفوض    

أساس أن السر المصرفي لحماية مـصلحة العميـل وضـمان سريــة             

  .أعمالـه

 النظام الـسعودي حيـث يـرى      ورغم عدم النص عليه صراحة في       

 أن الالتزام بالسرية يقوم على تحقيق المصلحة الخاصـة          النظام السعودي 

للعميل ومن ثم فهو من خلال الأسرار المهنية الأخرى يعتبر سراً نـسبيا             

بما يعني أنه لا يجوز للعميل أن يأذن للبنك بإفشاء أي واقعـة لـشخص               

قضاء الفرنسي حيث جـاء فـي       معين أو للجمهور، هذا يتفق مع الفقه وال       

م الالتـزام   ١٩٨٤ينـاير   / ٢٤ من قانون الائتمان الصادر في       ٥٧المادة  

  .بالسرية يقوم على تحقيق مصلحة العميل والمصلحة العامة للدولة

                                                 
 .٣٤٢جع السابق، صالمر) ١(

 .٢٣٤م، ص١٩٩٢مليات البنوك، مكتبة عين شمس، القاهرة، وبي، الأسس القانونية لعي سميحة القل) ٢(

-
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المصري كان أكثر توفيقا حيث جعـل رضـا          المنظم   والواضح أن 

في هذا بنص   العميل إفشاء يبيح إفشاء المعلومات التي يغطيها السر المصر        

  .صريح يقطع كل شك أو خلاف حول هذا الموضوع

  : إفشاء السر المصرفي لأداء الشهادة-٢

يهدف الكتمان المصرفي إلى حماية مصالح العميل المادية والأدبيـة          

إضافة إلى تدعيم روابط الثقة بين الأفراد ولكن يقابل هـذا الاعتبـارات             

ة واقعة معينة ونسبتها إلى     اعتبار مصلحة العدالة إذا يقضي الأمر ضرور      

شخص معين إلزام المصرف في بعض الأحيان بإفشاء السر المـصرفي           

  . وتقديم معلومات عن تلك الوقائع أو ما يعرف بشهادة المصرف

مما سبق يتضح أن هناك تنازعاً بين مصلحتين متعارضتين ينبغـي           

وحـق الـسلطات القـضائية فـي        شخصية  التوفيق بينهما وهما مصلحة     

صول على المعلومات وصولاً للحقيقة فتقضي مصلحة العدالـة مـن           الح

المصرف أن يدلي بشهادته ولكن الإشكالية تتمثل فـي أن الوقـائع التـي              

تتناولها شهادة المصرف قد تكون من أسرار مهنته فإذا أفضى بها تعرض            

للعقاب وفي نفس الوقت إذا امتنع عن أداء الشهادة كـان تاركـاً لأمـر               

  .)١(واجب

 مسالك متباينة فيما يتعلـق بمـدى الاحتجـاج          التنظيماتقد سلكت   و

  . بالسر المصرفي للامتناع عن الشهادة أمام القضاء

 فبعض التشريعات توجب على المـصرف أن يمتنـع عـن أداء             -

كان ذلـك أمـام     أالشهادة احتراماً لالتزامه بحفظ السرية المصرفية سواء        

  . سويسراً مثلالقضاء الجنائي أو القضاء المدنى

                                                 
 .٣٥٧علي، عبد المولى، النظام القانوني للحسابات السرية، مرجع سابق، ص) ١(

-
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 بينما أخذت تشريعات أخرى بعكس ذلك فأوجبت على المـصرف           -

أن يؤدي الشهادة أمام القضاء إذا دعى لأدائها ولم تجز له الاحتجاج بالسر             

كان ذلك أمام القضاء الجنائي أو القـضاء        أالمصرفي للامتناع عنها سواء     

  . مثل القضاء الأمريكيالمدني

اً وسطاً فلم تجـز للمـصرف        وثمة تشريعات أخرى سلكت مسلك     -

الاحتجاج بالسر المصرفي في الامتناع عن أداء الـشهادة أمـام القـضاء             

الجنائي على أساس أن إظهار الحقيقة أمام هذا القضاء أمر تمليه مصلحة            

العميل في كتمان أسراره، بينما أوجبت على المصرف أو إجـازات لـه             

لى أسـاس إن مـصلحة      الاحتجاج بالسر المصرفي أمام القضاء المدني ع      

العميل في كتمان أسراره أجدر بالرعاية من غيرها من المصالح الخاصة           

  .)١(عند تعارضها

والحقيقة أن النظام السعودي لم يفصل أحكام أداء الشهادة فـي حـق     

المصارف ذلك أن القضاء في المملكة ينطلق من الكتاب والسنة فليس في            

 كما هو الحال في الدول الأخـرى إلا         المملكة قانوناً للإثبات أو العقوبات    

في مواد نظامية قليلة بالإثبات تتعلق بأحكام السرية المصرفية حتى يـتم            

  .بيان حالة الشهادة

المصري فقد حدد حالات معينة أجاز فيها للبنـك إفـشاء            المنظم   أما

معلومات مما يشملها السر المصرفي تحقيقاً لهذه المصلحة سـواء فيمـا            

ة المدنية أو الجنائية، حيث أجاز الإطلاع أو إعطاء البيانات          يتعلق بالناحي 

المصرفية إذا صدر حكم قضائي أو حكم تحكيم يقضى بذلك، وأيـضاً إذا             

وجد  نزاع قضائي بين البنك والعميل، وكذلك إذا اقتضى ذلك الكشف أو             

الشهادة عن الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها فـي القـسم             
                                                 

 .٣٨نة المصرفي في القانون المصري والقانون المقارن، مرجع سابق، صمه، حسين، سر اليالنور) ١(

-
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التي تـسمى  (لباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات    الأول من ا  

  . )١()بجرائم الإرهاب

 مـن قـانون الائتمـان       ٥٧الفرنسي لم يحدد في المادة       المنظم   لكن

م الحالات التي يجوز فيها إفشاء السر تحقيقا        ١٩٨٤ يناير   ٢٤الصادر في   

اجهة الـسلطة    على أن هذا السر لا يحتج به في مو         طللعدالة وإنما نص فق   

القضائية عندما تقوم باتخاذ إجراء جنائي، ولذلك ثـار الخـلاف حـول             

الحالات التي يجوز فيها للبنك أن يفشي السر المصرفي أو الحالات التـي             

يستطيع فيها البنك أن يحتج بالسر المـصرفي فـي مواجهـة الـسلطات              

  .القضائية في إطار الإجراءات المدنية

  

  :للمحافظة على المصالح المشروعة للمصرف إفشاء السر المصرفي -٣

تقضي مصالح المصرف أحياناً الكشف عن بعض تفاصيل حـساب          

العميل، فمثلاً عندما يقع نزاع بين المصرف وعميله فإن المصرف يقـوم            

بتقديم لائحة دعوى يطلب فيها سداد ما دفع منه على المكـشوف لـصالح       

 هذه الحالـة وأمثالهـا لا       العميل مع ذكر المبلغ في صحيفة الدعوى، وفي       

تقف السرية المصرفية حائلاً دون حق المصرف في دفاعه عـن نفـسه             

وحماية لمصالحه فيحق له في مثل هذه الحالات أن يقدم ما يبرئـه مـن               

المسؤولية دون أن يعتبر ذلك كشفاً لسر العميل أو مخالفاً لمبـدأ الـسرية              

  .)٢(المصرفيــة

ن مصالح المصرف التي ينبغي فيها      ومن الأمثلة التي تمثل مصلحة م     

عدم التزام المصرف بالسرية المصرفية رفض المصرف الوفـاء بـشيك           

                                                 
 .٦٨، ٦٧ر المصرفي، مرجع سابق، صقرمان، عبدالرحمن السيد، نطاق الالتزام بالس) ١(

 .١٧٨صرفية في التشريع الأردني، مرجع سابق، صمالقادر، سر المهنة ال العطير، عبد) ٢(

-
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مسحوب عليه إما بسبب عدم وجود رصيد أو عدم كفايته، وهل يعد هـذا              

الرفض إفشاء للسرية المصرفية التي تعتبر حقاً من حقـوق العميـل؟ إن             

 للسر المصرفي الذي    تصرف المصرف في مثل هذه الحالة لا يعتبر كشفاً        

هو حق من حقوق العميل لأن ذلك جاء خطأ من العميل نفسه وكان عليه              

ألا يترك حسابه مكشوفاً، كما أن ذلك يتفق مـع مـا جـاء فـي المـادة                  

، التي لا تجير لحامـل      )١(من نظام الأوراق التجارية السعودي    ) ٢٤٤/٣(

يك أن يطلب الوفاء    الشيك الامتناع عن الوفاء الجزئي كما تجيز لحامل الش        

عمـال  إالجزئي إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك، وعلى ذلك فإن             

من نظـام الأوراق التجاريـة      ) ٢٤٤/٣(النص النظامي الوارد في المادة      

يخالف مبدأ السرية المصرفية، وفي ذلك يكون التساؤل كيف يعرف حامل           

لشيك حتـى يطلـب     الشيك مقدار ما يتوفر في المصرف من مقابل وفاء ل         

  . الوفاء الجزئي

وعليه فإن الذي يظهر أن الإجراء الذي عليـه العمـل المـصرفي             

بالرغم من عدم استناده للنص النظامي، والذي هو إعـادة الـشيك إلـى              

، بدلاً من التأشير عليه بعدم      )٢(الحامل سراً عليه بوجوب مراجعة الساحب     

 يجنب المصارف كثيـراً     وجود مقابل وفاء أو بنقصانه، وهذا حل توفيقي       

  .)٣(من المشاكل مع عملائها فيما يتعلق بكتمان شؤونهم المالية

ولعل ذلك يكون بسبب غياب النصوص النظامية التي تعالج الـسرية           

  .المصرفية في المملكة العربية السعودية

                                                 
 .هـ١٠/١١/١٣٨٢ في ٣٧/ المرسوم الملكي الخاص بنظام الأوراق التجارية السعودي الصادر رقم م) ١(

 .٣٢١هـ، ص١٤١٩ي، جامعة الملك سعود، سيد سلامه، الأوراق التجارية في النظام السعودلزينب ا) ٢(

 .١٧٨ام بالسر المصرفي، مرجع سابق، صالعطير، عبد القادر، نطاق الالتز) ٣(

-
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أما في التشريع المصري فقد جاء في المادة السادسة مـن القـانون             

بالتزام البنك بإصدار   ..  تخل أحكام هذا القانون      لا" : أنه ١٩٩٠ لسنة   ٢٠٥

  ."شهادة بأسباب رفض صرف الشيك بناء على طلب صاحب الحق

ورغم أن إصدار هذه الشهادة يتضمن إفـشاء معلومـات يغطيهـا            

قد أجاز للبنك كشف سريتها تنفيذاً       المنظم   الالتزام بالسر المصرفي إلا أن    

لبنك يفرض عليـه إعطـاء شـهادة        لالتزام قانوني آخر يقع على عاتق ا      

وهذا الإفـشاء وإن    . بأسباب رفض صرف الشيك الذي سحبه عليه العميل       

كان لا يتم بناء على أمر من السلطة القضائية إلا أنه يتم تنفيـذاً لالتـزام                

قانوني يخدم تحقيق العدالة والكشف عن الحقيقة، باعتبار أن هذه الـشهادة            

أركان جريمة إصدار شيك بدون رصـيد       ذات أهمية كبيرة في إثبات أحد       

  .)١( من قانون العقوبات المصري٣٣٦التي تنص عليه المادة 

  

مؤسسة النقـد   ( إفشاء السرية المصرفية أمام رقابة البنك المركزي         -٤

  )العربي السعودي

يهدف السر المصرفي إلى حماية العملاء وتحقيق قدر من الثقة فـي            

مـنظم الـسعودي يـرى أن التـزام         الجهاز المصرفي عمومـاً إلا أن ال      

المصارف بالسياسة النقدية والمصرفية والائتمانية التي تتبعها الدولة هـو          

أكبر ضمان للحفاظ على قوة الاقتصاد، ومن أجل ذلـك فـرض رقابـة              

صارمة تمارسها مؤسسة النقد العربي السعودي لـضمان تنفيـذ البنـوك            

ا المؤسسة، وقـد اعتبـر      السياسية النقدية والمصرفية التي فرضتها عليه     

المنظم هذه الممارسة والرقابة وكافة الوسائل والإجراءات التـي تـساعد           

على تحقيقها بأقصى درجات الفاعلية هي اعتبارات  تعلو على اعتبارات           
                                                 

 .٧٨قرمان، عبد الرحمن السيد، نطاق الالتزام بالسر المصرفي، مرجع سابق، ص) ١(

-



 - ٦٩ -

مـن نظـام مراقبـة البنـوك        ) ١٨(فقد أعطت المـادة     . السر المصرفي 

للمؤسسة (مادة   حيث يتضمن نص ال    ، حق التفتيش على البنوك    )١(السعودي

بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تجرى تفتيشاً على سجلات           

وحسابات أي بنك سواء بمعرفة موظفيها أو بمعرفة مراجعين تعينهم على           

  ).أن يتم فحص الدفاتر وحسابات البنك بمفردهم

وجبت على موظفي البنك مساعدة المفتشين حيث جاء في المـادة           أو

 على موظفي البنك أن يقدموا ما يطلب منهم مـن سـجلات             يجب" :نفسها

وحسابات وغير ذلك من الوثائق التي في حوزتهم أو تحت سـلطتهم وأن             

  . "يدلوا بما لديهم من معلومات تتعلق بالبنك

 البنوك إضافة   ىوزيادة في اهتمام مؤسسة النقد العربي السعودي عل       

 النظام أوجبت على كـل      من نفس ) ١٤(إلى ما تقدم ما فرضته في المادة        

بنك أن يعين سنوياً مراقبين اثنين للحسابات من القائمة المسجلة بـوزارة            

التجارة والصناعة وأوجبت على مراقبي الحسابات تقـديم تقريـر عـن            

الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر ورأي مراقبي الحسابات فـي          

دى قناعتها بأية إيضاحات أو     مدى تمثيل الميزانية للمركز المالي للبنك، وم      

  .معلومات يكونان قد طلباها من مديري البنك أو غيرهم من موظفيه

أنها مراقبة مؤسسة النقد العربي السعودي للبنوك       عند  ولكن الملاحظ   

تتيح لمراقب الحسابات الإطلاع خلال قيامه بمهمته على حسابات العملاء          

لمعلومات والبيانـات التـي     وأماناتهم وسائر معاملاتهم لكي يحصل على ا      

يحتاج إليها في إعداد تقريره السنوي، ولا يجوز للبنـك أن يتمـسك فـي         

مواجهته بالسر المصرفي طالما كان ذلك في حدود مهمته وبغرض القيام           

                                                 
 .هـ١٢/٢/١٣٨٦ في ٥/درة بالمرسوم الملكي رقم ماالص) ١٨( المادة ) ١(

-
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بها كما لا يعد إطلاعه أو حصوله على البيانات والمعلومات خرقـاً فـي              

  .)١("ظ على السرية أيضاًجدار السر المصرفي لأن المراقب يلتزم بالحفا

 البنك المركزي في جميع     هونظراً لأهمية الدور الرقابي الذي يمارس     

 لـسنة   ١٢٠من القـانون    ) ٩(المصري في المادة     المنظم   الدول فقد قرر  

للبنك المركزي حق الإطلاع في أي وقت على دفاتر وسـجلات            "١٩٧٥

ي يرى أنها تحقق    البنوك بما يكفل الحصول على البيانات والإيضاحات الت       

أغراضه، ويحصل هذا الإطلاع في مقر كل منها ويقوم به مفتشو البنـك             

ومعاونوهم الذين يندبهم محافظ البنك المركزي لهذا الغرض مـن قائمـة            

 ويبلغ البنـك المركـزي      ،معتمدة من وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادي     

والتعـاون  بنتائج التفتيش وتوصياته في شـأنها إلـى وزيـر الاقتـصاد             

  ."الاقتصادي

يسمح لبعض مـوظفي البنـك       المصري   يتضح مما سبق أن القانون    

المركزي بالإطلاع أو الحصول على بيانات أو معلومات مما يغطيها السر           

  . "المصرفي طبقاً للشروط التي حددها القانون

 :علـى تـنص   م  ١٩٩٠ لسنة   ٢٠٥كما أن المادة الرابعة من القانون       

رة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لتبـادل        أنه يضع مجلس إدا   "

البنوك معه وفيما بينها المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونيـة عملائهـا           

  .)٢("والتسهيلات الائتمانية المقررة لهم بما يكفل سريتها

عدم الاحتجاج بالسر المـصرفي فـي       "الفرنسي فقد قرر     المنظم   أما

  ع أو الحصول على البيانات أو المعلومات مواجهة البنك المركزي للإطلا

  ".التي يطلبها

                                                 
 .٢٨٣عقوب، سر المهنة المصرفية في القانون الكويتي، مرجع سابق، صصرخوه، ي) ١(

 .١٠٨م بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي، ص١٩٧٥ لسنة ١٢٠القانون رقم ) ٢(

-
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 عـدم الاحتجـاج     ١٩٨٤ يناير   ٢٤ من قانون    ٥٧كما قررت المادة    

بالسر المصرفي في مواجهة اللجنة البنكية، التي يخولها القانون حق طلب           

المعلومات من مؤسسات الائتمان الخاضعة لرقابتها من أجل إعداد التقارير          

 المـنظم   ذ أعمال الرقابة على مؤسسة الائتمان، وقد وضـع        اللازمة لتنفي 

قواعد خاصة لضمان الحفاظ على الأسرار التجارية والصناعية في هـذا           

  . )١(المجال

مؤسـسة النقـد العربـي      (مما سبق يتضح أن رقابة البنك المركزي        

والبنك المركزي المصري، وقانون الائتمـان الفرنـسي، ومـا      ) السعودي

تسهيلات أمام السرية المصرفية لا يبـدو ذلـك انتهاكـاً           من  حصلوا عليه   

اً للسر المصرفي، لأن العاملين في هذه الجهات يلتزمون في نفـس            خصار

الوقت بسر المهنة فيما يتعلق بالمعلومات أو البيانات التي يطلعـوا عليهـا       

  .بحكم مهنتهم أو أعمالهم

                                                 
 .نقلاً عن هيام الجرد، مرجع سابق) ١(

-
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م السعودي عقوبة رفع السرية المصرفية في النظا:  السادسالمبحث
  والقانون المقارن

  

إذا كان السر المصرفي قد تقرر لحماية المصلحة الخاصة للعميل من           

ناحية، والمصلحة العامة الاقتصادية من الناحية الأخـرى، إلا أن إظهـار            

الحقيقة يتصل بالمصلحة العليا للعدالة التي تعتبر إحدى الدعائم الأساسـية           

في  المنظم   والسياسي للدولة، لذلك حدد   للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي    

كل دولة حالات معينة أجاز فيها للمصرف إفشاء معلومات ممـا يـشملها             

السر المصرفي، وحيث إنه لا يوجد في المملكة العربية الـسعودية نظـام             

 وإنما هي مواد متناثرة في بعض الأنظمـة لا          ،خاص بالسرية المصرفية  

وإنما تـصلح أن تكـون مـستنداً         ،تخص السرية المصرفية بشكل مباشر    

جل ذلك فإن تحديد إفشاء السر المـصرفية مـن خـلال            أنظامياً لها، من    

الأنظمة السعودية وتفضيل القول فيها أمر فيه نوع من الـصعوبة، لقلـة             

 لـذلك نحـاول بيـان       ية التي تنص على هذا المبدأ صراحة،      المادة النظام 

د على الأنظمة الـسعودية      الاعتما لأركان إفشاء السر المصرفي من خلا     

  .لبيان رفع السرية في النظام السعودي، وذلك يكون من ثلاثة أركان

  

  :إفشاء السرية المصرفية في النظام السعوديجريمة : أولاً
  : من خلال ثلاثة أركان هماالجريمةنتناول هذه 

  :  الركن الشرعي-١

في من النصوص النظامية السعودية التي تحظر إفشاء السر المـصر         

وتعاقب عليه المواد النظامية التي تعد الأساس النظامي للسرية المـصرفية    

وهي موجودة في كل من نظام العمل ونظام الـشركات ونظـام مراقبـة              

-
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البنوك وهي نصوص نظامية عامة عن الأسرار المهنية ويمكن الاسـتناد           

  : عليها في حظر إفشاء الأسرار المصرفية وذلك على النحو التالـي

يجب على العمال    ":على أنه ) د/٩٦(ص نظام العمل في المادة       ن -١

أن يحفظوا الأسرار الفنية أو التجارية أو الصناعية للمواد التي ينتجونها أو            

ساهموا في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة وبصورة عامة لجميع           

ة الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل التي من شأن إفشائها الإضرار بمـصلح          

ومن . )١("العميل وهذا الالتزام عام يسري على جميع أنواع العمل المختلفة         

  .بينها الأعمال المصرفية

لا يجوز  "على أنه   ) ١٧( نص نظام الشركات السعودي في المادة        -٢

لأعضاء مجلس الإدارة أن يذيعوا إلى المساهمين فـي غيـر اجتماعـات             

ه من أسرار الشركة بـسبب      الجمعية العمومية أو إلى غيرهم ما وقفوا علي       

  ."مباشرتهم لإدارتها وإلا وجب عزلهم ومسائلتهم عن التعويض

 أما نظام مراقبة البنوك الذي يعد أساساً في الأنظمة المـصرفية            -٣

يحظـر علـى أي شـخص       "على أنه   ) ١٩(في المملكة فقد نصت المادة      

تطبيـق  يحصل على أية معلومات أثناء أو بمناسبة قيامه بأي عمل يتعلق ب           

 المـنظم    وقد وضع  ،"أحكام هذا النظام إفشاؤها أو الإفادة منها بأية طريقة        

عقوبة جزائية تتمثل في السجن لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيـد             

  ). ٢٣/٢(على عشرين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين 

هذه المادة أن العقوبة الجزائية المترتبة علـى إفـشاء          على  ويلاحظ  

  :  ثلاث عقوباتىحدإالسر المصرفي في المملكة العربية السعودية هي 

                                                 
بع جامعة الملـك    بد عيد، الوسيط في شرح نظامي العمل والتأمينات الاجتماعية في المملكة ، مطا            نايل، الس ) ١(

 .١١٣هـ، ص١٤٢١الطبعة الثانية، الرياض، سعود، 

-
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إما الجمع بين السجن بما لا يزد عن سنتين والغرامة المالية بمـا              -

  .لا يزيد عن عشرين ألف ريال وهذه هي أشد العقوبات

 .وإما السجن بما لا يزيد عن سنتين وهي عقوبة أخف من سابقتها -

 يزيد عن عشرين ألف ريـال وهـي         وإما الغرامة المالية بما لا     -

 .الأخف

ية التي يقرها   رولا شك أن هذه العقوبة الجزائية من العقوبات التعزي        

، ومع أن النظام قد حدد      ةالإمام تبعاً للمصلحة ومراعاة كل جريمة على حد       

عقوبة هذه الجريمة بالجمع بين السجن والغرامة أو إحداهما بما لا يزيـد             

 ريال إلا أنه ترك سلطة تقديرها للقـضاء فـي           عن سنتين أو عشرين ألف    

حجم العقوبة، إذ للقاضي تقدير عقوبة مناسبة وفق الحدود والضوابط التي           

حددها النظام، وتتمثل هذه السلطة التقديرية في اختيار أي العقوبات الثلاث           

المتدرجة من الأشد إلى الأخف وفق ما تقتضيه ظروف كل واقعة، كمـا             

 إذ لم يضع المنظم إلا      ،دة السجن ومقدار الغرامة المالية    تتمثل في تحديد م   

 وعلى القاضي أن يحكم بهما أو بإحداهما بما لا يزيد           ،حداً أعلى للعقوبتين  

عن الحد الأعلى وفي ذلك إفساح للقضاء في تقدير العقوبـة حـسب كـل               

  .واقعة وظروفها

  

  : الركن المادي-٢

 المصرفي حيث يمكـن     وهو يمثل الركن المكون لجريمة إفشاء السر      

الغير من الإطلاع على الأسرار المصرفية بأي وسيلة أو طريقة ولم تحدد            

الأنظمة السعودية صوراً أو طرقاً للإفشاء وإنما ذكرته وعبرت عنه فـي            

  .)١(نظام العمل ونظام مراقبة البنوك
                                                 

 .من نظام مراقبة البنوك) ١٩(من نظام العمل والعمال، والمادة ) ٨٣/٩(و ) و/٩٦(انظر المواد ) ١(

-
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وأما في نظام الشركات فقد جاء التعبير عنه بلفظ إذاعـة الأسـرار             

 ولكن جاء النص على     ، الأنظمة وسائل هذا الإفشاء أو كيفيته      ولكن لم تحدد  

، )١(وذلك في نظام مراقبـة البنـوك      ) بأية طريقة (أن الإفشاء أمر محظور     

الأمر الذي يؤكد أن الركن المادي الممثل في الإفشاء يمكن أن يتحقق بأية             

وسيلة وطريقة من طرق الإفشاء، وقد عبر نظام مراقبة البنوك في وصف            

دلالة على التعميم بشرط أن يكون الحصول على        ) أية معلومة (رية بـ   الس

المعلومة أثناء أو بمناسبة قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام نظام مراقبة            

، فهذا شرط لابد من تحقيقه في الأسرار التي يفـشيها الـشخص             )٢(البنوك

ن المادي   إذ لا يتحقق الرك    ، مرتكباً لجريمة إفشاء السر المصرفي     يعدلكي  

لهذه الجريمة في ضوء الأنظمة السعودية إذا أفشى موظف المـصرف أو            

غيره من الملتزمين بالسرية المصرفية معلومات حصل عليها عن طريـق           

آخر أي بغير مناسبة قيامه بعمل يتعلق بتطبيق أحكام نظام مراقبة البنـوك     

  .أو أثناء ذلك

  

  ): الأدبي( الركن المعنوي -٣

المسؤولية الجنائية بمن ارتكب واقعة إفـشاء الـسر          إلحاق   يقصد به 

التكليـف والقـصد    : المصرفي، وتتمثل هذه المسؤولية في أمرين أساسيين      

الجنائي، ولم يذكر في أي من النصوص النظامية المتعلقة بالمحافظة على           

الأسرار في كل من نظام العمل والشركات ومراقبة البنـوك مـا يتعلـق              

 الإفشاء، وعدم ذكر هذا الركن أو الإشارة إليه فـي           بالركن الأدبي لجريمة  

المواد التي تحظر إفشاء السر المصرفي لا يعني عدم الاعتداد به في هذه             

                                                 
 .من نظام مراقبة البنوك) ١٩(المادة ) ١(

 من النظام) ١٩(مادة ) ٢(

-
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إذ هو أمر مفترض في كل جريمة بـشكل         . الجريمة في الأنظمة السعودية   

عام فلا يسأل الشخص عن مسؤولية جنائية إلا إذا كان مكلفاً قاصداً مصراً             

 يقوم به، والملاحظ أن الأنظمة السعودية لـم تفـصل هـذا             ى ما علجنائياً  

  .نه أمر مفترض في كل جريمةأالركن تأسيساً على 

  

  : )١(عقوبة إفشاء السرية المصرفية في القانون المقارن: ثانياً

تناول القانون المقارن عقوبة إفشاء السرية المـصرفية مـن خـلال       

  :محورين

  .مصرفي في القانون المقارنالسر الإفشاء عقوبة الشروع في  -

  .عقوبة إفشاء السر المصرفي في القانون المقارن -

  :عقوبة الشروع في إفشاء السر المصرفي في القانون المقارن) أ

  :الشروع في هذه الجريمة يتمثل فيما يلي

أن يسمح مسؤول البنك للغير بالدخول في المكان الذي يـستطيع أن            

 معين ولكن هذا الغير لا يـتمكن مـن          يصل إلى المعلومات السرية لعميل    

  .ذلك، فهذا يعتبر شروعاً في إفشاء السر

وأيضاً إذا أفشى موظف البنك بسر موكله إلى شخص كان يعتقد أنه            

لا يعلم به والحقيقة أنه يعلم به على سبيل اليقين، فالجريمة مـستحيلة إذن              

احب السر  لغيره باعتقاد الموظف وكذلك إذا كان موظف البنك يعتقد أن ص          

لم يصرح لذلك الشخص ولم يوكله في الإطلاع على السر والحقيقـة أنـه              

كان قد صرح له بذلك أو كان قد أصدر له توكيلاً خاصاً أو عاماً للإطلاع               

ه ولم يقدمه للموظف عند إطلاعه على السر، فهـذه الحـالات            رعلى أسرا 

                                                 
م، ١٩٨٨لقسم الخاص، القـاهرة، دار النهـضة العربيـة،          حسني، محمود نجيب، شرح قانون العقوبات، ا      ) ١(

 .٧٧٤، ٧٦٣ص

-



 - ٧٧ -

انين مصر  تعتبر شروعاً في إفشاء السر المصرفي غير معاقب عليه في قو          

  .)١(وفرنسا

أما في سويسرا، فيعاقب على الشروع في إفشاء الـسر المـصرفي            

 وهو ما يأخذ به قانون الصرافة اللبنـاني،         ،)٢(بنفس عقوبة الجريمة التامة   

كل مخالفة عن قصد لأحكام هذا القانون       " :فتنص المادة الثامنة منه على أن     

، والـشروع بالجريمـة     عاقب مرتكبها بالحبس من ثلاثة أشهر حتى سنة       يُ

  ."يعاقب عليه بنفس العقوبة

مما سبق يتضح أن الشروع في إفشاء السر المصرفي غير معاقـب            

عليه جنائيا في بعض القوانين مثل القانون المصري والقـانون الفرنـسي            

والبعض الآخر اعتبره جريمة ويعاقب عليهـا مثـل القـانون المـصري             

  .والقانون اللبناني

روع في إفشاء السر المصرفي جريمة ويجـب أن         ولذا أرى أن الش   

  .يعاقب عليه مرتكبها إدارياً وتأديبياً

  

  : عقوبة إفشاء السر المصرفي في القانون المقارن)ب

يمثل التعويض على الإفشاء الضار الجزاء الرئيس المقرب لانتهـاك   

السر المصرفي، وإلى جانبه يوجد في القانون المقارن وسـائل شـرعية            

تبداد حق العميل أو لرفع الظلم عنه أو لدرء خطر الإضرار به            أخرى لاس 

  .الذي ينجم عن الإفشاء

تعاقدية بين العميل والبنك تمكن من رفع دعوى التعويض         الفالعلاقة  

على البنك بسبب الإخلال بالعقد والشخص الذي لا يرتبط بعلاقة تعاقديـة            

                                                 
 .٧٧٤السابق، ص) ١(

 ) من قانون الصرافة٤٧المادة () ٢(

-
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 أو بآخر أن يحتفظ     مع البنك، الذي له أعمال لديه، ويجب على البنك بسبب         

بأسراره، يمكنه أن يقاضي البنك لتعويض انتهاك السرية المصرفية وفقـاً           

  . للنصوص التشريعية المتعلقة بالأعمال القانونية

ففي سويسرا إذا تورط أحد موظفي البنك في انتهاك السر المصرفي           

 وفقا  افيمكن لمن ألحق به الضرر أن يقاضيه عن الأخطاء التي تسبب فيه           

  .لنصوص التشريعية المتعلقة بالأعمال غير المشروعةل

وفي انجلترا، يرى الفقه أن التعويض علاج غير ملائم وغير وافٍ،           

فالإفشاء الذي تحقق وضرره الذي وقع يكون في العديد من الحـالات أذى             

أو خسارة للعميل لا يمكن أن يقاس بلغـة المـال، والتعـويض الردعـي           

  .لعقابي لا مجال لأن يصدر بحكم قضائيأو التعويضي ا) التحذيري(

ونظراً لعدم ملائمة التعويض أو عدم كفايته لحماية مصلحة العميـل           

بر الضرر الذي قد يصيبه مـن       جأو لاسترداد حقه و تعويض خسارته أو        

إفشاء سره، فإن الحماية الأساسية المقررة من أجل العميـل فـي النظـام              

بمنـع  " إنـذار قـضائي   " على   الأنجلو أمريكي يكون عن طريق الحصول     

هـذا  ب وهو أمر يصدر من المحكمة بعدم الإفشاء، وعدم الالتزام           ،الإفشاء

ن إالمحكمة وكيفما كان ف   " انتهاك حرمة، وعدم احترام   "الأمر يشكل جريمة    

 أو دليل على أن الإفشاء ينطـوي        هيا بدون بين  ئتعطي المحكمة إنذارا قضا   

وهلة يجد العميل نفسه فـي مـأزق،    وكما يبدو لأول   ،على تهديد بالضرر  

لأن إفشاء سره لا يمكن أن يتم بسهول قبل أن يعلم بذلك وفي الممارسـة               

  .فهذه المشكلة نادرة

  

  

-
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   الثانيالفصل

  جرائم غسل الأموال
  :تمهيــــد

لقد عمدت دول عديدة في الآونة الأخيرة إلى بذل جهود حثيثة مـن             

د في مكافحة غسل الأموال التـي       أجل أن تبقى مواكبة لسير الحملة المتشد      

ير صفة أموال تم تحـصيلها بطريقـة غيـر          يتستهدف القائمين بها إلى تغ    

  . مشروعة كي تظهر وكأنها نشأت أصلاً من مصادر مشروعة

وفي ظل ظروف عدم وجود تنظيم قانوني يواجه هـذه المخـاطر،            

ت حيث إن غسل الأموال لم يأخذ وصف الظاهرة إلا في أواخر الثمانينـا            

من القرن الماضي، عندما استفحل خطر هذه الظاهرة، فقد ورد في بعض            

التقارير ما يشير إلى ضخامة نسبة حجم الأموال غير المـشروعة، التـي             

يجرى غسلها، مقارنة بحجم الناتج القـومي الإجمـالي، إذ تبلـغ النـسبة              

) ٦,٥٥(في إيطاليا و    %) ٧,٥(في الولايات المتحدة الأمريكية و      %) ٨,٥(

%) ٦٠(في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، و       %) ٥٠(في الهند، و    

  .)١(من بيرو، ويحدث هذا الشيء في معظم دول أمريكا اللاتينية

وبدأت المؤسسات الدولية الاهتمام بضرورة مكافحة هذه الجريمـة،         

وذلك بعدما لوحظ مدى الارتباط بين غسل الأموال والجريمة المنظمة وما           

من تزايد الجرائم المخلة بالأمن العام المحلي والدولي، وفي ظل          يمثله ذلك   

وجود قناعة بعدم قدرة الدول فرادى على مكافحتها، وظهر هذا التوجه في            

فينـا،  (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات          

  ).م١٩٨٨
                                                 

السيسي، صلاح حسن، غسل الأموال، الجريمة التي تهدد استقرار الاقتصاد الدولي، دار الفكـر العربـي،                 )١(

 .٦م، ص٢٠٠٤هرة، االق

-
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ال، علـى   ونظراً للآثار السلبية التي تترتب على عمليات غسل الأمو        

اعتبار أنها ظاهرة تتجاوز في تأثيرها العام حدود اللحظة الخاصـة التـي             

تمارس فيها، بل تتجاوز آثارها كافة حدود الزمن الماضي والحاضر ويمتد           

تأثيرها إلى المستقبل فهي لم تعد قاصرة على الإجرام المحلي بل امتـدت             

إرادة المجتمع الدولي   إلى الإجرام المنظم الدولي، الأمر الذي أدى إلى نمو          

  .لمكافحة هذه الجريمة والحد من خطورتها

ومع دخول معظم دول العالم لمرحلة الانفتاح الاقتصادي والعولمـة          

والذي ظهر من خلال اتفاقيات التجارة الحرة، وتأسيس المناطق الصناعية،       

ومناطق التجارة الحرة، ما أدى إلى زيادة الأنشطة الإجراميـة كالرشـوة            

بح من الوظيفة العامة والتزوير والتزييف، وما يتحقق منها من دخول           والتر

إيرادات غير مشروعة تبحث عن مداخل جديدة لإضفاء صفة المشروعية          

  .)١(عليها

 أن هدف غسل الأموال هـو       – نستطيع القول    –وبناء على ما تقدم     

دة إخفاء الرابطة التي تربط بين المجرم والجريمة التي ارتكبها من خلال ع        

عمليات تؤول في النهاية إلى سهولة تحريك تلك الأموال في المجتمع دون            

  . أن تثير الشبهات أو الشكوك، ودون التعرض لأي مساءلة قانونية

  :همامبحثين  إلى الفصلولمعرفة الكثير عن هذه الجريمة نقسم هذا 

  .جرائم غسل الأموالمفهوم : الأولالمبحث  -

 .غسل الأموال وعقوبتهاتجريم أفعال : الثانيالمبحث  -

   

                                                 
  . الأموال، دال العدالة، القاهرة الجنائية لجرائم غسلهةف، المواج المهدي، أحمد وشافعي،  أشر) ١(

-
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  مفهوم جرائم غسل الأموال:  الأولالمبحث
في ظل التطور الذي يشهده العـالم فـي جميـع مجـالات الحيـاة               

وصيرورة العالم بما يشبه القرية الكونية، برزت أنشطة إجرامية لم تكـن            

الجنائي النصوص التي تنهض     المنظم   موجودة من قبل ذلك ولم يكرس لها      

، الأمر الذي ترك المجال واسـعاً أمـام مرتكبـي الجـرائم             في مواجهتها 

وخصوصاً جماعات الإجرام المنظم لارتكاب جرائمهم دون أن تطالهم يد          

القانون، وبغية استثمار أموالهم والانتفاع بها انتفاعاً هادئاً نشأت الحاجـة           

إلى قطع الصلة بين هذا المال ومصدره غير المشروع بل وفي كثير مـن              

  .)١( السيطرة على القرار السياسي في دولة ماالأحيان

وقد تطورت عمليات غسل الأموال وأصبحت أكثر تعقيداً واستخدمت         

أحدث التكنولوجيا لإخفاء طـابع الأمـوال أو مـصدرها أو اسـتخدامها             

الحقيقي، لذلك نجد تعدد مفاهيم هذه الجريمة التي اجتهد الخبراء في تقريب            

مت التشريعات والآراء الفقهية في مفهوم جرائم       معناها إلى الأذهان، وانقس   

  .المفهوم الضيق، والمفهوم الواسع: غسل الأموال إلى قسمين

ففي المفهوم الضيق تقتصر هذه الجرائم علـى محـاولات إخفـاء            

المتحصلات من الاتجار غير المشروع في المخدرات دون بقية الجـرائم،           

متحـصلات لكافـة الأعمـال      أمّا في المفهوم الواسع فإنه يشتمل علـى ال        

  .)٢(الإجرامية ومحاولة إخفائها

ومن خلال استعراض المؤشرات السابقة، يمكننا أن نخلص إلى أهم          

الملامح التي تميز عمليات غسل الأموال أنها جريمة ترتكـب مـن قبـل              
                                                 

، دار الثقافـة    )دراسة مقارنـة  ( الدليمي، محمد نايف، الحديثي، فخري، غسل الأموال في القانون الجنائي            ) ١(

 .٢٧م، ص٢٠٠٦، ، الأردنللنشر التوزيع، عمان

م، العدد  ٢٠٠١لة السياسة الدولية، القاهرة، أكتوبر،       مها، عمليات غسل الأموال، الإطار النظري، مج       ،كامل) ٢(

 .١٦١، ص١٤٦

-
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عصابات الجريمة المنظمة بهدف إضفاء المشروعية على مصادرها غير         

 القول أن عمليات غـسل الأمـوال تقـوم          المشروعة، من أجل ذلك يمكن    

  : بمرحلتين لإضفاء المشروعية على هذه الأموال وهما

  .مرحلة الحصول على الأموال غير المشروعة: المرحلة الأولى -

مرحلة استعمال هذه الأموال غيـر المـشروعة        : المرحلة الثانية  -

 .والعمل على تمويه أو إخفاء مصدرها

 .الدمج: المرحلة الثالثة -

ث إن مصادر هذه الأموال تتعدد بتعدد الأفعال غير المشروعة           وحي

التي يصعب علينا حصرها، لكون تلك الجريمة تتطور بتطـور المجتمـع            

 : الإنساني، وسوف نقوم بذكر أهم تلك المصادر وهي على النحو التالي

  : تجارة المخدرات-١

ردود أهم عمليات غسل الأموال ما تتعلق بتجارة المخدرات نظراً للم         

الضخم من الأموال التي تدرها هذه التجارة، ولعل أشهر عمليـات غـسل             

الأموال والتي تتعلق بتجارة المخدرات هي تلك العمليات التـي قـام بهـا            

حيث سمح لعصابات المخدرات الدولية في      ) نوريبغا(رئيس بنما المخلوع    

المخدرات كمحطة ترانزيت لتجارة    ) بنما(مدينة مدلين الكولومبية باستخدام     

مقابل الحصول على مبالغ مالية طائلة يتم إيداعها في أحد البنوك العالمية            

  .)١(لإجراء عملية الغسل عليها

  : الرشوة-٢

تعتبر الرشوة من أكثر الجرائم التي يمكن أن تؤدي إلـى الحـصول             

  ادر ـــعلى أموال طائلة غير مشروعة، كما أنها تعتبر مصدراً من مص

                                                 
شافعي، نادر عبد العزيز، تقديم القاضي، غسان رباح، تبييض الأمـوال، منـشورات الحلبـي الحقوقيـة،           ) ١(

 .١١٣، ص٢٠٠١بيروت، لبنان، 

-
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  .سلهاالأموال المراد غ

وهذه الجريمة انتشرت في كافة أقطار العالم لـذلك جرمـت كافـة             

القوانين المتعلقة بالرشوة باعتبارها من الجرائم التي لها بالغ الأثر في عدم            

رقي المجتمعات الإنسانية، كما فرضت هذه القوانين عقوبات لمن يرتكبها          

  .)١(تتراوح بين الحبس والغرامة

  : الاتجار في الأسلحة-٣

 مـن مـصادر الأمـوال غيـر         اًيعتبر الاتجار في الأسلحة مصدر    

المشروعة، نقصد بها الأسلحة الحديثة النارية، وليس الأسلحة التقليدية غير          

النارية كالسيوف مثلاً، كما نجد أن هذا النوع من التجارة غير المشروعة            

فيها تعامل  ييتم في سرية تامة بعيداً عن إشراف ورقابة السلطات المعنية و          

عصابات وسماسرة دوليون وذلك سعياً وراء الكسب المـادي وبـصورة           

  .)٢(تتنافى مع القوانين والتشريعات المنظمة لتجارة السلاح وتوابعها

  : سرقة واختلاس الأموال-٣

تعتبر هذه الجرائم من أهم الجرائم المرتبطة بالفساد الإداري، فضلاً          

جه الحاصـلون علـى هـذه       عن ارتباطها بعملية غسل الأموال، حيث يت      

الأموال المسروقة والمختلسة ذات القيمة الكبيرة إلى إيداعها فـي بنـوك            

أجنبية خارج البلاد، وذلك بهدف اسـترجاعها فـي المـستقبل بطريقـة             

  .مشروعة

يتضح لنا من العرض السابق أن هناك مصادر متعـددة للحـصول             

 علـى طـرق     على الأموال غير المشروعة، لذلك ينبغي علينا التعـرف        

مكافحتها لدعم المعركة ضد الجريمة المنظمة ذلـك لأن عمليـة غـسل             

                                                 
 .م٥/٤/١٩٩٤جريدة العالم اليوم، القاهرة، جمهورية مصر العربية، بتاريخ ) ١(

 .٢٠١م، ص١٩٩١منصور، سامي، تجارة السلاح والأمن القومي العربي، مكتبة مدبولي، القاهرة، ) ٢(

-
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الأموال لا تعزز المنظمات الإجرامية فحسب، لكنها تزعزع أيضاً استقرار          

الأسواق التي يستثمر فيها لاحقاً بحرية تامة، حيث إن غسل الأموال عملية            

الأموال الناتجة  تسعى من خلالها المنظمات الإجرامية إلى إخفاء نشاطها و        

  .من تجارتها غير المشروعة، إلى تأمين غطاء قانوني لها

  

  : تعريف جرائم غسل الأموال:  الأولالمطلب

لقد تعددت التعريفات التي اجتهد الخبراء بها في توضـيح جريمـة            

غسل الأموال، وفي ذلك انقسمت التشريعات والآراء الفقهية في تعريـف           

 وواسع، حيث يقتصر التعريف الـضيق       ضيق: غسل الأموال إلى قسمين   

لغسل الأموال غير المشروعة الناتجة عن تجارة المخدرات ومـن هـذه            

، وقـانون المخـدرات     ١٩٨٨التشريعات والآراء الفقهية اتفاقية فيينا عام       

، ومـشروع القـانون     ٦٧٣/٩٨والمؤثرات العقلية والسلائف اللبناني رقم      

 ـ     صادرة عـن مجلـس المجموعـة       اللبناني لتبييض الأموال والتوصية ال

  .م١٩٩١الأوروبية عام 

أما التعريف الواسع لغسل الأموال، فيشتمل جميع الأمـوال القـذرة           

الناتجة عن جميع الجرائم والأعمال غير المشروعة وليس فقط تلك الناتجة           

  .عن تجارة المخدرات

ومن التشريعات والآراء الفقهية التي اعتمدت التعريف الواسع لغسل         

 الذي اعتبر أن غسل الأموال هو       ١٩٧٦ القانون الأمريكي لعام     –وال  الأم

كل عمل يهدف إلى إخفاء طبيعة أو مصدر الأموال الناتجة عن النشاطات            

  .)١(الجرمية

                                                 
م، ٢٠٠٥، المؤسسة الحديث للكتاب، طرابلس، لبنان،       )دراسة مقارنة (رباح غسان، جريمة تبييض الأموال      ) ١(

 .٣١، ٣٠ص

-
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ومفهوم غسل الأموال من المنظور القانوني فيه اخـتلاف مـا بـين         

ذه أخذ بعض الدول بالمفهوم الضيق لغسل الأموال وتقتصر ه        تالدول حيث   

العمليات على محاولات إخفاء المتحصلات من الاتجار غير المشروع في          

المخدرات دون بقية الجرائم، وتأخذ دول أخرى بالمفهوم الواسـع بحيـث            

  .)١(تشمل المتحصلات لكافة الأعمال الإجرامية

لذا نقسم هذا الفرع إلى محاور لتوضيح التعريف القـانوني الـضيق            

كانت هـذه   أانوني الواسع لغسل الأموال سواء      لغسل الأموال والتعريف الق   

  التعريفات وطنية أم دولية

  :  المفهوم القانوني الضيق لغسل الأموال-١

ركزت الأمم المتحدة في تعريفها لجرائم غسل الأموال على الأموال          

الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات باعتبارها الأكبـر حجمـاً           

 النحو يعرف دليل الأمـم المتحـدة للتـدريب          والأكثر شيوعاً، وعلى هذا   

عملية يلجأ إليها من يعمل في الإتجار غيـر         : "جريمة غسل الأموال بأنها   

المشروع، للعقاقير المخدرة لإخفاء مصدره غير المـشروع، أو اسـتخدام           

الدخل من وجه مشروع يجعله يبدو وكأنه عائـد مـن أعمـال تجاريـة               

  .)٢("مشروعة

ابق الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجـار غيـر        وسارت على النهج الس   

، وهو ما يتضح مـن      )١٩٩٤(المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية      

خلال المواد الأولى والثانية والخامسة، وغير ذلك مـن موادهـا، والتـي             

                                                 
 .١٦١ مها كامل، مرجع سابق، ص) ١(

غـسل  افحة الجريمة الاقتصادية من خلال التحقق من جرائم         كة في م   البشري، محمد الأمين، دور الشرط     ) ٢(

ة، شرطة الـشارقة، الإمـارات العربيـة         العولم الأموال، بحث مقدم لمؤتمر الجريمة الاقتصادية في عصر       

 .٨، ص٢٠٠٢المتحدة، 

-
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تتطابق مع نظيراتها في اتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الاتجـار غيـر              

  .)١("ثرات العقليةالمشروع في المخدرات والمؤ

وعلى هذا الأساس نجد أن التعريف القانوني الضيق لغسل الأمـوال           

ركز على المتحصلات الناتجة عن الاتجار غير المشروع في المخـدرات           

والمؤثرات العقلية، دون أن تشمل الأموال القذرة الناتجـة عـن الجـرائم             

 عملية تتيح   الأخرى في ظل هذا المفهوم، كما أن غسل الأموال ما هو إلا           

لجماعات الإجرام المنظم وغيرهم من مرتكبي الجرائم التي تـدر عائـداً            

مالياً، التسلل داخل المؤسسات المالية والتجارية والـصناعية المـشروعة          

سواء في داخل الدولة أو خارجها لتوظيف واستثمار أموالها المستمدة من           

روعة يتاح لهم سـتر     أنشطتها الإجرامية، فبوجود مثل هذه المشاريع المش      

  .أعمالهم غير المشروعة وتمويه مصدر الأموال الموظفة فيها

  

  :  التعريف القانوني الواسع لغسل الأموال-٢

 يشمل هذا التعريف جميع الأموال القذرة التي تنـتج عـن جـرائم             

الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، وغيرهـا مـن           

  .الجرائم

بأنه كل عمـل    : "١٩٨٦ون الأمريكي غسل الأموال     فقد عرف القان  

  ".يهدف إلى إخفاء طبيعة أو مصدر الأموال الناتجة عن النشاطات الجرمية

غـسل  ) الفـاتف (كما عرفت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية        

تحويل الممتلكات مع العلم بأن مصدرها جريمة بهدف إلغاء         : "الأموال بأنه 

 المشروع لتلك الممتلكات أو مـساعدة أي شـخص          أو إخفاء الأصل غير   

                                                 
وزيع، بيروت،  الأموال، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والت      غسل   الخريشة، أمجد سعود قطيفان، جريمة       ) ١(

 .٢٧م، ص٢٠٠٦لبنان، 

-
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مشترك في ارتكاب تلك الجريمة لتجنب العوائق القانونية لأعماله، وإلغاء          

أو إخفاء الطبيعة الحقيقية، ومـصدر ومكـان وحركـة وحقـوق ملكيـة           

الممتلكات مع العلم أن مصدرها جريمة، أو مـن شـخص يـساهم فـي               

  .ارتكابها

ف غسل الأموال الواسع أكثر شمولية،      وعلى هذا الأساس يكون تعري    

حيث لا يقتصر على الأموال الناتجـة عـن الاتجـار غيـر المـشروع               

بالمخدرات، وهذا ما تطالب به لجنة العمل المالي لغسل الأموال باعتبارها           

  .جريمة من جرائم العصر، التابعة للأمم المتحدة

 وهناك عدة تعريفات وردت في شأن عمليات غسل الأمـوال علـى           

  . المستوى الفقهي والتشريعي لتشريعات الدول العربية

تحويـل أو   : "فعلى المستوى الفقهي عرفت عملية غسل الأموال بأنها       

نقل الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة أو المتهربة من            

الالتزامات القانونية إلى أشكال أخرى من أشكال الاحتفاظ بالثروة للتغطية          

  .)١(" والتجهيل بهاعلى مصادرها

أمـوال ناتجـة مـن      : "كما عرف الفقه المصري غسل الأموال بأنه      

أنشطة غير مشروعة عادة ما تكون هاربة خارج حدود سريان القـوانين            

المناهضة للفساد المالي ثم تحاول العودة مرة أخرى بصفة شرعية معترف           

لتـي تـسري    بها من القوانين التي كانت تجرمها داخل الحدود الإقليمية ا         

  .)٢("عليها هذه القوانين

                                                 
جلـة الدراسـات القانونيـة      الأمـوال،   غـسل    عبد الخالق، السيد أحمد، الآثار الاقتصادية والاجتماعية ل        ) ١(

 .٣م، ص١٩٩٧ورة، القاهرة، صكلية الحقوق، جامعة المنوالاقتصادية، 

ر النهـضة العربيـة، القـاهرة،       الأموال في نطاق التعاون الدولي، دا     غسل   قسقوش، هدى حامد، جريمة      ) ٢(

 .٧م، ص١٩٨٨

-
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سلـسلة مـن    "ويذهب جانب من الفقه إلى القول بأن غسل الأموال          

التصرفات أو الإجراءات التي يقوم بها صاحب الدخل غير المـشروع أو            

الناتج عن الجريمة بحيث تبدو الأموال أو الدخل كما لو كـان مـشروعاً              

  .)١("تماماً مع صعوبة إثبات عدم مشروعيته

ما على المستوى التشريعي فقد تضمنت التشريعات العربيـة ثمـة           أ

تعريفات لعمليات غسل الأموال في إطار القواعـد المعمـول بهـا فـي              

  .الاتفاقيات الدولية والإقليمية

 لـسنة   ٨٠ففي التشريع المصري بشأن مكافحة غسل الأموال رقـم          

:  بقوله ب/١م فقد عّرف هذا الأخير سلوك غسل الأموال في مادته           ٢٠٠٢

كل سلوك ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التـصرف فيهـا أو              "

إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها             

أو تحويلها أو التلاعب من قيمتها إذا كانت متحصلة مـن جريمـة مـن               

العلم بـذلك،   من هذا القانون مع     ) ٢(الجرائم المنصوص عليها في المادة      

متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مـصدره              

أو مكانه أو صاحب الحق فيه أو تغير حقيقته أو الحيلولـة دون اكتـشاف               

ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحـصل منهـا             

  .المال

نظام الخـاص   أما في النظام السعودي فقد عرفت المادة الأولى من ال         

 بتاريخ  ٣٩/بمكافحة جرائم غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م        

ارتكاب أي فعل أو الشروع     : "هـ جريمة غسل الأموال بأنه    ٢٥/٦/١٤٢٦

                                                 
الأموال جريمة العصر البيضاء، مجلة وجهات نظر الشركة المصرية للنـشر           غسل   عبد العظيم، حمدي،     ) ١(

 .٤٤م، ص٢٠٠٠، )٢(السنة ) ١٦(بي والدولي، القاهرة، العدد رالع

-
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فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أمـوال مكتـسبة خلافـاً               

  ". للشرع والنظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر

الفرنسي بتعريف غسل الأمـوال وهـو بـصدد          المنظم   هتموكذلك ا 

تجريم نشاط غسل الأموال والعقاب عليه، فقانون غسل الأموال الفرنـسي           

 والذي أضاف باباً مستقلاً في القسم الخاص المتعلق         ١٩٩٦ لعام   ٣٩٢رقم  

  .م١٩٩٤بجرائم الاعتداء على الأموال في القانون الجنائي الفرنسي لعام 

 مـن القـانون الجنـائي       ١ ف ٣٢٤(وال في المادة    عرف غسل الأم  

تسهيل بكل وسائل التبريـر الكـاذب لمـصدر الأمـوال           : "بأنه) الفرنسي

والدخول لمرتكب جناية أو جنحة الذي أمده بفائدة مباشرة أو غير مباشرة            

ويعتبر أيضاً من قبيل غسل الأموال المساهمة في عملية توظيف أو إخفاء            

  ".شر أو غير المباشر لجناية أو جنحةأو تحويل العائد المبا

وعلى ضوء ما سبق يمكن القول بأن غسل الأموال عبارة عن فعـل             

أو مجموعة من الأفعال المساهمة فيها عن قصد، بهدف إضفاء الـشرعية            

على هذه الأموال التي تم اكتسابها بطريقة غير مشروعة بارتكاب جريمة           

عربياً أو أجنبياً، هذا التعريـف      كان  أأو جنحة يعاقب عليها التشريع سواء       

يأخذ المفهوم الواسع من خلال أخذه نوع الجريمة كأساس للتجريم ويعالج           

  .الاختلاف التشريعي بين الدول فيما يعتبره مشروعاً أو غير مشروعاً

  

  :مراحل وأساليب واتجاهات غسل الأموال:  الثانيالمطلب

ا تتمم عادة مـن  مهما اعترى غسل الأموال من تعقيد وغموض، فإنه     

مرحلة الإيداع أو التوظيف، ثم مرحلة التمويـه،        : خلال مراحل ثلاثة هي   

وأخيراً مرحلة الدمج، وكل مرحلة من هذه المراحل تمهد للمرحلة اللاحقة           

عليها حتى يتم الوصول إلى المرحلة النهائية بواسطة العديد من الأشخاص           

-



 - ٩٠ -

مقتضيات هذه المرحلة أو تلك     الذين يؤدي كل منهم الدور المكلف به تبعاً ل        

والتي تستهدف جميعها قطع صلة المال بأصله الإجرامي وفي هذه اللحظة           

  .يكون الغسل قد تم إنجازه

ويستغل غاسلو الأموال أساليب عديدة في غسلهم لهذه الأموال منهـا           

الأجهزة المصرفية التي تحتاج إلى درجة عالية من الابتكـار والتطـوير            

وسنقوم في  .. ل إنشاء شركات وهمية، وأسواق عقارية       وأساليب أخرى مث  

  : هذا الفرع ببيان مراحل وأساليب واتجاهات غسل الأموال
  

  : مراحل غسل الأموال: أولاً
  :  مرحلة الإيداع أو التوظيف-١

وتسمى هذه المرحلة أيضاً بالإحلال أو الإيداع وتعني التخلي المادي          

 الـشكوك حـول مـشروعية       عن الأموال غير المشروعة بهدف تجنـب      

وذلك سعياً إلى دمجه في مناطق عمل تجاريـة يكـون مـن             . )١(مصدرها

السهل فيه التخفي ويكون من الصعوبة التعرف على حقيقة مصدره وهـي            

 المال القذر إلى مؤسسة مالية داخل اقتصاد الدولـة          ذبذلك تمثل عملية نفا   

 ذلك المـال إلـى      ذالتي يتم فيها الحصول على الأموال المشروعة أو نفا        

  .)٢(مؤسسة مالية خارج موطنها الأصلي وهو الأغلب

وقد يحصل الغسل بضمان الأموال المودعة، واستخدام القروض هذه         

لاقتناء بعض الأصول المالية، وأيضاً التحـويلات المـصرفية وعمليـات           

                                                 
ل البنك الصناعي، الصادر عـن      الأموال، سلسلة رسائ  غسل  محمدين، جلال وفاء، دور البنوك في مكافحة        ) ١(

 .٢، صم١٩٩٤ر، بنك الكويت الصناعي، العدد ديسمب

 .١٧٨نان، م، صبشامي، نادر عبد العزيز، تبييض الأموال، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ل) ٢(

-
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الاستيراد والتصدير وغير ذلك من الأساليب التي تجعل عملية التعرف إلى           

  .)١(ه الأموال صعبة للغايةمصدر هذ

لذلك تعتبر هذه المرحلة من أخطر مراحل غـسل الأمـوال بـسبب            

  .)٢(التعامل المباشر مع العائدات المالية غير المشروعة

ولهذا فإن الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة غسل الأموال تبذل جـل           

جهدها لمحاولة كشف هذه الأموال وإيقافها قبـل الـدخول فـي النظـام              

  .)٣(لمصرفيا

بمكافحة غسل الأموال تطوير طرق     المعنية  وتحاول الأجهزة الأمنية    

البحث والتحري إدراكاً منها لصعوبة، الأمر إذا ما تجاوزت هذه المرحلة           

  .)٤(ودخلت النظام المالي والمصرفي للدولة

يتضح مما سبق أن مرحلة الإيداع أو التوظيف هي الأصـعب بـين             

عاطي المباشر بين الغاسل للأموال ومؤسسات الغسل       المراحل كلها نظراً للت   

وتتمثل بإدخال الأموال النقدية غير المشروعة في نطاق الدورة الماليـة،           

ويتم ذلك عن طريق نقل الأموال الضخمة من مصادرها وإعادة تجميعهـا            

  .في أماكن لا تلفت الانتباه ولا تسير الشكوك

  : مرحلة التمويه-٢

ال إلى فصل الأموال غير المشروعة عـن        عندما يصل غاسل الأمو   

مصدرها، يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي المعروفة بالتمويه حيـث           

                                                 
 .م٢٩/٧/١٩٩٨محمد، شعيب، الأموال الوسخة، جريدة السفير اللبنانية، بتاريخ  ) ١(

الأمـوال،  غسل  أساليب مكافحة   : الأموال والتدخل التشريعي، الحلقة العلمية    غسل   ظاهرة   الهواري، أنور، ) ٢(

 .م٦/٢٠٠٠ / ٢٧-٢٣يمية نايف العربية للعلوم الأمنية، دمديرية الأمن العام، عمان، بالتعاون مع أكا

 .٢٥٣، ص٢٠٠٠، ١الأموال، مكتبة العبيكان، الرياض، طغسل العمري، أحمد، جريمة ) ٣(

الإمام محمد بـن سـعود الإسـلامية،        جامعة  الأموال، مجلة   غسل  د بن عبد الرحمن، جرائم      مشعل، خال ال) ٤(

 .٣٥٣هـ، ص١٤٢١، ربيع الآخر، ٣٠الرياض، العدد 

-
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تتكون من مجموعة من القيود والعمليات المالية بوتيرة عاليـة وبواسـطة            

  .)١(عدد كبيرة من المعاملات لجعلها معقدة وبالتالي غامضة

مرحلة الإيداع بالنسبة لسلطات    وتتميز هذه المرحلة بأنها أصعب من       

مكافحة غسل الأموال حيث يكون من الصعب كشف حقيقة هذه الأمـوال            

  . غير المشروعة

وذلك بسبب الصفقات المالية المتعددة، التي تضاف كل واحدة إلـى           

  .)٢(الأخرى فتجعل هناك صعوبة في تتبع الدخل غير المشروع

اع هذه الأمـوال غيـر      ومن الوسائل المستخدمة في هذه المرحلة إيد      

المشروعة في البنوك أو شراء العقارات والأسـهم، والـسندات والتحـف            

النادرة، بحيث تقوم هذه المرحلة بإشراك القطاع المالي عموماً والمصارف          

خصوصاً مع استخدام الأجهزة المصرفية والبلـدان التـي لـديها تنظـيم             

  .مصرفي متساهل في ذلك

ويه، يقوم فيهـا أصـحاب الأمـوال        يتضح مما سبق أن مرحلة التم     

والمتحصلات النقدية الناتجة عن أنشطة جرمية بإجراء العديد من العمليات          

على حساباتهم وذلك لقطع الـصلة بمـصادرها الأصـلية، مـن خـلال              

استخدامهم إجراءات وعمليات مالية متعددة أو معقدة، الأمر الذي يترتـب           

ذلك بالوثائق والمستندات التـي  عليه إخفاء مصادر تلك الأموال مع تعزيز       

  .تساعد في تضليل أجهزة الرقابة والجهات المعنية بتنفيذ القانون

                                                 
الأموال المتعلقة بالاتجار فـي     غسل  ندوة  الرياض، عن الجرائم الاقتصادية، ترجمة، دراسة عن عمليات           ) ١(

م، ١٩٩٣رياض، المملكة العربية السعودية، دراسة غير منشورة، أكتـوبر          المخدرات، المعهد المصرفي، ال   

 .٣ص

الأموال وأثرها علـى الاقتـصاد      غسل  ظاهرة  ( الشريف، عزيزة، الظواهر الاقتصادية والسياسية للعولمة        ) ٢(

 ـ              )الوطني ة ، مؤتمر التأثيرات القانونية والاقتصادية والسياسية للعولمة على مـصر والعـالم العربـي، كلي

 . ١٧م، ص٢٠٠٢ مارس ٢٦/٢٧الحقوق، جامعة المنصورة، المؤتمر السنوي السادي، القاهرة، 

-
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  : مرحلة الدمج-٣

ونعني بها المرحلة التي يتحقق فيها اندماج الأموال غير المـشروعة           

وانسيابها في النظام المالي المشروع واختلاطها بالأموال المشروعة بحيث         

 أمولاً مشروعة تماماً أو ناتجة عن أنشطة اقتصادية         نهاية المطاف في  تبدو  

مشروعة، وفي بعض الأحيان يتم نقل الأموال إلى المنظمـة الإجراميـة            

ذاتها بطريقة تتيح تفسير حيازة هذه الأموال بسند مشروع مثل منح قرض            

، أو إدخال هذه الأموال غير المشروعة في مختلـف العمليـات            )١(خارجي

ة، بحيث تؤمن هذه المرحلة الغطاء النهـائي للمظهـر          المالية والاقتصادي 

الشرعي للثروات ذات المصدر غير المشروع، بطريقة تبدو وكأنها ناتجة          

  .)٢(عن استثمار قانوني لمال من مصدر مشروع

ومن الصعوبة بمكان كشف العملية من قبـل الأجهـزة المختـصة            

روعة والأمـوال   بمكافحة غسل الأموال لصعوبة التفريق بين الأموال المش       

غير المشروعة، كونها خضعت لعدة  عمليات متتالية من الممكن أن تكون            

قد استمرت لعدة سنوات، ولا يمكن بالتالي الكشف عن هـذه الأمـوال إلا              

بالطرق الاستخباراتية من خلال مساعدة المخبرين أو يتم الكـشف عنهـا            

  .)٣(بمحض الصدفة

ن خلالها إدماج الأمـوال     تحقق م تيتضح مما سبق أن مرحلة الدمج       

والمتحصلات ذات المصادر الجرمية في إطار الاقتـصاد الحقيقـي، أي           

النظام المصرفي والمـالي المـشروع، وبالتـالي خلـط تلـك الأمـوال              

                                                 
الأموال، مجلة الأمن والحيـاة، أكاديميـة نـايف         غسل  ابن حسين، عبد العزيز أحمد، المخدرات وظاهرة        ) ١(

 .٥٣، ص١٩٩٩، السنة الثانية عشرة، ٢٠٠٤العربية للعلوم الأمنية، الرياض، العدد 

 .٣٥، ص٢٠٠٢، ١الأموال جريمة العصر، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، طغسل لقسوس، رمزي، ا) ٢(

 .١٨١م، ص٢٠٠١شافي، نادر، تبييض الأموال، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ) ٣(

-



 - ٩٤ -

والمتحصلات بالأموال المشروعة، بحيث تبدو كأنها أموال مشروعة تماماً         

  . ومتأتية من أنشطة عادية

  
  : الأساليب غسل الأمو: ثانياً

اتضح لنا مما سبق أن عمليات غسل الأموال هـو إخفـاء الأصـل              

 هذه العمليـة يلجـأ غاسـلو        لإتمامالحقيقي للأموال غير المشروعة، لكن      

الأموال إلى أساليب عديدة من الصعوبة بمكان حصرها، حيث يـتم مـن             

خلالها المخادعة والتمويه من قبل المجرمين وبين رجال مكافحة الجريمة،          

شف رجال المكافحة وسيلة أو طريقة من طرق غـسل الأمـوال،            كلما ك 

وكلما أعمل المجرمون أفكارهم في اكتشاف وسائل وطرق أصعب منهـا،           

بالإضافة إلى ما يحدثه التطور العلمي والتكنولوجي من وسائل قد تمد لهم            

  .يد العون في سبيل غسل أموالهم القذرة

م المجال المـصرفي أو     وعمليات غسل الأموال يمكن أن تتم باستخدا      

باستخدام المجال غير المصرفي، أو باستخدام شبكة الإنترنت، وفيما يلـي           

  .توضيح لهذه الأساليب

  :  غسل الأموال باستخدام المجال المصرفي-١

يستطيع القائمون بعمليات غسل الأموال أن يغسلوا أموالهم بالاستعانة         

  : لتاليةبالجهاز المصرفي وهذا يتم من خلال الأساليب ا

  : الخدمات المصرفية التقليدية-١

وفي هذا الأسلوب يقوم غاسلو الأموال بإيداع أموالهم المتحصلة من          

الطرق غير المشروعة في العديد من الحسابات المصرفية في مـصارف           

وبلدان مختلفة، وبعد ذلك يتم تحويلها إلى البلد الذي يتم استثمارها فيهـا،             

صلي للمودعين وبذلك يكون المصرف قد قـام        وهو في الغالب الموطن الأ    

-
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بغسل الأموال الناتجة عن عمل غير مشروع وظهرت نتيجة ذلك بمظهـر            

  .)١(مشروع

  :Credit Cards بطاقات الائتمان -ب

وهي بطاقات يتم إصدارها إما عن طريق البنوك والتي تشارك فـي            

عضويتها كافة البنوك على مستوى العالم تحـت منظمـة عالميـة مثـل              

، وقد تـصدر البطاقـة عـن    )Visa Mastercard(الماستركارد، الفيزا 

مؤسسة مالية واحدة، بحيث يتم الإشراف على عمليات الإصدار والتسوية          

 A,erican(مع التجار من قبل المؤسسات المصدرة، ومن هذه البطاقات 

Express( )حيث يتم إصدار هذه البطاقات للعملاء للتعامل بها بـدلاً           )٢ ،

  .مل النقودمن ح

  : Smart Card البطاقات الذكية -جـ

هي بطاقات تمكن مستخدميها الاستغناء عن الأوراق النقدية وذلـك          

بإضافة القيمة النقدية على رقاقة الكترونيـة موجـودة علـى البطاقـات             

Electronic Chip حيث تعمل الرقائق على تتبع رصيد البطاقة بعد كل   

  .)٣(عملية يتم القيام بها

مكن استخدام هذه البطاقات في عمليات الشراء، حيث تتـيح هـذه            وي

 التي توضع في المواقع التجاريـة التـدقيق          الألي الصرفالرقاقة لأجهزة   

على تفاصيل الحسابات المالية لأصحابها بحيث يقوم التـاجر بالاتـصال           

بالبنك أو الشركة المصدرة لهذه البطاقة للحصول علـى موافقتـه لتنفيـذ             

                                                 
 .٦٠قشقوش، هدى، مرجع سابق، ص) ١(

م، ٢٠٠٣،  ١ار وائل للنشر، عمـان، ط     الصمادي، حازم، المسئولية في العمليات المصرفية الإلكترونية، د       ) ٢(

 .٣٠ص

، تشرين ثـاني،    ١٩، مجلد   ٩الأموال في الألفية الثالثة، مجلة البنوك في الأردن، العدد          غسل  العبد، حسام،   ) ٣(

 .١٨م، ص٢٠٠٠

-
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المطلوبة، كما يمكن استخدام البطاقة في عمليـات الـسحب مـن            العملية  

  .الآليالصراف 

وهذا النوع من التعامل يحقق فائدتين الأولى هي أنه تمكـن القـائم             

بغسل أمواله من تحويل أمواله إلى خارج الحـدود دون مخـاطر تـذكر،             

مكن من فتح حساب جديد في الخارج بعملة قويـة ومـصدر            يُوالثانية أنه   

ة مشروع، كما أنها فتحت الباب على مصراعيه للجناة، بمـن فـيهم        ظاهر

الذين يعملون في غسل الأموال، في تسخير هذه التكنولوجيا فـي نمـاذج             

وسـرعة تدخلـه     المنظم   وأنماط إجرامية مستحدثة، وهو أمر يتطلب حذر      

  .)١(لتجريم أمثال هذه النماذج من الجريمة المعلوماتية

  

  : ام المجال غير المصرفي غسل الأموال باستخد-٢

ترغب جماعات الإجرام المنظم على الدوام، العمـل فـي الظـلام،            

واللجوء إلى الطرق التي تعرضهم لأقل فرصـة للظهـور، ومـن هـذه              

  :الطـرق

 استخدام مكاتب ومؤسسات الصرافة، ومكاتب السمـسرة فـي          -أ

  : غسل أموالهم

 المحلات التجارية   فكثيراً ما تقام مصارف العملات النقدية في مداخل       

فيتجنب بذلك المجرمون التعامل مع المؤسسات المالية المصرفية التقليدية،         

ولا يثير الشكوك لدى المصارف إيداع مبالغ نقدية ضخمة لأن المـصرف            

معتاد على تبادل كميات كبيرة من النقد مع مؤسسات الصرافة، كما يتـيح             

                                                 
 حجازي، عبد الفتاح، الدليل الجنائي والتزوير في جرائم الكومبيوتر والإنترنت، دار الكتب القانونية، المحلة             ) ١(

 .١٢، ص٢٠٠٢الكبرى، مصر، 

-
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 كبيرة إلى حساب يفتح فـي  التعامل مع مكاتب الصرافة تحويل مبالغ نقدية      

  .)١(أحد البنوك في دولة أخرى باسم شركة وهمية

  :  شراء السلع النفيسة-ب

يقوم غاسلو الأموال بشراء التحـف الثمينـة والأحجـار الكريمـة            

واللوحات الزيتية لمشاهير الرسامين، وذلك كمرحلة أولى، وفي مرحلـة          

لحـصول علـى صـكوك      ثانية يقوم هؤلاء ببيع ما قاموا بشرائه مقابل ا        

مصرفية، وبالتالي يقوم أصحاب الصكوك بإجراء العديد من التحـويلات          

المصرفية بواسطة البنوك المسحوب عليهـا وفروعهـا بحيـث يـصعب            

  .)٢(التعرف على المصدر الحقيقي لهذه الأموال

  ):بشركات الدمى( استخدام الشركات الوهمية أو ما يسمى -جـ

عب على حكومات الدول الإطـلاع      وهي شركات أجنبية مستترة يص    

، وكل ما تسعى إليـه      )٣(على مستنداتها إذ ليس لها نشاط ولا هدف تجاري        

هذه الشركات هو غسل الأموال غير المشروعة، وعلى وجه الخـصوص           

  : الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات، ويتم ذلك من خلال

استثمار الأموال غير المشروعة من قبل هـذه الـشركات فـي             -

  .لأراضي والعقاراتا

قيام إحدى هذه الشركات بطلب بضائع من فرعها الأجنبي بسعر           -

مخفض وبطريقة صورية على أن يتم إيداع الفرق بـين الـسعر            

المخفض والسعر الحقيقي في حساب سري للـشركة فـي أحـد            

                                                 
، دار الثقافـة  )دراسـة مقارنـة  (الأموال في القانون الجنائي  غسل الدليمي، مفيد نايف والحديثي، فخري،    ) ١(

 .٤٣م، ص٢٠٠٦للنشر والتوزيع، عمان، 

 .٤٤م، ص١٩٩٧، ١الأموال في مصر والعالم، القاهرة، طغسل عبد العظيم، حمدي، ) ٢(

الأموال، الجريمة التي تهدد استقرار الاقتصاد الدولي، دار الفكـر العربـي،            غسل   السيسي، صلاح الدين،  ) ٣(

 .١٢م، ص٢٠٠٣، ١القاهرة، ط

-
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البنوك الأجنبية ولاسيما في الدول التـي تتمتـع بنظـام سـرية             

 .)١(الحسابات المصرفية
 

  : ل الأموال باستخدام شبكة الإنترنت غس-٣

  : من أساليب غسل الأموال باستخدام شبكة الإنترنت، ما يلي

  

  ): الرقمية( النقود الإلكترونية -أ

دولة ) ٣٦(إن هذا الأسلوب كان محور اهتمام خبراء ومسؤولين من          

اجتمعوا في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية في شهر نيـسان           

 وتحت إشراف الأنتربول، وأوضحوا خلال المؤتمر أن مرتكبي         م،١٩٩٦

الجرائم المنظمة يستخدمون نوعاً جديداً من التكنولوجيا الإلكترونية والتـي     

تتعامل مع الأوراق النقدية وتسمح بإيداع وانتقال أرصـدة الأمـوال مـن             

شخص إلى آخر على مستوى العالم باستخدام شبكة الإنترنت دون الحاجة           

المرور عبر المصارف وهذا مـا يفـضله غاسـلو الأمـوال، ففـي              إلى  

التحويلات الإلكترونية تتوافر صفتي السرعة والسرية في إجراء عمليـات          

  .)٢(غسل الأموال

وهذه العمليات المالية المجهولة تشكل حلماً لغاسلي الأموال وتمتـاز          

وأنها بسيطة  النقود الإلكترونية بأن تكلفة تداولها زهيدة ولا تخضع للحدود          

وسهلة الاستخدام حيث إنهـا تعفـى مـن ملـئ الاسـتمارات وإجـراء               

  .الاستعلامات البنكية عبر الهاتف كما أنها تسرع عمليات الدفع

  
                                                 

الأموال، جريمة العصر البيضاء، مجلة وجهات النظر، الشركة المصرية للنشر          غسل  عبد العظيم، حمدي،    ) ١(

 .٤١ – ٤٠م، ص٢٠٠٠، )٢(العربي والدولي، القاهرة، السنة 

 .جع سابقمرال) ٢(

-
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  :  بنوك الإنترنت-ب

في هذا الأسلوب تحتاج البنوك لطرح هذه الخدمة عبر الإنترنت إلى           

ل إلى موقع البنك    خادم حاسوبي ووسائل اتصال، بحيث يقوم العميل بالدخو       

عبر شبكة الإنترنت وبعد ذلك يدخل العميل على حسابه بواسـطة الـرقم             

  .)١(السري المعطى له من قبل البنك ليقوم بالعمليات المصرفية المختلفة

ويصف أحد الباحثين العلاقة بين الإنترنت وغـسل الأمـوال بأنهـا            

تجعل الإنترنـت   حركة سريعة لا توقفها الحدود الجغرافية والجودة ذاتها         

والبطاقات الذكية محل ترحيب من الجمهور، وكذلك محل ترحيب وجاذبية          

من المجرمين الذين هم في شوق لغسل أموالهم بهدوء وسـرعة فـالنقود             

  .)٢(الإلكترونية وسيلة سهلة في التحويل والنقل من مكان لآخر

ة ولهذه الأسباب ينبغي تدريب رجال الشرطة والنيابة العامة والقـضا         

على كيفية مكافحة هذه الجرائم بالطرق المعلوماتية الحديثة، وهذا يقـضي           

التدخل التشريعي لتطوير إجراءات التحقيق والمحاكمـة، والتوسـع فـي           

سلطات التحرى وتقنياته من المراقبة والتنكر ومراقبة المحادثات التليفونية         

لـي  وجمع الاستدلالات والتحقيق من المكالمـات بطريقـة الحاسـب الآ          

والإنترنت، مع مراعاة جانب عام وهو حماية حق الفرد في الحياة الخاصة            

  .)٣(والالتزام بالمشروعية

                                                 
م، ٢٠٠١دار الجامعة الجديد للنشر، الإسـكندرية،       : الأموالغسل  محمدين، جلال، دور البنوك في مكافحة       ) ١(

 .٣٤ص

عبد المطلب، ممدوح عبد الحميد، جرائم الكومبيوتر، وشبكة المعلومات الدولية، مكتبة الحقوق، الـشارقة،              ) ٢(

 .٧١-٧٠م، ص٢٠٠١الإمارات العربية المتحدة، 

المشرخ، عبد الرحمن أحمد، مكافحة الإجرام الاقتصادي والمالي، بحث منشور لدى مجلة الفكر الشرطي،              ) ٣(

 .٨٢، ص٢٠٠٠، يونيو، )٣(إدارة شرطة الشارقة، العدد 

-
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ونخلص مما سبق أن جريمة غسل الأموال بطريق الإنترنـت أو أي            

وسيط إلكتروني آخر هي جريمة واردة، وتقع بالفعل على النحو الـسابق،            

لأموال عن طريـق شـبكة      مثلها مثل أي نشاط إجرامي يقوم به غاسلوا ا        

  .الإنترنت

-
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  ل الأموال وعقوبتهاتجريم أفعال غس:  الثانيالمبحث
  :تمهــيد

ل الأموال ووضوح آثارها المدمرة على      ترتب على تفاقم ظاهرة غس    

المجتمعات من عدة وجوه، وارتباط ذلك بدعوة الاتفاقيات الدوليـة إلـى            

 ـ        دول المختلفـة خـلال     مواجهة جنائية فعالة لهذه الظاهرة، أن تسابقت ال

السنوات العشر الأخيرة من القرن الماضي في تضمين تشريعاتها نصوصاً          

خاصة تنطوي على تجريم لعمليات غسل الأموال لما لهذه العمليات مـن            

  .آثار سلبية على الصعيدين الدولي والمحلي للدول

الأموال ينظر إليهـا علـى أنهـا         غسل   وعلى الرغم من أن جريمة    

جرائم الاقتصادية المستحدثة غير المشمولة بـنص قـانوني         جريمة من ال  

لكن الوثـائق   ،  )١(والناشئة عن التغيرات في البنى الاجتماعية والاقتصادية      

الدولية اتحدت في تأكيد خطورة الأموال ذات المصدر غير المـشروع أو            

المصدر الجرمي على اقتصاديات الدول، وطالبت بضرورة اتخـاذ أكثـر           

ية لتعقب هذه الأموال، وضبطها وتجميدها أو التحفظ عليهـا          التدابير فاعل 

وصولاً إلى مصادرتها في النهاية إلا أن هذه الوثائق قد تفرقت بها الـسبل        

التي تتحصل منهـا الأمـوال محـل        " الجريمة الأولية "في تحديدها لنطاق    

  : التقسيم وذلك بين اتجاهات ثلاثة هي

ل الأموال المتحصلة مـن      غس ه الأول يتمثل في تجريم وعقاب     الاتجا

فـي  ) ١٩٨٨فيينـا   (جرائم المخدرات، وهذا ما اقتصرت عليـه اتفاقيـة          

                                                 
 .١٤، ص٦، ط١٩٩٥السراج، عبود، شرح قانوني العقوبات الاقتصادي، دمشق، ) ١(

-
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تجريمها لأفعال غسل الأموال فقط على الأموال المتحصلة مـن جـرائم            

  .)١(الاتجار بالمخدرات دون غيرها

فتمثل في تجريم وعقاب غسل الأموال المتحصلة من        : الاتجاه الثاني 

 وهذا الاتجاه أخذت به اتفاقية ستراسبورج، إذ عمدت         الجريمة بوجه عام،  

إلى توسيع نطاق الجريمة الأولية بحيث يضم كافة صور وأشكال الجريمة،           

  .أياً كانت طبيعتها وهو ما يعبر عنه عنوان الاتفاقية

الاتجاه الثالث كان تركيزه على العديد من البدائل والخيارات، وهـذا           

م مـن التـشريع     ١٩٩٥ الـصادرة عـام      ما جاء في التوصيات الأربعين    

  .)الفاتف (النموذجي الصادر عن الأمم المتحدة

الدولي  المنظم    خطط مشددة أنتجها   بوضعلذلك عينت الوثائق الدولية     

الأموال هـدفها مواكبـة الـصور المختلفـة          غسل   في العقاب على نشاط   

والمعاصرة لنشاط غسل الأموال مع تنويع العقوبات المطبقة فـي حالـة            

 غـسل   وللإحاطة بتلك الاتجاهات والعقوبـات لتجـريم      . ارتكاب الجريمة 

الأموال سوف نتناول طبيعة المصدر الجرمي للأموال، ونطاق المسؤولية         

  .هانعالجنائية 
 

  طبيعة المصدر الجرمي للأموال:  الأولالمطلب

إن جريمة تبييض الأموال هي جريمة تفترض بالـضرورة وقـوع           

ها، هي التـي تحـصلت عنهـا الأمـوال غيـر            جريمة أولية سابقة علي   

المشروعة، أو الأموال غير النظيفة، فمصدر هذه الأموال جرائم ترتكـب           

                                                 
الأموال المتحصلة من جـرائم المخـدرات، مطـابع         ل   غس طاهر، مصطفى، المواجهة التشريعية لظاهرة    ) ١(

 .١٧م، ص٢٠٠٢الشرطة للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 

-
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في كثير من الأحيان من قبل منظمة إجرامية وفي أحيان كثيرة لا يتـوفر              

  .فيها عنصر التنظيم

 جريمة غسل الأموال ارتبطت منذ وجودها بالأموال        أنوحقيقة القول   

لاتجار غير المشروع بالمخدرات، لكثرة الأموال الناتجة عن        الناتجة عن ا  

هذه الجريمة إضافة لكونها تمد مرتكبي الجريمة بسبل القوة والنجـاح، إلا            

أنها تبقى مع ذلك نقطة ضعف يعاني منها مرتكبو الجريمـة ويمكـن أن              

تستغلها السلطات المختصة دليل إدانة أكبر مما تتيحه الأفعـال الجرميـة            

  .الأخرى

واحتوت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المـشروع فـي           

 في مادتها الأولـى علـى       –م  ١٩٨٨ فيينا   –المخدرات والمؤثرات العقلية    

تفاقيـة،  تعاريف لبعض الأفكار والمفاهيم التي اشتملت عليها نصوص الا        

أي "ويراد بتعبيـر المتحـصلات       ،والأموالومنها مصطلحا المتحصلات    

ل المستمدة أو تم الحصول عليها، بطرق مباشرة أو غير مباشرة من            الأموا

ارتكاب جريمة منصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة وتشمل           

هذه الجرائم جرائم إنتاج المخدرات أو صنعها أو استخراجها أو تحضيرها           

  .)١(أو عرضها للبيع أو توزيعها

أياً ما كانـت، ماديـة أو غيـر         أما تعبير الأموال فيراد به الأصول       

مادية، منقولة أو ثابتة والمستندات القانونية أو الصكوك التي تثبت تملـك            

  .)٢(هذه الأموال أو أي حق متعلق بها

وعليه يمكن القول إن محل جريمة غسل الأموال يشمل كافة صـور            

الأموال ومصدرها الإجرامي، ويغطي تعبيـر المتحـصلات أو الأمـوال           

                                                 
 . من الاتفاقية) ١/٤( نص المادة ) ١(

 .من الاتفاقية)  ف١(نص المادة ) ٢(

-
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متغيرة بطبيعتها، وهو ما يعكس خـصوصية نـشاط غـسل           صوراً شتى   

الأموال وتعقيدات آليات الوسط الذي يترعرع فيه وهو الوسط المـالي أو            

  . المصرفي

ويظهر المفهوم الواسع لتعبير المتحصلات أو الأمـوال فـي ثلاثـة      

  . )١(وجوه

 يستوي أن يكون عائداً مباشراً أو غير مباشر، متحصلاً من جناية            -أ

حة، وكون هذه الأموال ناتجة من الجريمة الواقعة مباشـرة، فهـذا            أو جن 

، وأما  )كنقود بيع المخدرات  (يعني أن هذه الأموال لا تزال تحتفظ بذاتيتها         

صيرورتها فهي متحصلة بطرق غير مباشرة عن الجريمة الواقعة، وهـذا           

يغطي كافة صور الأموال التي تجد مصدرها الأصلي فـي نـشاط غيـر              

كالمقتنيات التي تـم شـراؤها بـالأموال        (و تحولت أو تبدلت     مشروع، ول 

  ). المستمدة من بيع لوحات فنية مسروقة

 لا أهمية لطبيعة هذه الأموال ذات المصدر غير المشروع، فقـد        -ب

أو غيـر ماديـة     ) كالسيارات والمعادن النفيـسة   (تكون ذات طبيعة مادية     

كالأراضي (منقولة أو ثابتة    ) كالحقوق الأدبية والفنية والاختراعات  الفنية     (

  ).والشقق التي تم شراؤها بأموال غير مشروعة

 تعبير الأموال يتسع ليـشمل مظـاهر الملكيـة الرمزيـة لهـا              -ج

كالمستندات القانونية أو الصكوك المثبتة لهذه الملكية أو لأي حـق آخـر             

وهو مفهوم ييسر إلى حد كبير مكافحة ظاهرة غسل الأمـوال           . متعلق بها 

  .سيما مع حركة تدوير وتوظيف الأموال غير المشروعةولا

                                                 
 ـ            ) ١( دة للنـشر،   عبد المنعم، سليمان، مسؤولية المصرف الجنائية عن الأموال غير النظيفة، دار الجامعة الجدي

 .١٣٥، ١٣٤م، ص١٩٩٩الإسكندرية، 

-
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ومن هذا المنطلق يمكن القول بأن طبيعة المصدر الجرمي للأمـوال           

تسمح باستيعاب كافة صور المتحصلات دون قصرها على الأموال النقدية          

  على نصوص اتفاقية فيينا أنها جـاءت لتحـصر         يؤخذأو المنقولة، وإنما    

موال المتأتية عن الاتجـار غيـر المـشروع         الأموال في نطاق الأ   غسل  

بالمخدرات، في حين أن غسل الأموال يشمل جميع الأموال غير النظيفـة            

المتأتية من مختلف الجرائم وبالذات الجرائم المستحدثة والجرائم التي تتخذ          

 الجريمة المنظمة ومنها جرائم الاتجار بالمخدرات، وجرائم الفـساد          ةصف

رائم التزييف للعملات الصعبة التـي تقـوم بهـا          السياسي والإداري، وج  

المنظمات الإجرامية، وجريمة الرشوة الدولية، وجريمة التهرب الضريبي،        

وجريمة سرقة المال العام، وجرائم الاتجار بالأسلحة ، وجـرائم احتجـاز            

  .الرهائن مقابل فدية، وسرقة الأعمال الفنية

  

  :نطاق المسؤولية الجنائية:  الثانيالمطلب

اتحدت الوثائق الدولية الأساسية في تأكيـد خطـورة الأمـوال ذات            

المصدر غير المشروع أو المصدر الجرمي علـى اقتـصاديات الـدول،            

وطالبت بضرورة اتخاذ أكثر التدابير فاعلية لتعقب هذه الأموال، وضبطها          

وتجميدها أو التحفظ عليها وصولاً إلى مصادرتها في النهاية، إلا أن هـذه             

التـي  " المسؤولية الجنائية "ق قد تفرقت بها السبل في تحديدها لنطاق         الوثائ

تتحصل منها الأموال محل التقسيم وذلك بين اتجاهات ثلاثة، ممثلة فيمـا            

  : )١(يلي

  .  تجريم وعقاب غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات-١

  . تجريم وعقاب غسل الأموال المتحصلة من الجريمة بوجه عام-٢
                                                 

 .٢٠٣الجرد، هيام، المد والجزر بين السرية المصرفية وتبييض الأموال، مرجع سابق، ص) ١(

-
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  . رح العديد من البدائل والخيارات لتجريم غسل الأموال ط-٣

  .وسوف نناقش كل اتجاه على حدة

  .  تجريم وعقاب غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات-١

 اتفاقية الأمم المتحدة ضد الاتجار غيـر المـشروع بالمخـدرات            إن

والمؤثرات العقلية التي تم إقرارها فـي فيينـا، عاصـمة النمـسا فـي               

 ـلزم الأطراف المنضمة إليهـا بإ     التي تُ وم  ٢٠/١٢/١٩٨٨ فاء الـصفة   ض

الجرمية على مجموعة الأعمال التي ستهدف إخفـاء المـصدر الجرمـي            

للأموال والتستر على حركتها ووضعها ومالكها وكـذلك علـى تـسهيل            

  . التعاون القضائي والإداري وتبادل المتهمين بين الدول الأعضاء

يينا اقتصرت في تجريمها لأفعال غسل الأموال       والملاحظ أن اتفاقية ف   

  .)١(فقط على الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار بالمخدرات دون غيرها

ولعل هذه الاتفاقية هي الخطوة الأهم التي جسدت قناعـة المجتمـع            

الدولي بأهمية تعاونه في مكافحة غسل الأموال الناجمـة عـن الجـرائم             

ستيراتيجية الجديدة التـي تقـضي بحرمـان        المذكورة أعلاه، وفي بناء الا    

المجرمين من ثمار جرائمهم بغية تجريدهم من المحرك الأساسي لنشاطهم          

الجرمي، ألا وهو قدراتهم المالية الضاغطة التي تمكنهم من التأثير علـى            

  .)٢(أوضاع بعض الدول واستقرارها

  . تجريم وعقاب غسل الأموال المتحصلة من الجريمة بوجه عام-٢

 عمدت إلى توسـيع     التيوهذا الاتجاه أخذت به اتفاقية ستراسبورج،       

نطاق جريمة غسل الأموال، بحيث يضم كافة صور وأشكال الجريمة أيـا            

                                                 
الأموال المتحصلة من جـرائم المخـدرات، مطـابع          غسل   طاهر، مصطفى، المواجهة التشريعية لظاهرة    ) ١(

 .٧١، ص٢٠٠٢الشرطة للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 

 .٢٠٣الجرد، هيام، المد والجزر بين السرية المصرفية وتبييض الأموال، مرجع سابق، ص) ٢(

-



 - ١٠٧ -

وديباجاتها والأحكـام   . )١(كانت طبيعتها وهو ما يعبر عنه عنوان الاتفاقية       

  التي اشتملت عليها تشير في مجموعها إلى أن هذه الاتفاقية بوجه عـام أو             

المتحصلة من الجرائم الجنائية على وجه أكثر تحديـداً، حيـث عرفـت             

أية جريمة جنائية تنتج عنها عائدات قد تصبح        "الجريمة الأولية بأنها تعني     

محلاً لإحدى الجرائم المنصوص عليها في المـادة الـسادسة مـن هـذه              

  .)٢(الاتفاقية

لمؤتمر كما تعهدت مجموعة دول المجلس الأوروبي السبع في هذا ا         

بمكافحة عمليات تبييض الأموال كافة بحيـث تلتـزم باتخـاذ القـرارات             

التشريعية وغيرها من الإجراءات الضرورية لكشف الأموال المـشبوهة،         

والتنبيه لكل عملية تتعلق وترتبط بهذه الأموال المعدة لتبييض وإعطاء هذه           

  . )٣(قصدالأفعال الوصف الجرمي المناسب إذا كان ارتكابها قد حصل عن 

  .  طرح العديد من البدائل والخيارات لتجريم غسل الأموال-٣

وهذا الاتجاه أخذت به وثيقة التوصيات الأربعـين الـصادرة عـام            

م، ١٩٩٠م من التشريع النموذجي التابع عن الأمم المتحدة، وعـام           ١٩٩٥

ونص النموذج للأمم   . )الفاتف (عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية     

متحدة على عقوبة الحبس والغرامة عند ثبوت ارتكـاب المـتهم إحـدى             ال

صور نشاط تبييض الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات أو عـن إخفـاء             

  . المواد الأصلية الناتجة عن تجارة المخدرات

                                                 
 ١٩٩٠اتفاقية مجلس أوروبا بشأن غسل وتعقيب وضبط ومصادرة العائدات المتأتية من الجريمـة، لـسنة                ) ١(

 ).اتفاقية ستراسبورج(

م، ٢٠٠٥، طـرابلس، لبنـان،      ٢، ط ) مقارنـة  دراسـة (شافي، نادر عبد العزيز، جريمة تبييض الأموال        ) ٢(

 .٤٣٦ص

 . من جرائم المخدرات، مرجع سابقطاهر، مصطفى، المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال المتحصلة) ٣(

-
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فاتخذت الدول إجراءات تشريعية تمكنها من تجريم غـسل أمـوال           

ابعة من التوصيات الأربعين    المخدرات وذك حسب ما أوجبته التوصية الر      

ثم جاءت التوصية الخامسة التـي أسـفرت        ) ٣م(وما ورد في اتفاقية فيينا      

عن ضرورة توسيع الدول لنطاق التجريم ليـشمل أيـة جـرائم متـصلة              

بالمخدرات، كما أوردت بأن العائدات المالية الكبيرة المتولدة عن جميع أو           

 هي أمـوال مغـسولة يجـب        بعض الجرائم الخطيرة أو من كافة الجرائم      

من القانون على ضرورة توقيـع عقوبـة        ) ٢١(وركزت المادة   . تجريمها

الحبس والغرامة عند ثبوت ارتكاب المتهم لإحدى صور نـشاط تبيـيض            

الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات أو عن إخفاء المواد الأصلية الناتجة           

  .)١(عن تجارة المخدرات

 الوثائق الدولية الأساسية أجمعت على مبدأ       وبناء على ما تقدم نجد أن     

المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي والمتمثلة فـي الـسجن أو الجـبس            

كعقوبات سالبة للحرية ثم الغرامة والمصادرة، أما الشخص المعنوي فنجد          

يهتم بهذا الجانب لاشتماله على     أن التشريع النموذجي للأمم المتحدة والذي       

جنائية التي يمكن إنزالها على الشخص المعنوي الـذي  عدد من العقوبات ال  

شارك في ارتكاب تلك الجريمة أو تورط في ارتكابها، فتباينت الجـزاءات            

ماسة الجريمة  وتنوعت ما بين المنع من ممارسة النشاط المهني إذا كانت           

بالنشاط المهني أو الاقتصادي للشخص المعنوي أو الإغلاق ونشر الحكـم           

و الغرامة، ناهيك عن بعض العقوبات التأديبية التي تلحق         الصادر ضده، أ  

المؤسسات المالية وغيرها من أشخاص معنويين في حالة عدم انـضباطهم           

  .)٢(ببعض الالتزامات والضوابط التي تعني عليهم بها بموجب هذا التشريع

                                                 
 .٤٥٥شافي، نادر عبد العزيز، المرجع السابق، ص) ١(
 .١٥٥ المخدرات، مرجع سابق، صطاهر، مصطفى، المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال المتحصلة من جرائم) ٢(

-
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  : أهداف غسل الأموال:  الثانيالمطلب

ل إلى توظيف هذا المـال       تلجأ المنظمات الإجرامية عند تراكم الما     

في مشروعات استثمارية في الدولة وهذا ما يدفعنا إلى القول بأن عمليـة             

غسل الأموال هي إجرام منظم، لأن هذا التوظيف يعد خطراً جسيماً علـى        

الدولة والمجتمع، فهذه المنظمات الإجرامية لا تحترم القانون أو تتقيد بـه            

 إلى طرق غير مشروعة     هذه المنظمات تلجأ  ولا تتبع المنافسة الشريفة بل      

ووسائل تضمن لهم السيادة والسيطرة وبأقل ثمن، فالرشوة والمـضاربات          

  .)١(والتهرب من الضرائب من وسائلهم القذرة

ومن خلال ذلك يتبين أن الجماعات الإجرامية المنظمة تسعى جاهدة          

 لتحقيق أهداف من أهمها الربح المادي بغض النظر عـن الوسـيلة التـي             

تستخدمها في ذلك، وتقوم بعمليات متعددة لغسله وذلـك لإضـفاء صـفة             

المشروعية على مصدره، فيعود إليها مرة أخرى في صورة نظيفة بحيث           

ي قوة علـى تلـك      فضييسهل استخدامه مرة أخرى في أنشطة مشروعة ف       

المنظمات الإجرامية ويزيد من فرص سيطرتها على مقدرات الأمور فـي           

  . المجتمع

 هناك تساؤلاً يثار في هذا الصدد ألا وهـو لمـاذا كـل هـذا       إلا أن 

الاهتمام بجريمة غسل الأموال مع أنها صورة من صور إخفاء متحصلات           

، المنصوص عليها في قانون العقوبات؟ ولعل       )التقليدية(الجريمة الأصلية   

الإجابة تكمن فيما تسعى إليه جماعات الجريمـة المنظمـة مـن تحقيـق              

  : ةالأهداف التالي

                                                 
عدس، عمر، الإجرام المنظم وغسل الأموال، مقال منشور بمجلة بحوث الـشرطة، أكاديميـة الـشرطة،                ) ١(

 .١١م، ص١٩٩٦القاهرة، العدد التاسع، يناير 

-



 - ١١٠ -

 المال هو سر استمرار الحياة في الإجرام المنظم وبدونه يمـوت            -أ

هذا الإجرام، حيث إن جماعات هذا الإجرام تسعى دائماً إلى تحقيق أرباح            

مادية من وراء تجارتها الإجرامية في السلع والخدمات غيـر المـشروعة           

وتعمل جاهدة في نفس الوقت على تغطية وإخفاء مصدر أو أصول هـذه             

رباح غير المشروعة بحيث تبدو وكأنها مشروعة في مظهرها وبعبارة          الأ

أخرى تعمل على غسل هذه الأموال القذرة بحيث تبدو وكأنها مستمدة من            

طريق مشروع، وتتقصى أجهزة العدالة الجنائية من رجال الضبط الجنائي          

ورجال التحقيق والإدعاء ورجال القضاء حقيقة الأموال تمهيداً لمصادرتها         

وحرمان هذه الجماعات منها وبالتالي قطع الأكسجين عنها الـذي يمـدها            

  . )١(بالاستمرار والحياة

 ومن أهداف جريمة غسل الأموال أيضاً مساعدة جماعة الإجرام          -ب

المنظم على التغلغل في الأوساط السياسية عن طريق مساندة الساسة فـي            

د نجاحهم، وبالتـالي    حملاتهم الانتخابية بحيث يصبحون متعاطفين معهم بع      

يؤدي ذلك إلى غض الطرف عن أنشطتهم الإجرامية، أضف إلى ذلك أنه            

إذا تمكنت عصابات الجريمة المنظمة من السياسيين في أية دولة سيطروا           

عليها بالكامل مما يعكس ذلك الأثر الخطيـر علـى الحيـاة الاقتـصادية              

  . والاجتماعية لهذه الدولة

لأموال مساعدة الجماعات الإجراميـة      كما أن من أهداف غسل ا      -ج

 فيتخذون منها واجهـة لإخفـاء       الاستثماريةعلى التغلغل في المشروعات     

نشاطهم وتجارتهم الإجرامية إما بشراء أو إقامة هـذه المـشروعات، أو            

الإسهام فيها بحيث تكون لهم غالبيـة رأس المـال، وبالتـالي يرهبـون              

 في المقام الأول المحافظة علـى       المشروعات الأخرى المنافسة لأنه يهمهم    
                                                 

 .٢٨هـ، ص١٤١٩، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، ١٨٨مجلة الأمن والحياة، العدد ) ١(

-
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أصول هذه الأموال ولو بدون تحقيق أرباح فيتهربون بذلك من الـضرائب            

 الشريفة، وفي حالة إفـلاس      الاقتصاديةويقضون أيضاً على المشروعات     

هذه المشروعات الأخيرة يفرضون هم الأسعار التـي يرونهـا، وبـذلك            

 كأسـاس للاقتـصاد     يدمرون جهاز الثمن المبني على العروض والطلـب       

  .)١(الحر

ومن أهداف جريمة غسل الأموال تمكين جماعات الإجرام المنظم          –د

 القوانين من رجـال الـضبط       تطبيقمن إفساد الموظفين وبخاصة رجال      

وغيرهم عن طريق الرشوة، وذلك ليأمنوا ملاحقتهم جنائياً ويعيـشوا فـي            

مال طمعاً لإفساد ذمم    حالة مهادنة معهم كما تستخدم الجماعات الإجرامية ال       

الشخصيات العامة والسياسية فيصبحون أصحاب سطوة وقـوة اقتـصادية          

وهذا ما يمكنهم من التغلغل في الأوساط الاقتصادية والسياسية بشكل فعال           

ومؤثر وبالتالي يستغلون أموالهم في إفساد الكيان الاقتصادي عن طريـق           

اد الكيـان الاقتـصادي،     إشراكها في التجارة المشروعة، بل يتعدى الإفس      

  .)٢(ليشمل الإفساد السياسي والإداري في كل الدول متقدمة كانت أم نامية

 من أهداف جريمة غسل الأموال أيضاً مـساعدة الجماعـات           -هـ

الإجرامية في الإفلات من الملاحقة والمصادرة وذلك بتحويل الأموال التي          

د إلى دول أخرى، وقد     تكتسبها من تجارتها الإجرامية المحرمة عبر الحدو      

يكون ذلك عن طريق وسائل التحويل الإلكتروني، حيث إنها لـديها مـن             

يسهل عليها هذه المهمة من مؤسساتها المالية وبنوكها المشبوهة، وبالتالي          

لا تستفيد الدول المحولة منها هذه الأموال باعتبار أنها مـوطن ومـصدر             

                                                 
الموسوعة الأمنية العربية، غسل الأموال فـي العـالم وتداعياتـه الـسلبية، مركـز الخلـيج للدراسـات                    )١(

 . ١٠م، ص٢٠٠٠الإستيراتيجية، المجلد السابع، القاهرة، 

 .٢٩-٢٦م، ص١٩٩٧حسن، سعيد عبد اللطيف، جرائم غسل الأموال، دار النهضة العربية، القاهرة، ) ٢(

-
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 الثقة بالنظامين الاقتـصادي     اكتساب الأموال، وهذا الأمر يؤدي إلى تقليل      

والمالي للدولة المحول إليها هذه الأموال، ويقتضي هذا الأمر تعاوناً بـين            

بمنع النظام المالي وبخاصة البنـوك      غسل  جميع دول العالم لمكافحة هذا ال     

الأموال القذرة، وذلك بالمساعدة في تعقيب هذا       غسل  من أن تستخدم كأداة ل    

كن القضاء على أهم هدف من أهـداف غـسل          وبذلك يم . )١(المال وضبطه 

  . الأموال

   عمليات غسل الأموالعنمسؤولية المصرف :  الثالثالمطلب

تقوم المصارف بدور مهم في مكافحة غسل الأمـوال حيـث إنهـا             

تستطيع مراقبة الإيداع والسحب، وفي هذا الصدد أصدرت إحـدى لجـان            

) مـل الماليـة العربيـة     مجموعة الع (المالية المعنية بمشكلة غسل الأموال      

توصيات للحد والقضاء على هذه المشكلة وتتمثل هذه التوصيات في عـدم            

الاحتفاظ بأية حسابات لشخصيات مجهولة الهويـة واتخـاذ الإجـراءات           

المناسبة للحصول على المعلومات الخاصة بالعميـل وحفـظ الـسجلات           

 ـ         ستمرة لكافـة   الخاصة بكافة العملاء ولمدة معينة من الزمن والمتابعة الم

العمليات المصرفية من خلال برامج تدريبية متطورة والعمل على إيجـاد           

كل الوسائل والطرق التي تتم بها عمليات الغسل حتى يمكن وضع الحلول            

  .للحد من هذه العمليات

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن هناك الكثير من المـصارف            

فيه الكفاية للكشف عن عمليات غسل      العدالة بما   أجهزة  التي لا تتعاون مع     

الأموال وذلك من خلال الامتناع عن الإبلاغ عن الحالات المشبوهة بحجة           

الحفاظ على مبدأ السرية المصرفية خاصة عندما تكون الوديعة المعروضة          

عليها بملايين الدولارات، مما يدفعها إلى استقبال الوديعة دون النظر إلـى            
                                                 

 .١١الأموال في العام وتداعياته السلبية، مرجع سابق، ص غسل بية،الموسوعة الأمنية والعر) ١(

-
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طلب موقفاً متيقظاً من المصارف لذلك تتعـرض        المصلحة العامة ا لتي تت    

المصارف للمسؤولية عن تلقيها أو قبولها لأموال تعلم أنها متحصلة عـن            

فعل إجرامي، والسؤال متى يكون المصرف مساهماً في النشاط الإجرامي؟          

ومتى يكون مرتكباً لجريمة إخفاء أو تحويل أشياء متحصلة عن جريمـة            

  .)١(إيداع أموال غير مشروعة

  

   اعتبار البنك مساهماً في غسل الأموال-١

ذهبت بعض الآراء إلى أن قبول المصرف إيداع أو تحويل الأموال           

 بالجريمة الأولية التي أنتجت     هالمتحصلة من طرق غير مشروعة، مع علم      

الأموال التي تودع إليه، من شأنه تيسير غسل الأموال واعتبار البنك لذلك            

   .رامي لغسل الأموالمساهماً في النشاط الإج

فلا يشترط أن يكـون     " العلم"يلاحظ في هذا الخصوص اتساع معنى       

البنك يعلم مباشرة بعدم مشروعية المصدر للأموال المشبوهة، بل يكفـي           

لتحقيق هذا العلم أن يكون من الممكن استخلاصه من مجموع الظـروف             

مـصرفية مثيـرة    التي تحيط بالواقعة نفسها، وذلك فيما إذا كانت العملية ال         

للريبة بصورة جلية من خلال ظروف الحال لذلك يتعين على المـصارف            

لكي لا تقع تحت طائلة المسؤولية، أن تتخذ التدابير المعقولة لتحقـق مـن              

هوية الأشخاص المتعاملين معها في عملياتهم المصرفية المتنوعـة كفـتح           

 فاتخـاذ هـذه     إلـخ ... الحسابات، والتحويلات، وإيجار الخزائن الحديدية    

التدابير من شأنه نفي تورط أو مساهمة البنك بـأي شـكل فـي النـشاط                

الإجرامي، وبصفة خاصة يتعين على المصارف إبلاغ الجهات الحكوميـة          

المختصة عن العمليات المشبوهة فإذا لم يحدث هذا من الناحيـة البنائيـة،             
                                                 

 .٣٩الأموال، مرجع سابق، صغسل محمدين، جلال وفاء، دور البنوك في مكافحة ) ١(

-
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اه فـي   وتواجه المصارف مشكلة خطيرة عند قيامها بالتحري حول الاشتب        

عملية ما، فلو قام البنك بالإبلاغ عن كون العملية مشبوهة ثم تبـين بعـد               

إجراء التحقيق لدى الجهات المختصة عدم صحة الشك في هذه العمليـة،            

فقد تنعقد مسؤولية البنك تجاه العميل، ولقد حكم في فرنـسا بإدانـة أحـد               

 ـ          لاء، وكانـت   البنوك باعتباره مساهماً في جريمة أصلية قام بها أحد العم

عبارة عن جريمة تهريب أوراق نقدية، إذ قام هذا المدير بمساعدة العميل            

في استبدال بعض الأوراق النقدية الصغيرة بأوراق كبيرة فئـة خمـسمائة            

فرنك حتى تسهل عملية التهريب إلى دول أخرى، ولقـد اعتبـر الحكـم              

 ـ             ض المصرف مساهماً في جريمة تهريب النقد الأجنبـي لكونـه قـد رف

الإفصاح عن شخصية هذا العميل على أساس السر المصرفي مع أن مدير            

البنك كان يعلم حقيقة العملية التي دفعت بالعميل إلـى اسـتبدال الأوراق             

  .)١(النقدية

ويذهب الرأي الراجح في فقه القانون الجنائي إلى صـعوبة اعتبـار            

 وذلك من   البنك مساهماً في جريمة غسل الأموال حتى في صورة المساعدة         

فمن الناحية الأولى يراعى أن فعل المساهمة الجنائية يتعـين أن           . ناحيتين

أما من  . يكون سابقاً أو على الأقل معاصراً للجريمة الأصلية أو لاحقاً لها          

الناحية الثانية، لما كانت المساهمة الجنائية تقتضي من المساهم اتخاذ فعل           

نائية للمـصرف إذا انحـصر      إيجابي فإنه يصعب القول بوجود مساهمة ج      

دوره في مجرد الامتناع عن تحري مصدر الأموال المـشبوهة أو كيفيـة             

استخدام الحساب المصرفي، ذلك أن الأخذ بعكس هذا الرأي مـن شـأنه             

 عن كـل    –باعتباره مساهما في الجريمة الأصلية       –انعقاد مسؤولية البنك    

                                                 
عبد المنعم، سليمان، مسؤولية المصرف الجنائية عن الأموال غير النظيفة، دار الجامعة الجديـد للنـشر،                ) ١(

 .٤٢م، ص١٩٩٩الإسكندرية، 

-
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 إيـداع للأمـوال     استخدام للحساب المصرفي من جانب العميل أو عن كل        

ذات المصدر المشبوه، حتى لو لم ينسب أي تواطؤ مـن المـصرف مـع        

العميل، وبما يخل بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يضاف إلـى ذلـك إن             

إخفاق المصرف في واجب التحري عن مصدر الأموال المشبوهة لا يكفي           

مـوال،  مساهما في الجريمة التي تحصلت عنها تلك الأ        لاعتباره شريكاً أو  

ليس فقط لأن مجرد الإخلال بواجب التحري في ظل غياب نص يعاقـب             

عليه لا يرتقي إلى حد السلوك الإيجابي في حالة الاشـتراك، ولكـن لأن              

  .آثـارها فقـطتوقف عندسلوك البنك لم يكن مؤثراً في نشأة الجريمة وإنما

  إخفاء أشياء متحصلة عـن      جريمةً اً أمّا عن اعتبار البنك مرتكب     -٢

  :جريمة عند قبوله الأموال غير النظيفة، نعرض الأتي

 تُعاقب بعض القوانين كل من أخفى أشياء مـسروقة أو متحـصلة            -

 مـن قـانون     )٤٤(عن جناية أو جنحة مع علمه بذلك، إذ تنص المـادة            

العقوبات المصري على أن كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة مـن             

ب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عـن         جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاق      

سنتين، وإذا كان الجاني يعلم أن الأشياء التي يخفيها متحصلة من جريمـة             

عقوبتها أشد حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة، والركن المادي لهذه           

الجريمة يتمثل في فعل الإخفاء والذي يتسع ليشمل أي شك لحيازة الأشياء،            

ون الحيازة بنية الإخفاء، فيكفي لتوفرها مجرد اتصال يد         كما لا يلزم أن تك    

الشخص بالشيء المسروق، باعتباره مخفياً كما لو كان غرضه الانتفاع به           

  .)١(وليس تملكه

                                                 
وزير عبد العظيم موسى، المركز القانوني لحائز المنقول المتحصل من جرائم الأموال، دراسـة تحليليـة                ) ١(

 .١٥٣م، ص١٩٨٧تأصيلية، دار النهضة العربية، 

-
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ويذهب آخرون إلى انطباق ركن الإخفاء على سلوك المصرف الذي          

يقبل إيداع أموال وهو يعلم حقيقة مصدرها غير المشروع، ويذهب جانب           

 إلى إنكار اعتبار المصرف حائزاً لهذه الأموال، إذ أن حيازته هي في             آخر

الواقع لصالح العميل، فيظل التصرف في المال أو فـي توجيـه حركـة              

الحساب للعميل وحده دون غيره، أما المصرف فلا يتجاوز دوره تـسجيل            

العملية المصرفية للعميل ولكن قد يرد على ذلك بأن البنك حتى في هـذه              

  .ة الأخيرة يعتبر منتفعاً بالأموال المودعة لديهالحال

ويذهب فريق آخر إلى أنه من الصعب تصور اعتبـار المـصرف            

مرتكباً جريمة إخفاء أشياء متحصلة عن جريمة، إذ لا يكفي مجـرد علـم          

المصرف بالمصدر غير المشروع للأموال لكي تقوم في حقه الجريمـة،            

 كما  –لإخفاء، فمن المشكوك فيه     ذلك إذا كانت الحيازة هي جوهر سلوك ا       

 اعتبار المصرف حـائزاً بالفعـل للأمـوال أو الأصـول            –يرى البعض   

  .المودعة لديه

فالمصرف ملزم إذ يقبل الأموال أو الشيكات المقدمة من أحد العملاء           

 بجانب الدائن في الحـسابات      تكابفإنه لا يفعل ذلك إلا لكي يسدد هذه الش        

والمصرف ملزم بالتصرف على هذا النحو وإلا       المصرفية المستفيدة منه،    

 إذ لـم    – قد يعد مرتكباً جريمة خيانة الأمانـة         – كما يرى البعض     –فإنه  

  .يتقيد بإرادة المودع في كيفية التصرف في هذه الأموال المودعة لديه

فالبنك إذ يقبل الودائع فإنه لا يحوزها باسمه ولحسابه، وإنمـا تظـل             

 العميل ومملوكة له، فهو حائز للأموال المودعـة  هذه الأموال مودعة باسم  

بموجب  عقد أشبه بعقد الوديعة وإن هو خالف التزاماته العقديـة أمكـن              

  . اعتباره مرتكباً جريمة خيانة الأمانة

-
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ويستخلص من ذلك أن الأموال المتحصلة من مصدر غير مـشروع           

المودعة لدى المصرف تظل في حوزة أصـحابها وليـست فـي حـوزة              

صرف، ولا يطعن في ذلك إمكان توافر علم البنـك بالمـصدر غيـر              الم

المشروع للأموال لأن مجرد العلم لا يغني عن توافر السلوك المادي لكي            

  .تقوم الجريمة

ويصعب مع ذلك أيضاً تصور قيام هذه الجريمة في حق المـصرف            

وبالتالي يصعب ملاحقة أو مساءلة البنك على       . لمجرد توافر ركن الحيازة   

ساس جريمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة أو مصدر غيـر مـشروع             أ

  .لذوبان الأموال غير النظيفة في نفس البوتقة مع الأموال النظيفة

  : عقوبة جرائم غسل الأموال: الفرع الرابع

جريمة غسل الأموال من الجرائم العمدية، التي تقوم علـى القـصد            

  .الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة

لقصد الجنائي العام في هذه الجريمة ينصرف إلى علم الجاني بأنه           وا

 بأموال أو متحصلات من     – غسل الأموال    –يمارس نشاطاً غير مشروع     

 من تلك الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيـات والتـشريعات           –جريمة  

  .الدولية والوطنية

ل لذلك عنيت الوثائق الدولية بإخضاع مرتكبي جريمة غسل الأمـوا         

 –لطائفة متنوعة من الجزاءات الجنائية التي جمعت بين العقوبات التقليدية           

 والتـدابير الاحترازيـة     –سواء أكانت مقيدة للحرية أم تمس الذمة المالية         

 الأمر الذي يتناسب مع جسامة هذه       –سواء أكانت تدابير عينية أم شخصية       

فقـه القـانوني    الجريمة وخطورتها، كما يتفق مع الاتجاه الغالـب فـي ال          

المعاصر الذي يحبذ انتهاج سياسات عقابية أكثـر تـشدداً، إزاء غاسـلي             

-
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الأموال وغيرهم من مرتكبي الجرائم ذات الدافع المالي، ونبـذ المعاملـة            

  .)١(المتسمة بالرأفة والتسامح لمثل هذه الجرائم

 انتهج خطة مشددة في العقـاب       في شتى الدول   المنظم   والملاحظ أن 

سل الأموال هدفها مواكبة الصور المختلفة المعاصرة لنـشاط         على نشاط غ  

غسل الأموال مع تنوع في العقوبات المطبقة في حالة ارتكاب الجريمـة،            

تتراوح بين عقوبات مالية كالغرامـات، والمُـصادرة وعقوبـات سـالبة            

للحريات، بالإضافة إلى نوعية مستحدثة من العقوبـات، هـي عقوبـات            

يها القانون النموذجي للأمم المتحدة الـصادر عـام         الانضباط التي نص عل   

  .)٢(م١٩٩٥

  : ولتوضيح هذه العقوبات نحاول عرضها كما يلي

  .العقوبة في النظام السعودي: أولاً

أقدمت السلطات في المملكة منذ عدة سنوات على وضع التشريعات           

وإصدار التعليمات للقطاع المالي والمصرفي، بغـرض تعزيـز سـلامته           

وهدفت هذه التشريعات والتعاميم على صـعيد مكافحـة غـسل           . ومتانته

الأموال التأكد من سلامة معاملات المصارف والمؤسسات المالية واتباعها         

لمبادئ الحيطة والحذر في هذا الشأن، ومع أن إجراءاتها الداخلية تمكنهـا            

وقـد حـدد نظـام      . من معرفة هوية العملاء والأنشطة التي يقومون بها       

 فـي   ٣٩سل الأموال الصادر بقرار مجلـس الـوزراء رقـم           مكافحة غ 

هـ، دور البنوك والمؤسسات المالية وغير المالية مـا هـو           ٢٠/٦/١٤٢٤

مطلوب منه عمله في مادته الثالثة أنه يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل             

                                                 
، كلية الحقـوق،    )غير منشورة (منير، مصطفى، جرائم إساءة استعمال السلطة الاقتصادية، رسالة دكتوراه          ) ١(

 .٣٣٧ صم،١٩٨٩جامعة القاهرة، 

 .٣٦قشوش، هدى، جريمة غسل الأموال، مرجع سابق، ص) ٢(

-
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من فعل أياًَ من الأفعال الواردة في المادة الثانية من نفس النظام أو اشترك              

 رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية أو أعضائها          فيه من 

 أو أصحابها أو موظفيها أو ممثليها المفوضـين أو مـدققي حـساباتهم أو             

مستخدميها فيمن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات، مـع عـدم الإخـلال            

بالمسؤولية الجنائية للمؤسسات المالية وغير المالية عن تلـك الجريمـة إذ        

  . باسمها أو لحسابهاارتكبت 

ومن الخطوات المهمة التي اتخذتها المملكة في هذا الـشأن صـدور            

، من قبل مجلـس الـوزراء     ) هـ٢٥/٦/١٤٢٦ بتاريخ   ٣٩/م(القرار رقم   

الذي نص على الموافقة بتطبيق التوصيات الأربعين لمكافحة غسل الأموال          

تجـريم   كما تم في إطار هـذا القـرار،          )١()١٩٩٠الفاتف  (الصادر عن   

عمليات غسل الأموال وإقرار عقوبـات لهـا وفـق القـوانين الجنائيـة              

  .السعوديـة

ومن العقوبات المقررة في جرائم غسل الأموال في النظام السعودي          

  : ما يلي

بالنظر إلى نظام مكافحة جرائم غسل الأموال الـسعودي الـصادر           

ات فيـه   هـ، نجد العقوب  ٢٥/٦/١٤٢٦ بتاريخ   ٣٩/بالمرسوم الملكي رقم م   

ليست من فئة واحدة بل تباينت تلك العقوبات بشكل طبيعي نظراً لاختلاف            

جسامة الأفعال المرتكبة من جراء اختلاف الخطـورة الإجراميـة التـي            

  .يجسدها مرتكب كل فعل من الأفعال

كما أن مرتكبي الجريمة ليسوا على نمط واحد من حيث الطبيعـة إذ             

ب من قبل شخص طبيعي وهنـاك مـن         ن هناك من الأفعال التي قد ترتك      إ

                                                 
  ).FATF( المالية مجموعة العملالتوصيات الأربعون الصادرة عن ) ١(

-
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الأفعال التي ترتكب من شخص اعتباري ومن ثم كان لابد من بيان طبيعة             

  :تلك العقوبات في كل نوع على النحو التالي

 يعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليهـا           -١

من هذا النظام بالسجن مدة لا تزيد على عشرة سنوات          ) الثانية(في المادة   

غرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى العقـوبتين مـع          وب

مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمـة، وإذا اختلطـت          

الأموال والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانـت هـذه           

الأموال خاضعة للمصادر في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحـصلات           

  .ةغير المشروع

وللمحكمة المختصة أن تعفي من هذه المتحصلات مالك الأمـوال أو           

المتحصلات موضوع التجريم أو حائزها أو مستخدميها إذا أبلغ الـسلطات           

قبل علمها بمصادر الأموال أو المتحصلات وهوية المـشتركين، دون أن           

  .يستفيد من عائدها

 ـ           - أ ر تقوم جهة التحقيق بتقدير القيمة المقـدرة للمتحـصلات غي

المشروعة من خلال الاستعانة بأصحاب الخبرة ويصدر بشأنها        

  .حكم من المحكمة المختصة

يتم تقديم طلب النظر في الإعفاء من تطبيق العقوبـات علـى              - ب

 .المبلغ من قبل الجهة المختصة بالتحقيق

عند تلقي مثل هذه البلاغات تتخذ إجراءات البحـث والتحـري             - ت

  .)١(مةللتحقق من عدم علم السلطات بالجري

                                                 
 .انظر المادة السادسة عشر ،هـ١/٨/١٤٢٦اللائحة التنفيذية، الصادرة بتاريخ ) ١(

-
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 تكون عقوبة السجن مدة لا تزيد عن خمس عشرة سنة وغرامة            -٢

مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال سعودي إذا اقترنت جريمـة غـسل              

  .الأموال بأي من الحالات الآتية

  . إذا ارتكب الجاني جريمة من خلال عصابة منظمة-أ

  . استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة-ب

ة عامة واتصال الجريمـة بهـذه الوظيفـة،          شغل الجاني وظيف   -ج

  .أوارتكابه الجريمة مستغلاً سلطاته أو نفوذه

  . التغرير بالنساء أو القصر واستغلالهم-د

 ارتكاب الجريمة من خـلال مؤسـسة إصـلاحية أو خيريـة             -هـ

  .أوتعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية

جـاني،   صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانـة بحـق ال           -و

  .)١(وبوجه خاص في جرائم مماثلة

 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة مالية لا تزيد عن             -٣

خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين كل من أخلّ من رؤساء مجـالس          

إدارات المؤسسات المالية وغير الماليـة أو أعـضائها أو أصـحابها أو             

فوضـين عنهـا أو مـستخدميها ممـن         مديريها أو موظفيها أو ممثليها الم     

يتصرفون بمقتضى هذه الصفات بأي من الالتزامات الواردة فـي المـواد            

) الرابعة، والخامسة، والسادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشـرة       (

من هذا النظام دون الإخلال بالأنظمة القائمة، ويسري تطبيق العقوبة على           

  .لى التراخيص اللازمةمن يزاول النشاط دون الحصول ع

 يجوز الحكم بغرامة بناء على ما ترفعه الجهة المختصة أو توقع            -٤

على المؤسسات المالية وغير المالية التي تثبت مسؤوليتها وفقـاً لأحكـام            
                                                 

 .هـ١/٨/١٤٢٦يخ انظر المادة السابعة عشر من اللائحة التنفيذية، الصادرة بتار) ١(

-
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من هذا النظام بغرامة مالية لا تقل على مائة ألف          ) الثانية والثالثة (المادتين  

  .الأموال محل الجريمةريال ولا تزيد على ما يعادل قيمة 

  . الجهة المختصة في هذه المادة هي هيئة التحقيق والإدعاء العام-أ

 تستند دعوى مسؤولية المؤسسات المالية وغير الماليـة علـى           -ب

التقارير الفنية التي تصدر عن الجهات الرقابية بالإضافة إلـى          

  .طرق الإثبات الأخرى

 هذا المادة مع الجزاءات      لا يتعارض تطبيق العقوبات الواردة في      -ج

الإدارية والتأديبية المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى التـي         

يمكن أو تقع على المؤسسات المالية وغير الماليـة مـن قبـل             

  .)١(الجهات الرقابية حيال ثبوت مسؤوليتها

 فيما عدا العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، يعاقب مـن            -٥

 لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة مالية لا تزيـد           يخالف أحكامه بالسجن مدة   

  .)٢(عن مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين

 لا تطبق العقوبات الواردة في هذا النظام بحق مـن وقـع فـي               -٦

  .مخالفته بحسن نية

ويقدر حسن النية من الجهة القضائية المختصة ويستدل عليـه مـن            

  .)٣(الظروف والملابسات الموضوعية

  العقوبة في القانون المقارن: اًثاني

 الوطنية على طائفة من العقوبات توقع على مرتكبي         التنظيمات اتفقت

  جن، ـس، والســجريمة غسل الأموال، وتتراوح هذه العقوبات بين الحب

                                                 
 .هـ١/٨/١٤٢٦ة التنفيذية الصادرة بتاريخ حعة عشر من اللائسانظر المادة التا) ١(

 .هـ١/٨/١٤٢٦فيذية الصادرة بتاريخ انظر المادة العشرين من اللائحة التن) ٢(

 .هـ١/٨/١٤٢٦الصادرة بتاريخ انظر المادة الحادية والعشرين من اللائحة التنفيذية ) ٣(

-
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  .والغرامة والمصادرة مع التباين في تحديد مقدار العقوبة

  :  التشريع الفرنسي-١

م فإن جريمـة غـسل      ١٩٩٦ مايو   ١٣بموجب القانون الصادر في     

) ١-٣٢٤المادة  (، يعاقب عليها بالحبس خمس سنوات       )١(الأموال تعد جنحة  

عقوبات وهذه العقوبات هي المقررة لجريمة غسل الأموال في صـورتها           

في العقاب بين الجريمة التامة والـشروع فيهـا          المنظم   البسيطة كما سوى  

  .عقوبات) ٦-٣٢٤المادة (

ريمة غسل الأموال المتحـصلة مـن الاتجـار غيـر           أمّا بالنسبة لج  

المشروع في المخدرات فقد نص على جزاء مشدد، إذ جعل العقوبة هـي             

  .عقوبات) ٣٨ -٢٢٢المادة (الحبس مدة عشر سنوات 

الفرنسي أنه إذا كانـت الجريمـة        المنظم   من ناحية أخرى فقد قرر    

ت محـل جريمـة     الأولية أي الجناية أو الجنحة التي تحصلت منها العائدا        

غسل الأموال يعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية، تزيد في مقـدارها عـن             

عقوبـات  ) ٣٢٤/٢) (١-٣٢٤(العقوبة المنصوص عليها فـي المـادتين        

فإنه يعاقب على جريمة غسل     ) أي السجن لخمس أو عشر سنوات     (فرنسي  

 الأموال بالعقوبات المقررة للجريمة الأولية، شرط تـوافر علـم الجـاني           

بطبيعة هذه الجريمة وعائداتها، وإذا ما اقترنت هـذه الجريمـة الأوليـة             

بظروف مشددة، فلا يعاقب الجاني إلا بعقوبة الظروف المشددة التي علـم            

  .)٣(وهو ما يتفق مع القواعد العامة في المساهمة الجنائية. )٢("بها فقط

                                                 
من قانون العقوبات الفرنسي الجديد فإن طائفة العقوبات المقررة للجنح هي الحـبس             ) ٤-١٣١(مادة  وفقاً لل ) ١(

 .الذي يتراوح بين ستة شهور كحد أدنى وعشر سنوات كحد أقصى

 .عقوبات فرنسي) ٣٢٤/٤(المادة ) ٢(

ة التـي نظمهـا مركـز        الندوة العلمي  مأما) المواجهة الجنائية لغسل الأموال   (كبيش، محمود، كلمة بعنوان     ) ٣(

 .١٥م، ص١٩٩٧البحوث ودراسات مكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

-
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دة الفرنسي أن جريمة غسل الأموال تأخذ في العا        المنظم   وقد أوضح 

حكم الجريمة الأولية التي كانت عائداتها محلاً لعمليات غسل الأموال، كما           

عاقب صراحة على الشروع في جرائم غسل الأمـوال بـذات العقوبـات             

  .)١(المقررة للجريمة التامة

أمّا عن عقوبة الغرامة في التشريع الفرنـسي وفقـاً لـنص المـادة              

لجريمة غسل الأموال في    فإن عقوبة الغرامة المقررة     )  عقوبات ١-٣٢٤(

يورو، أما بالنسبة لجريمة غسل الأمـوال       ) ٣٧٥٠٠٠(صورتها البسيطة   

المتحصلة من الاتجار غير المشروع في المخدرات فقد نص على جـزاء            

) ٣٨-٢٢٢المـادة   (يورو  ) ٧٥٠٠٠(مشدد، إذ جعل العقوبة هي الغرامة       

  .عقوبات

ات التكميلية التـي    وتعد المصادرة في القانون الفرنسي إحدى العقوب      

توقع عند ارتكاب جناية أو جنحة، وهي عقوبة جوازيـة فتـنص المـادة              

في الأحوال التي ينص    "من قانون العقوبات الفرنسي على أنه       ) ١٠-١٣١(

عليها القانون، يجوز أن توقع على الجناية أو الجنحة عقوبة أو أكثر مـن              

.. يين والتي تـضمن     العقوبات التكميلية التي تطبق على الأشخاص الطبيع      

  .مصادرة الأشياء

من قانون العقوبات الفرنسي على أنـه       ) ٢١-١٣١(كما تنص المادة    

تكون عقوبة المصادرة وجوبية بالنسبة للأشياء التي توصـف بمقتـضى           "

القانون أو اللائحة بأنها خطرة أو ضارة، وتنصب المصادرة على الأشياء           

  . في ارتكاب الجريمةالتي استخدمت أو كانت معدة لاستخدامها 

وبالإضافة إلى ذلك يجوز أن تقع المصادرة على كل منقـول آخـر             

  ....يعينه القانون أو اللائحة في النص الخاص بالجريمة
                                                 

 .عقوبات فرنسي) ٣٢٤/٥(المادة ) ١(

-
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  : التشريع المصري-٢

 لـسنة   ٨٠من قانون مكافحة غسل الأموال رقـم        ) ١٤(تنص المادة   

كل مـن   . ..يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات        "م على أنه    ٢٠٠٢

ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فـي            

  ".من هذا القانون) ٢(المادة 

ومن ثم فإن جريمة غسل الأموال في التشريع المصري تعد جنايـة            

عقوبة السجن وهي عقوبة وجوبية وليـست جوازيـة          المنظم   إذا قرر لها  

 الحد الأدنى فقد تركـه      والتي لا يزيد حدها الأقصى على سبع سنوات، أما        

فـي   المـنظم    للقواعد العامة بحيث لا يقل عن ثلاث سنوات، وقد سـوى          

يعاقب على خطورة    المنظم   العقوبة بين الجريمة التامة والشروع، ذلك أن      

الجاني لا على الفعل، فالخطورة واحدة سواء أكان الفعل تاماً أو شرع في             

  .)١(ارتكابه

أن تكون نسبية حيث تكـون   المنظم أما عن عقوبة الغرامة، فقد نص 

قد وضع حـداً أقـصى       المنظم   مثل الأموال محل الجريمة، ومن ثم يكون      

للغرامة دون أن يجد حداً أدنى وترك ذلك للقواعد العامـة التـي حـددتها     

عقوبات بمائة قرش ومن ثم يكون لمحكمة الموضـوع سـلطة           ) ٢(المادة  

  .واسعة في تحديد قيمة الغرامة

من قانون العقوبات علـى     ) ٣٠(المصادرة تنص المادة    وفي عقوبة   

يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة لجناية أو جنحة أن يحكـم بمـصادرة             "أنه  

الأشياء المضبوطة التي تحصلت من جريمة، وكذلك الأسلحة وهـذا كلـه            

وإذا كانت الأشياء المذكورة من     . بدون إخلال بحقوق الآخرين حسني النية     

                                                 
من قانون مكافحة غسل الأموال، الفصل التـشريعي      ) ١٤(تعقيب رئيس مجلس الشعب على مشروع المادة        ) ١(

 .٣٣م، ص٢٠٠٢ مايو ١٩لسبعين،  واالثامن، الجلسة السابعة

-
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استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة         التي يعد صنعها أو     

في ذاتها وجب الحكم بالمصادر في جميع الأموال ولو لم تكن تلك الأشياء             

  .ملكاً للمتهم

ووفقاً للأحكام العامة للتشريع المصري يمكن حصر الأشياء التي ترد          

  :)١(عليه المصادرة في الأشياء التالية

يمة مثل حصيلة بيع المواد المخـدرة       الأشياء المتحصلة من الجر    -

  .والمبالغ المدفوعة على سبيل الرشوة وغيرها

الأسلحة والآلات التي استعملت في ارتكاب الجريمة، كالـسيارة          -

التي استخدمت في نقل المواد المخدرة، والسلاح الناري المستخدم         

 ...في القتل 

 حالـة   الأشياء التي من شأنها أن تستعمل في الجريمة، وذلك في          -

 .الشروع في الجريمة محل المصادرة

 ٨٠من قانون مكافحة غسل الأموال رقـم  ) ١٤(وقد تقرر في المادة   

م الحكم الصادر بالمصادرة كعقوبة تكميلية إلى جانب عقوبتي         ٢٠٠٢لسنة  

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة     ".... السجن والغرامة فتنص على أنه      

  ..."الأموال المضبوطة 

 سبق أن المصادرة في نطاق جريمة غسل الأموال تشتمل          يتضح مما 

فـي   المـنظم    كافة الأموال المتحصلة عن جريمة من الجرائم التي حددها        

قانون مكافحة غسل الأموال، التي تم غسلها أو التي من المعتزم غسلها في             

الحالة التي يقف فيها نشاط الجاني عند مرحلة الشروع وكذلك كافة الأشياء            

  . ت التي استخدمت في عمليات الغسيلأو الآلا

                                                 
وزير، عبد العظيم مرسي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الجزء الثاني، النظرية العامة للعقوبة، بدون               ) ١(

 .٥٢م، ص١٩٩٤دار نشر، 

-
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  :  التشريع اللبناني-٣

 أصدرت لبنان قانون غسل الأمـوال رقـم         ٢٠٠١في أواخر نيسان    

 في إطار وعي لبنان  بجدية الإرادة الدولية في المضي           ٢٠٠١ لسنة   ٣١٨

قدماً في الحملة الهادفة إلى القضاء على غسل الأموال وحرصاً منها فـي             

ى شطب لبنان من لائحة الدول غيـر المتعاونـة فـي            أن يساعد ذلك عل   

فـي  ) FATF(مكافحة غسل الأموال بعد أن رفضت قوة المهمات المالية          

 شطب اسم لبنان من الدول الخمس عشرة الموضـوعة          ٢٠٠١أول شباط   

 السوداء التي لم تصدر وتضع موضع التنفيـذ الإصـلاحات           القائمةعلى  

  .)١(طار حملة مكافحة غسل الأموالالتشريعية والنظامية الضرورية في إ

أما عن العقوبات التي تضمنها قانون لبنان في غسل الأموال، يعاقب           

كل من أقدم أو تدخل أو اشترك بعد صدور هذا القانون، بعمليات غـسل              

الأموال بالحبس من ثلاث إلى سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عـشرين             

  .مليون ليرة

أشهر إلى ثلاثة سنوات وبغرامة حدها      ويعاقب أيضاً بالحبس من ستة      

الأقصى عشرة ملايين ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مـن يخـالف             

أحكام المواد الرابعة والخامسة من هـذا القـانون المتعلقـة بالالتزامـات             

المفروضة على المؤسسات المالية والمصارف سواء أكانت هذه العقوبات         

م أو تلك التي لم تكن خاضعة       ١٩٥٦خاضعة لقانون سرية المصارف لعام      

  .لهـذا القانـون

                                                 
تقريراً أدرج فيه لبنـان ضـمن القائمـة         ) FATF( صدر من قوة المهمات المالية       ٢٠٠٠إذا أنه في عام     ) ١(

الأمـوال،  غـسل   ول التي تعد مرتعاً حصباً لعمليات غسل الأموال، ينظر يونس عرب، جرائم             السوداء للد 

  .م٢٠٠٠ ، كانون الأول،١٩، المجلد ١٠مجلة البنوك الأردنية، العدد 

-
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كما قضى القانون أيضاً بأن تصادر لمصلحة الدولة الأموال المنقولة          

وغير المنقولة التي يثبت أنها متعلقة بأي من الجرائم المذكورة في المـادة             

الأولى من هذا القانون أو محصلة بنتيجتها ما لم يثبت أصحابها قـضائياً              

  .رعية بهاحقوقهم الش

  :  النظام السعودي-٤

أن نظام مكافحة غسل الأموال للمملكة العربية الـسعودية الـصادر           

هـ ينص  ١٤٢٤ جمادى الآخرة سنة     ٢٥ في   ٣٩/بالمرسوم الملكي رقم م   

يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من فعل        "منه على أنه    ) ٣(في المادة   

 من هذا النظام أو اشترك فيها مـن         أياً من الأفعال الواردة في المادة الثانية      

رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغيـر ذلـك أو أعـضائها أو             

أصحابها أو موظفيها أو ممثليهـا المفوضـين أو مـدققي حـساباتها أو              

مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات، مـع عـدم الإخـلال            

 عن تلك الجريمـة إذا      بالمسؤولية الجنائية للمؤسسات المالية وغير المالية     

  .ارتكبت باسمها أو لحسابها

على عقوبة غسل الأموال المنصوص في المـادة        ) ١٦(ونص المادة   

الثانية للأشخاص الطبيعيين بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات وغرامة           

لا تزيد عن خمسة ملايين ريال أو إحدى هاتين العقوبتين مـع مـصادرة              

 محل الجريمة، وإذا اختلطـت الأمـوال        الأموال والمتحصلات والوسائط  

والمتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة كانت هـذه الأمـوال           

خاضعة للمصادرة في حدود ما يعادل القيمة المقدرة للمتحـصلات غيـر            

المشروعة، وتشدد العقوبة إذا توافر أحد الظروف المشددة المبينـة فـي            

ه يجوز بناء على مـا ترفعـه        فتنص على أن  ) ١٩(أما المادة   ) ١٧(المادة  

الجهة المختصة أو توقع عليه المؤسسات المالية وغير المالية التي تثبـت            

-
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مسؤليتها وفقاً لأحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا النظام غرامة مالية لا            

تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على ما يعـادل قيمـة الأمـوال محـل                 

  .الجريمة

بق لعقوبة جريمة غسل الأموال في القـانون        من خلال العرض السا   

المقارن يتضح أن كلاً من التشريع الفرنسي والمصري يجعل العقوبة مـن       

قبيل سلب الحرية التي لا تتجاوز مدتها سبع سنوات إلا أن الجريمة تعـد              

من قبيل الجنايات، وتكون الغرامة فيها تكميلية وجوبية إلى جوار الـسجن            

  .ة في الجناياتأو الحبس لعقوبة أصلي

أما في التشريع اللبناني تعد من قبيل الجـنح فيجـوز الحكـم فيهـا               

  .بالغرامة وحدها أو الحبس مع الغرامة

وفي النظام السعودي السجن أو الغرامة أي إحدى العقـوبتين مـع             

  .مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة

  : العقوبة في الاتفاقات الدولية: ثالثاً

ثل التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة إحدى الـضرورات          يم

اللازمة لمواجهة الأنشطة الإجرامية المستحدثة على نحو يتكامل مع دور          

  .)١(القوانين الوطنية

ووجود تعاون دولي يتفق وطبيعة غسل الأموال حيـث إن الـسبيل            

القانونية  التخفيف من غلو الفوارق بين الأنظمة        هولمكافحة هذه الجريمة،    

لأن التباعد بينها يجعل المجرمين يبحثون عن الأنظمة القانونيـة الأكثـر            

  .)٢(تسامحاً
                                                 

الأموال، مطابع الشرطة للطباعة والنـشر، القـاهرة،        غسل  طاهر، مصطفى، المواجهة التشريعية لظاهرة      ) ١(

 .٤٤٧م، ص٢٠٠٢

عبد الباقي، الجوانب الإجرائية للجرائم المتعلقة بالإنترنت، دار النهضة العربية، القـاهرة،          جميل  لصغير،   ا ) ٢(

 .٧٤م، ص٢٠٠١

-
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ونتيجة لذلك فقد أبرمت الدول العديد من الاتفاقات الدولية في مجال           

التعاون الدولي هدفها من ذلك تقريب القوانين الجنائية الوطنيـة لمكافحـة            

  .  للتصدي لهاجريمة غسل الأموال

بمثابة رد فعـل جنـائي تتخـذه الـسلطات          . بر الجزاء الجنائي  ويعت

المختصة في الدول لمواجهة ظاهرة أو ظواهر إجرامية في فترة زمنيـة            

معينة، ويتم تنفيذه من خلال آلية عقابية تقليدية هدفها تحقيق الردع بنوعيه            

العام والخاص أو بإخضاع الشخص لتدابير احترازية هدفها توقي خطورة          

  .)١(ة تنبئ عنها حالته أو الظروف المحيطة بالجريمة المرتكبةإجرامي

الدولي الخطط المشددة في العقاب على نشاط غسل         المنظم   لذلك اتخذ 

الأموال هدفها مواكبة الصور المختلفة المعاصرة لنشاط غسل الأموال مع          

تنويع في العقوبات المطبقة في حالة ارتكاب الجريمة، تتـراوح عقوبـات            

الغرامات والمصادرة وعقوبات سالبة للحريـات، بالإضـافة إلـى          مالية ك 

نوعية مستحدثة من العقوبات، هي عقوبات الانضباط التي نـص عليهـا            

  . )٢(م١٩٩٥القانون النموذجي للأمم المتحدة الصادر عام 

  :وللإحاطة بتلك العقوبات في الاتفاقات الدولية سنتناول النقاط التالية

مقررة للشخص الطبيعـي فـي الوثـائق        العقوبات الجنائية ال   -١

  .الدولية

العقوبات الجنائية المقررة للشخص المعنـوي فـي الوثـائق           -٢

 .الدولية

 .الاتجاه العقابي المتشدد للوثائق الدولية -٣

                                                 
مجموعة التشريعات الجنائية، القسم الأول، قانون العقوبات والتشريعات المكملة له، أمانة العدل، طرابلس،             ) ١(

 .٦، صم١٩٧٨رية العربية الليبية، يالجماه

 .٣٦الأموال، مرجع سابق، صغسل قشقوش، هدى حامد، جريمة  )٢(

-



 - ١٣١ -

  :لشخص الطبيعي في الوثائق الدوليةالعقوبات الجنائية المقررة ل: رابعاً

لدولية فـي إطـار     من أهم الاتفاقيات ا   ) م١٩٨٨(تعتبر اتفاقية فيينا    

 كانون الأول   ١٩مكافحة عمليات غسل الأموال، وقد تم التوقيع عليها في          

م وهي الأساس الذي تبنى عليه الجهود اللازمـة لمكافحـة غـسل             ١٩٨٨

  .)١(الأموال

تعتمد تدابير وأحكاماً لمكافحة    التي  دولية  القانونية  ال  الوثائق لائ أو من

 ـ      ر المـشروعة أو المخـدرات أو       غسل الأموال المستخدمة في التجار غي

المتحصلة منها من خلال معالجتها للمسائل المتعلقـة بـضبط ومـصادرة            

العائدات الإجرامية والمساعدات القانونية المتبادلـة التـي يتعـين علـى            

  .)٢(الأطراف تقديمها في هذا المجال

  : العقوبات المقررة لجريمة غسل الأموال في نطاق اتفاقية فيينا-أ

تفاقية الجزاءات الجنائية الواجب تطبيقها على مرتكبـي        تضمنت الا 

إحدى الصور لنشاط غسل الأموال، وهي السجن والحبس كعقوبات سالبة          

للحرية، ثم الغرامة والمصادرة، وسوف نتناول كل عقوبة وبـشيء مـن            

التفصيل للوقوف على طبيعة ونوعية العقوبات المقررة للشخص الطبيعي         

  .فاقيةحسب ما ورد بهذه الات

  : العقوبات السالبة للحريات-

على كل طـرف فيهـا أن يخـضع         ) م١٩٨٨(أوجبت اتفاقية فيينا    

ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى مـن المـادة الثالثـة             

لجزاءات تراعى فيها درجة جـسامة      ) وتشمل كافة صور غسل الأموال    (
                                                 

الأموال، دار النهضة العربية، القـاهرة، بـدون،        غسل  الشواء، محمد سامي، السياسة الجنائية في مواجهة        ) ١(

 .١٥٤ص

الأموال، مطابع الشرطة للطباعة والنـشر، القـاهرة،        غسل  طاهر، مصطفى، المواجهة التشريعية لظاهرة      ) ٢(

 .٤٥٩، صم٢٠٠٢

-
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لحرية فركزت القوانين   هذه الجرائم كالسجن وغيره من العقوبات السالبة ل       

الجنائية التي تصدت لجريمة غسل الأموال على هذا العقاب بوصفه وسيلة           

ردع رئيسة حيث أقرت السجن أو الحبس المتفاوت المدد لعقوبـة أصـلية    

  .)١(توقع على مرتكبي جريمة غسل الأموال

والجدير بالذكر هنا أن عقوبة السجن تختلف عن عقوبة الحبس حيث           

 يقل عن أربع وعشرين ساعة ولا يتجاوز ثلاث سنوات، أما           إن الحبس لا  

عقوبة السجن فيتراوح حدها الأدنى ثلاث سنوات وحدها الأعلـى خمـس            

عشرة سنة إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون، وتعتبر هذه العقوبات            

السالبة للحرية التي تنال من حرية المحكوم عليهم وذلـك بإيـداعهم فـي              

  .)٢(ة هي السجنمؤسسات عقابي

ومن الملاحظ أن اتفاقية فيينا لم تحـدد مـدداً للحـبس أو الـسجن               

كعقوبتين لجريمة غسل الأموال وإنما اكتفت بحث الدول الأطراف علـى           

  .تقرير جزاءات متشددة، تتناسب مع جسامة هذه الجرائم وخطورتها

  :الغــرامــة

رمان الجناة  للغرامة دور مهم في تحقيق وظيفة العقاب الأخلاقي وح        

من الأموال التي كانت الغاية والدافع وراء اندفاعه إلى ارتكاب الجـرائم،            

 كعقوبة وجوبية لعدد من صور الجريمة المنظمة        الوطني المنظم   فقد أقرها 

  .)٣(وعلى رأسها جريمة غسل الأموال

                                                 
شوقي، طريف، الآثار النفسية للعقوبات سالبة الحرية، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، قـسم              ) ١(

 .٢٢م، ص١٩٩٣بحوث العقوبة، القاهرة، 

م، ١٩٧٨، بنغـازي،    ٣خلف، محمد، مبادئ علم العقاب، الشركة العامة للنـشر والتوزيـع والإعـلام، ط             ) ٢(

 .١٠٧ص

 نظم القسم العام، في قانون القسم العام في قانون العقوبات، منشأة المصارف، الإسـكندرية،               ثروت، جلال، ) ٣(

 .٣٢٨م، ص١٩٨٩

-
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وتوقع الغرامة بوصفها عقوبة أصلية في جرائم الجنح والمخالفـات          

ازية أو وجوبية بالنسبة للجنايات، وتكون الغرامة نسبية        وعقوبة تكميلية جو  

عندما يخضع تقديرها لسلطة القاضي فيحددها من زاويـة مقـدارها مـع             

الضرر الناتج عن الجريمة أو الفائدة المتحصلة منها، وفي هـذه الحالـة             

  .يلتزم المحكوم عليهم بالوفاء بقيمتها ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك

  :المصــادرة

أولت اتفاقية فيينا اهتماماً خاصاً بعقوبة المصادرة، والتي تعـد فـي            

كثير من الحالات أنجح الوسائل وأمثلها في مكافحة غسل الأموال لأن فيها            

 الفرصة الحقيقة من وراء هذا النشاط وهو الحصول على عائـدات            ضياع

وبـة  فإنها تعني عق  "طائلة غير مشروعة، أما فيما يتعلق بمفهوم المصادرة         

مالية تتمثل في نزع ملكية المال قسراً وإدخاله فـي ملـك الدولـة بـلا                

  .)١("مقابـل

الملاحظ أن هذا التعريف يميز المصادرة عن الغرامة وغيرها مـن           

العقوبات المالية، وهي كونها عقوبة تؤدي عيناً أي بنقل أشياء بعينها إلـى             

عقوبة أصـلية   نها  أالدولة بدون مقابل، فضلا على أن الأصل في الغرامة          

  .)٢(في حين لا تكون المصادرة إلا عقوبة تكميلية

وقد دعت الاتفاقية كل طرف فيها أن يتخذوا ما يلـزم مـن تـدابير               

للتمكن من مصادرة المتحصلات المستمدة من الجرائم المنصوص عليهـا          

في الفقرة الأولى من المادة الثالثة أو الأموال التـي تعـد قيمتهـا قيمـة                

ولضمان مصادرة الأموال المتحصلة    ) ١١/٥المادة  (ت المذكورة   المتحصلا

                                                 
 .٩٨م، ص١٩٩٠ضة العربية، القاهرة، الستار، فوزية، شرح قانون مكافحة المخدرات، دار النه عبد) ١(

، ١٩٧٤،  ٢نهضة العربية، القـاهرة، ط    دل أصوله النظرية العامة، دار ال     عراشد، علي، القانون الجنائي، الم    ) ٢(

 .٨٥ص

-
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من التجارة غير المشروعة في المخدرات أو المؤثرات العقلية، وخصوصاً          

عندما تتخذ صورة الجريمة الدولية المنظمة حرصت الاتفاقية على بيـان           

أنه إذا قدم طلب من طرف آخر له اختـصاص قـضائي فـي جريمـة                

رة الأولى من المادة الثالثة، فـإن علـى الطـرف    منصوص عليها في الفق 

الآخر الذي تقع على إقليمه المتحصلات أو الأمـوال أو الوسـائط أو أي              

  :من هذه المادة القيام بما يلي) ١(أشياء أخرى من المشار إليها في الفقرة 

 يقدم الطلب إلى سلطاته المختصة ليستصدر منها أمر مـصادرة،           -

  .صل عليهوينفذ هذا الأمر إذا ح

 أو يقدم إلى سلطاته المختصة أمر المصادرة من الطرف الطالـب            -

من هذه المادة بهدف تنفيذه وبقدر ما يتعلق بالمتحـصلات          ) ١(وفقاً للفقرة   

أو الأموال أو الوسائط أو أي أشياء أخرى من المشار إليها في هذه الفقرة              

  . أو الواقعة في إقليم الطرف متلقي الطلب

الحرمان الدائم مـن    "تفاقية أنه يقصد بتغيير المصادرة      وورد في الا  

كمـا بينـت أن     " الأموال بأمر من محكمة أو من سلطة مختصة أخـرى         

الخطر المؤقت على نقـل الأمـوال أو        "المقصود بتعبير التجنيد أو التحفظ      

تحويلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو وضع اليـد أو الحجـز عليهـا               

  .ر صادر من محكمة أو سلطة مختصةبصورة مؤقتة بمقتضى أم

  

  : للأمم المتحدة العقوبات المقررة في نطاق التشريع النموذجي-ب

لم يكن هذا القانون يختلف في كثير من أحكامه الموضـوعية عمـا             

 سواء فيما يتعلق بمحل جريمـة غـسل         ١٩٨٨جاءت به اتفاقة فيينا لعام      

عن الاتجار غير المشروع،    الأموال إذ يتمثل في كل منها بالأموال الناتجة         

إذ عاقب القانون على الأعمال التحضيرية التي تسبق الشروع في الجريمة           

-
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مخالفاً في ذلك القاعدة العامة في التـشريع الـوطني أو لا عقـاب علـى      

  . الأعمال التحضيرية

 – وحسنا فعـل     –ولم يقتصر الأمر عند حد تحريم مثل هذه الأفعال          

 على الأعمال التحضيرية والشروع، بعقوبـة       بل عاقب القانون النموذجي   

رغبة منه في توسع مجال التجريم لملاحقة الجاني من كافة          التامة  الجريمة  

  .صور النشاط

  : العقوبات التقليدية-

الفقرة الأولي والثانية على نفس العقوبة      ) ٢٠(نص القانون في المادة     

ة الحـبس أو قيمـة      دون تحديد لمد  (في اتفاقية فيينا وهي الحبس والغرامة       

في حالة ارتكاب الجاني لإحدى صور نـشاط غـسل الأمـوال            ). الغرامة

المتمثل في تحويل المواد أو الممتلكات المشتقة من التجارة بالمخدرات أو           

) ٢١(إخفاء المواد الأصلية الناتجة من الاتجار بالمخدرات كما قـررت م            

  .)١(مة التامةمن القانون، العقاب على الشروع بنفس عقوبة الجري

حيث نصت على العقاب بالحبس والغرامة على محاولة ارتكاب أي          

ويكون عقوبتها بنفس طريقة ارتكاب     ) ٢٠(من الجرائم المذكورة في المادة      

  .)٢(الجريمة

بأن الاشتراك في إحدى صور غسل الأموال       ) ٢٢( كما أكدت المادة    

مـن  ) ٢٤( م   يعاقب عليه بنفس العقوبات السابق ذكرها، كمـا أضـافت         

القانون أن تلك العقوبات يجب تطبيقها حتى وإن كانت الأعمال المختلفـة            

  .التي تشكل الجريمة قد تم ارتكابها في دول مختلفة

  

                                                 
 .١٤٧الأموال، مرجع سابق، صغسل طاهر، مصطفى، المواجهة التشريعية لظاهرة ) ١(

 .١٤٧الأموال، مرجع سابق، صغسل طاهر، مصطفى، المواجهة التشريعية لظاهرة ) ٢(

-
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  : يدي التقخدمات* 

على عقوبـات   ) ٢٦(نص القانون النموذجي للأمم المتحدة في المادة        

يد تقـوم باتخـاذ     أن الهيئة الخاصة بهذا التق    "مستحدثة من طابع جديد وهو      

إجراء تبادر به نفسها بما يتلائم مع اللوائح الوظيفيـة والإداريـة، وذلـك              

فـي  ) ١٢(عندما تفشل مؤسسات التمويل أو الشخص المذكور في المادة          

تحقيق أي من الالتزامات المفروضة عليها بموجب هذا القانون، وهي هنا           

 تقديم تقارير عـن     مؤسسات التسليف والمؤسسات المالية التي يطلب منها      

عمليات حركة رأس المال وقد أنشأ القانون بخـصوص خـدمات التقييـد             

مكاتب أو هيئة خاصة تقوم بهذه المهمة تابعة لوزارة المالية يقوم بإدارتها            

خبراء ماليون لهم سلطة التحقيق في نطاق مهامهم، وتتلقى هـذه الهيئـة             

 حيث إنها تتعلق بالاتجـار      التقارير المقدمة من المؤسسات المالية لتحليلها     

بالمخدرات أو الجرائم المنصوص عليها في القانون النموذجي، وتحـاول          

معرفة أصول هذه الأموال، فإذا تأكد لديها أن هذه الأموال تتعلق بممارسة            

نشاط غسل الأموال فإن هيئة خدمات التقييد تقوم بتقديم الملف الخاص بها            

ثم . للقيام بالإجراءات الجنائية  " ضي التحقيق النيابة أو قا  "إلى سلطة التحقيق    

تقدم خدمات الانضباط كافة المعلومات التي سبق الحصول عليها إلى جهة           

ويتم إبلاغ المعلومـات    )  من القرار النموذجي لخدمات التقييد     ٣م(التحقيق  

بكل وسائل الاتصال الحديثة والسريعة مع تسجيل كتابي مـادي مماثـل،            

ر على أسماء وعناوين مقدم الإقرار أو المسؤول ثـم          وتحتوي تلك التقاري  

  .)١(المستفيد من العملية

  

  
                                                 

 . الأموالغسل انظر نصوص القرار النموذجي بخصوص خدمات التقيد فيما يتعلق ب) ١(

-
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  : العقوبات المقررة في نطاق التوصيات الأربعين-جـ

 علـى التتبـع والـتحفظ المؤقـت         )FATF (نصت الاتفاقية الثامنة  

كالتجميد والاستيلاء ومنع أي تعامل أو نقل أو تصرف، وكذلك ضـرورة            

الإيرادات الناشئة عنهـا والوسـائل المـستخدمة أو         مصادرة الممتلكات و  

المزمع استخدامها فيها وارتكاب أي جريمة غسل للأموال أو ملكيات ذات           

  .)١(قيمة مقابلة واتخاذ إجراءات التحقيق المناسبة

  

  :  العقوبات الجنائية المقررة للشخص المعنوي في الوثائق الدولية-٢

يقة وهمية بل أصـبح حقيقـة       لم يعد ينظر للشخص المعنوي بأنه حق      

، يتحمل الالتزامات بإرادته المستقلة ويكتسب الحقوق، وهو كذلك         )٢(قانونية

  .)٣(حقيقة إجرامية لتصور ارتكاب أفعال تخالف القوانين

والمقصود بالشخصية المعنويـة الاعتباريـة هـي مجموعـة مـن            

ووعـاء  الأشخاص أو الأموال التي تتمتع بالصفة القانونية متحدي الهدف          

الأموال وأنشطة المساهمين أضفى عليهم القانون الأهليـة للتعامـل مـع            

  .)٤(الأفراد معاملة البشر

يتضح مما تقدم أن القوانين الجنائية اتجهت إلى مـساءلة الـشخص            

المعنوي جنائياً عما يرتكب من تصرفات لحسابه نظراً لما يتمتع به مـن             

                                                 
 .الأموالغسل  التوصيات الأربعون لمكافحة ٣٨، ٨، ٧، ٦انظر التوصية ) ١(

، ٣حسني، محمود نجيب، شرح قانون العقوبات اللبناني، القسم العـام، منـشورات الحلبـي الحقوقيـة، ط                ) ٢(

 .٦٦، ص١٩٨٣بيروت، 

ع المقارن، دار النهضة     مواقف الفقه والقضاء والتشري    ءطه، محمود أحمد، مبدأ شخصية العقوبات في ضو       ) ٣(

 . ٦٦م، ص١٩٩٢، ٢العربية، القاهرة، ط

 .٣٢صالح، إبراهيم علي، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، دار المعارف، القاهرة، بدون، ص) ٤(

-
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لجريمة إليـه لتحقيـق أغـراض       إرادة جماعية مستقلة جعلته أهلاً لنسبة ا      

  . )١(العقاب

  

  : العقوبات الجنائية المقررة في التشريع النموذجي للأمم المتحدة-أ

توقع عقوبة الغرامة على الدول التي ترتكب جريمة غسل الأمـوال           

أوإحدى الجرائم المرتبطة بها لمصلحتها أو لحسابها بواسـطة أجهزتهـا           

من التشريع النمـوذجي    ) ٢٤(ه المادة   أوممثليها، وذلك وفقاً لما نصت علي     

للأمم المتحدة وتقارب قيمة الغرامة القصوى خمسة أضعاف المبلغ المحدد          

  .في المادة التي تنص على الجريمة

وتنص ذات المادة بمعاقبة الشخص المعنـوي بالغرامـة أو بـثلاث            

  : عقوبات أو بإحداها وهي

ر أو غير مباشر    المنع البات أو المؤقت لممارسة نشاط مهني مباش        -

  .أو لممارسة عدة أنشطة مهنية

إغلاق المؤسسات أو المنشآت التي استخدمت في ارتكاب الجريمة          -

 .إغلاقاً نهائياً أو مؤقتاً

الإعلان عن الحكم الصادر ضد الشخص المعنوي في الـصحف           -

  .)٢(أوبأية وسيلة من وسائل الاتصال المنتشرة

  :لدولية الاتجاه العقابي المتشدد للوثائق ا-٣

نتيجة لتفاقم جريمة غسل الأموال وخطورة نتائجها المترتبـة عنهـا           

وتزايد حجم نشاطها غير المشروع، الأمر الذي يدعو غالبية الفقه الجنائي           

                                                 
م، ١٩٩٧كامل، شريف سيد، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويـة، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة،                ) ١(

 .٣٤ص

 .٦٠م، ص١٩٩٥، عمر، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، دار النهضة العربية، القاهرة، سالم) ٢(

-
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لاتخاذ السياسات العقابية المتشددة لذلك، ترتبط بخطورة هـذه الجريمـة،           

قابيـة متطـورة    وانطلاقاً من هذا تبنت الوثائق الدولية سياسة تجريمية وع        

تكتفي بمجرد قيام الجاني بمحاولة الشروع في ارتكاب هذه الجريمة، وفي           

قد أفـصحت عـن اتجاههـا    ) ١٩٨٨فيينا (مقدمة هذه الوثائق نجد اتفاقية  

العقابي المتشدد نحو غاسلي الأموال، وقد اتبعها في ذلك مختلف الوثـائق            

  .الدولية الأساسية التالية لها

 المتشدد في عدد من المظاهر، منها تقرير بعض         ويظهر هذا الاتجاه  

الظروف المشددة للعقوبة، والخروج عن القواعد العامة في بعض الحالات          

 ـولاسيما حالات الإ  راج الـشرطي وتقـادم العقوبـة، والإعفـاء منهـا      ف

  .أوتحقيقهـا

  : الظروف المشددة للعقوبة* 

 ـ         ة، التـي   اشتملت اتفاقية فيينا على بعض الظروف المـشددة للعقوب

التي تجعل ارتكاب الجرائم المنصوص     " الظروف الواقعية "عبرت عنها بـ    

، ومن ذلك مـا     )١(أمر بالغ الخطورة  . من هذه المادة  ) ١(عليها في الفقرة    

  : يلي

ارتكاب الجريمة بمعرفة عصابة إجرامية لمنظمة ينتمـي إليهـا           -

  . الجاني

 .تورط الجاني في أنشطة إجرامية  منظمة دولية أخرى -

 .استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة -

 .شغل الجاني الوظيفة العامة، واتصال الجريمة بتلك الوظيفة -

صدور أحكام سابقة بالإدانة، أجنبية أو محلية وبوجه خاص فـي            -

  .جرائم مماثلة
                                                 

 .م١٩٨٨من اتفاقية فينا لعام ) ٥الفقرة (المادة الثالثة ) ١(

-
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 ويمكن القول إن مجموعة من الظروف المشددة التي نـص عليهـا           

ية التي ينتج عنها المـال      الفرنسي مرتبطة بخطورة الجريمة الأصل    المنظم  

المغسول وبعضها الآخر مرتبط بخطورة جريمة غـسل الأمـوال ذاتهـا            

وخطورة فاعلها، فيتم العقاب السالب للحرية وذلك، بالحبس لمـدة عـشر            

فرنك إذا كانت الجريمة    ) ٥,٠٠٠,٠٠٠(سنوات، وغرامة نقدية تبلغ قيمتها      

رها الفاعل بنشاط مهنـي     منفذة بطريقة اعتيادية أو باستخدام تسهيلات يوف      

اعتيادي وتشدد العقوبة حتى تأخذ شكل العقوبة الأصلية فيما يتعلق بشروط           

وحالات الصور أو وفقاً للقواعد العامة فـي قـانون العقوبـات المـرتبط         

  .)١(بجريمة غسل الأموال

  : الإفراج الشرطي* 

الإفراج الشرطي أو الإفراج تحت الشرطي أو الإفراج المبكر، هـو           

ام معمول به في أغلب التشريعات الجنائية، ويتيح للسلطة القائمة علـى            نظ

تنفيذ العقوبة أن تفرج عن المحكوم عليه بعقوبة سـالبة للحريـة، إذا مـا               

استوفى جزءاً معيناً منها وكان حسن السيرة والسلوك، وذلك مكافـأة لـه             

 عنـه   وتشجيعاً لغيره من السجناء على الاقتداء به بشرط أن يظل المفرج          

حسن السيرة والسلوك بعد الإفراج عنه، وإلا ألغي قرار الإفراج وأعيد إلى            

  .)٢(السجن إذا ما ساء سلوكه خلال مدة معينة

  :تقادم العقوبة* 

نظراً لجسامة جرائم غسل الأموال فقد أوجبت اتفاقية فيينا تحديد مدد           

ئم حيـث   طويلة لتقادم الدعوى، ومدد أطول لتقادم العقوبة في هذه الجـرا          

                                                 
م، ٢٠٠١، دار النهضة العربية، القـاهرة،       ٢الأموال، ط غسل  كبيس، محمود، السياسة الجنائية في مواجهة       ) ١(

 .١٥٩ص

 .٢٧٠م، ص١٩٨٠مأمون محمد، قانون الإجراءات الجنائية، دار الفكر العربي، القاهرة، سلاه، ) ٢(

-
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، على أنه يحدد كل طرف عند الاقتضاء بموجب قانونـه           )١(نصت الاتفاقية 

الداخلي مدة تقادم طويلة تبدأ قبل فواتها إجراءات الدعوى ومـدة أطـول             

عندما يكون الشخص المنسوب إليه ارتكاب الجريمة قد فـر مـن وجـه              

  .)٢(العدالة

  :الإعفاء من العقوبة وتخفيفها* 

ريك أو المتدخل الذي يقدم للسلطات معلومـات        يعفى من العقوبة الش   

عن الجريمة إذا أدت هذه المعلومات إلى توقيـف الجنـاة أو بعـضهم أو               

الكشف عن أشخاص اشتركوا بالجريمة ولهم علاقة بعصابات إجرامية أو          

م حيث دعت الدول الأطراف     ١٩٨٨دولية، وهذا ما أكدته اتفاقية فيينا لعام        

 المناسبة لجريمة غسل الأموال حيـث أتاحـت         إلى ضرورة إنزال العقوبة   

للمحاكم والسلطات المعنية كل في حدود اختصاصه إمكانية تشديد العقوبة          

  .)٣(أو تخفيفها أو الإعفاء منها

                                                 
 .م١٩٨٨الفقرة الثامنة من المادة الثالثة من اتفاقية فينا ) ١(

 .بالبيرمو، حيث حث الدول الأطراف على الالتزام لهذا النهج) ١١/٥(المادة ) ٢(

 .٥٧م، ص٢٠٠١شورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، شافي، نادر عبد العزيز، تبييض الأموال، من) ٣(

-
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   الثالثالفصل

  

  العلاقة بين السرية المصرفية 

  :ومكافحة جرائم غسل الأموال
  

  .السرية المصرفيةفي  الدول موقف:  الأولالمبحث

الجهود الدولية للتوفيق بين الـسرية      : الثاني المبحث

المصرفية ومكافحـة جـرائم غـسل       

  .الأموال

الجهود المحلية للتوفيق بين الـسرية      :  الثالث المبحث

المصرفية ومكافحـة جـرائم غـسل       

  . الأموال

-
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   الثالثالفصل

  :العلاقة بين السرية المصرفية ومكافحة جرائم غسل الأموال
  

ن بغسل الأموال على خدمات البنوك والمؤسسات المالية        يعتمد القائمو 

بصفة أساسية في غسل الأموال غير المشروعة، ولذلك يعد دور القطـاع            

المصرفي مهماً وحيوياً في مكافحة هذه العمليات، إذ لا يتـسنى لغاسـلي             

الأموال القيام بهذه العمليات دون استخدام الخدمات التي يقـدمها الجهـاز            

لى الرغم من أهمية الدور الذي تقوم به المصارف في هذه           المصرفي، وع 

 الواقع العملي يشير إلى تـردد بعـض قيـادات العمـل             إلا أن العمليات،  

المصرفي في قبول مبدأ مواجهة ومكافحة غسل الأمـوال، وذلـك لعـدة             

أسباب يتلخص أهمها في تشجيع المودعين على القيام بعمليـات الإيـداع            

ر الرئيس الذي يعتمد عليه المصرف في ممارسـة         باعتبارها تمثل المصد  

نشاطه، وتشجيع الأفراد على التعامل مع المصارف بإيداع مدخراتهم فيها،          

بما يحقق مصلحة الاقتصاد القومي والوطني من خـلال اسـتثمار تلـك             

الأموال في مشروعات الدولة الاقتصادية فيما يعود على الاقتصاد الوطني          

م المصرفي للبلد الذي يعطي الـسرية المـصرفية         من دعم للثقة في النظا    

  .)١(اهتماماً خاصاً

التي كانت على مـدى قـرون       ) سويسرا(ل الواضح على ذلك     اوالمث

خلت مأوى لضحايا الملاحقات السياسية والمالية والعنصرية فقد وقفت منذ          

أكثر من خمسة وثلاثين عاماً أمام السلطات الألمانية على أسـاس تقاليـد             

                                                 
م، ١٩٩٦المصرفي في التشريع الأردني، دراسة مقارنة، الأردن، عمـان،           العطير، عبد القادر، سر المهنة    ) ١(

 ٢٧ص

-
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المصرفية فيها وحالت دون وصولها إلى المستندات المصرفية التي         السرية  

  . )١(تتعلق بموجودات مواطنين ألمان

ونظراً للارتباط الوثيق بين سرية الحسابات المـصرفية وعمليـات          

غسل الأموال غير المشروعة، فسوف نبحث فيما يلي العلاقة بين سـرية            

  . الحسابات المصرفية ومكافحة جرائم غسل الأموال

يعتبر موضوع سرية الحسابات المصرفية بالمصارف وأثـره فـي          

مكافحة جرائم غسل الأموال من الموضوعات التي أثير حولها جدل كبير           

في الآونة الأخيرة، وتشعبت الآراء بين مؤيد للسرية المـصرفية وآخـر            

معارض لها، وتحرص كافة المصارف في الوقت الحاضر على تحقيـق           

ل المصرفي وعدم تقديم المعلومات عـن العمـلاء إلا   قدر من السرية للعم   

لمن تحددهم القوانين واللوائح بحكـم طبيعـة أعمـالهم، وهكـذا تلتـزم              

المصارف بموجب القواعد العامة في القانون والأعراف المصرفية بحفـظ          

 أسرار العملاء وعملياتهم المصرفية، ما لم يكن هناك نص في القـانون أو            

  .)٢( ذلكفي الاتفاق يقضي بغير

وتستند الآراء المؤيدة للسرية المصرفية إلى مبدأ مهم وهـو حمايـة            

الحق في الخصوصية للعميل، إذ لكل شخص الحق في حماية حرمة حياته            

  .الخاصة بما فيها شؤونه المالية والاقتصادية، كمعاملاته مع المصارف

 في حين آخر تستند الآراء المعارضة لنظم السرية المصرفية إلى أن          

السرية المطلقة تؤدي إلى صعوبة كشف الحـسابات إلا بـشروط دقيقـة             

ومعقدة، وهو ما يحد من قدرة المصارف على كشف حـسابات أصـحاب             

                                                 
ا لمقـارن،   القـانون  مغبب، نعيم، تهريب الأموال والسرية المصرفية أمام القضاء الجزائري، دراسة فـي    ) ١(

 .٣٠، ص، بدون١٩٨٦

 .٢٢٦-٢٢٤، ص١٩٩٢يات البنوك، مكتبة عين شمس، القاهرة، لالقليوبي، سميحة، الأسس القانونية لعم) ٢(

-
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الدخول غير المشروعة ومن ثم يساعد على انتشار عمليات غسل الأموال،           

وإذا كانت السرية المصرفية هي مبدأ مستقر في المعـاملات المـصرفية            

فشاء أسرار العميل إلا في حالات محدودة بنص القانون،         بحيث لا يجوز إ   

إنه يبرز التساؤل في هذا المجال حول مدى جواز استبعاد مبـدأ الـسرية              

المصرفية في حالات الاشتباه بوجود جرائم غسل الأموال؟ وهـل ترتفـع            

المسؤولية عن المصارف في حالة إبلاغها عن العمليات المـشبوهة إلـى            

  م لا؟السلطات المختصة أ

 مثل هـذه    ن الإجابة ع  فيالملاحظ أن التشريعات تختلف فيما بينها       

التساؤلات، حيث تتباين اتجاهات التشريعات فيما يتعلـق بمـدى سـرية            

الـسرية المطلقـة    (الحسابات المصرفية، فهناك تشريعات تأخـذ بنظـام         

ومن ثم فهي ترفض الخروج علـى مبـدأ الـسرية           ) للحسابات المصرفية 

ى في حالات جرائم غسل الأموال، ومن الأمثلة علـى هـذه            المصرفية حت 

من ) ٤٧(حيث اعتمدت السرية المصرفية بموجب المادة       ) سويسرا(الدول  

كل شـخص   "م، ونصت على أن     ١٧/١١/١٩٣٤القانون الفيدرالي بتاريخ    

بصفته عضواً لجهاز مصرفي أو مستخدماً في مصرف أو مدققاً أومساعداً           

ة المصارف، أفشى عن قـصد بموجـب التكـتم          لمدقق أو عضواً في لجن    

الملزم به عملاً بهذا القانون أو سر المهنة، أو حرض على ارتكاب هـذه              

 ٢٠,٠٠٠الجريمة أو حاول التحريض عليها يعاقب بغرامـة لا تتجـاوز            

أو بحبس لا يتجاوز ستة أشهر ويمكن الجمـع         ) عشرين ألف فرنك  (فرنك  

  . )١(بين العقوبتين

                                                 
صفا، بيار، السر المصرفي، محاضرات مطبوعة على الآلة الناسخة، الجامعة اللبنانية، كلية الحقوق، العام              ) ١(

 .٣٥، ص١٩٧١/١٩٧٢الدراسي 

-
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حيث اعتمـدت   ) لبنان( التي تأخذ بالسرية المطلقة      وأيضاً من الدول  

 مع  ١٩٥٦ أيلول سنة    ٣السرية المصرفية بموجب القانون الصادر بتاريخ       

من قانون العقوبات التي تعاقب على إفشاء الأسـرار         ) ٥٧٩(وجود المادة   

من الأفراد الذين يعملون بها بحكم وضعهم أو وظيفتهم أو مهنتهم أو فنهم،             

هناك سبب شرعي أو استعماله لمنفعة خاصـة أو لمنفعـة           دون أن يكون    

  . أخرى

الشرق، من خلال مقارنتـه     ) سويسرا(تسمية  ) لبنان(وقد أطلق على    

في كونه ملجأ للأموال الخارجية الهاربـة، ومـن         ) لسويسرا(أو مقاربته   

خلال اعتماده قانوناً للسرية المصرفية متوخياً منها دوافع اقتصادية تهدف          

رؤوس الأموال، لتعزيز الوضع الاقتصادي فـي الـبلاد، إلـى           إلى جذب   

  .)٢(جانب الدوافع الأساسية وذلك بهدف حفظ سيادة البلد واستقلاله

وعلى الجانب الآخر هناك تشريعات أخرى حديثة بدأت التخفيف من          

هذا المبدأ وتسمح للمصارف بالإفصاح عن المعلومات البنكية عن العملاء          

هم في ظروف معينة أو عند توافر شـروط قانونيـة           وحساباتهم ومعاملات 

  . محددة، وذلك تحقيقاً للصالح العام للمجتمع

ومن الأمثلة على هذه التشريعات، التشريع في الولايـات المتحـدة           

الأمريكية حيث يعتبر الالتزام بالسرية المصرفية التزاماً تعاقدياً بين البنك          

متنع البنك عن الكشف أو الإفـصاح       والعميل وفقاً للقواعد العامة ومن ثم ي      

عن أية بيانات أو معلومات عن حساب العميل أو معاملاتـه الماليـة دون              

موافقة العميل صراحة أو ضمناً، ويسمح القانون مع ذلك بكـشف سـرية             

العملاء في الحالات الاستثنائية المتعلقة بالمصلحة العامة أو بمصلحة البنك          

  .نك والعميلأو في حالة وجود نزاع بين الب
                                                 

 .١٣٦، ص١٩٩٠ الاقتصادية، منشورات الثقافية، بيروت، رباح، غسان، قانون  العقوبات) ٢(

-
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 أصدر الكونجرس الأمريكي قانون سـرية البنـوك         ١٩٧٠وفي عام   

)Bank secrecy BAS ( والمعروف بقانون الإقرار عن العملة والثقافات

الأجنبية وذلك بهدف ردع غاسلي الأموال من القيـام باسـتغلال البنـوك             

كيـة  ويعطي هذا القانون للحكومة الفيدرالية الأمري     . كقنوات لغسل الأموال  

الحق في مراقبة النقدية الكبيرة كما يتعين وفقاً لهذا القانون علـى البنـوك              

الأمريكية الاحتفاظ بتقارير وسجلات عن أنشطة معينة كما ألزم القـانون           

البنوك بإرسال تقارير وسجلات عن أنشطة معينة كما ألزم القانون البنوك           

حة الـضرائب   بإرسال تقارير معينة إلى بعض الجهات  الماليـة لمـصل          

الأمريكية، كذلك ألزمها بإمساك بعض الدفاتر والسجلات التي تفيـد فـي            

التحقيقات والمخالفات الضريبية والإبلاغ عن المصادر غيـر المـشروعة          

  . للأموال

ومن التشريعات التي تسمح للمصارف بالإفصاح عـن المعلومـات          

مـصر  المصرفية عن العملاء وحساباتهم التشريع المصري حيث طبقـت          

) ٢٠٥( بموجب القانون رقـم      ١٩٩٠نظام سرية الحسابات المصرفية عام      

م بشأن سرية الحسابات    ١٩٩٢لعام  ) ٩٧(ثم تعدل هذا القانون بقانون رقم       

في البنوك وتشمل السرية حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخـزائنهم          

 أو  ولا يجوز الاطلاع عليها إلا في حالات خاصة بناء على حكم قـضائي            

بحيث ) ٩٧(م في القانون رقم     ١٩٩٢ثم جاء تعديل سنة     ... حكم محكمين   

 يسمح للنائب العام أو من يفوضه بالاطلاع على حـسابات أو ودائـع أو             

  .أمانات أو خزائن العملاء

وتؤدي كثرة الاستثناءات والتعديلات في القـانون المـصري إلـى           

الكشف على حسابات العملاء بسهولة مما يوضح التردد في منح الحصانة           

  .للأموال المودعة في البنوك المصرية

-
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وعلى ضوء ما تقدم يتضح أن القانون الأمريكي على الرغم من أنه            

مح بكشف سرية الحسابات    يأخذ بنظام سرية الحسابات المصرفية إلا أنه س       

المصرفية للعملاء في بعض الحالات الاستثنائية المتعلقة بالمصلحة العامة         

أو بمصلحة البنك، ومن ثم فإن السرية المصرفية في القانون الأمريكي هي         

الأمريكي على تحـريم عمليـات       المنظم   نسبية وليست مطلقة كما حرص    

ات المالية عن طريق إصدار     غسل الأموال التي تتم عبر البنوك والمؤسس      

م الذي قـرر جـزاءات      ١٩٨٦قانون الرقابة على غسل الأموال في عام        

مدنية وجنائية مشددة على مخالفة أحكامه وذلك لمنع غسل الأمـوال مـن             

استغلال البنوك الأمريكية كقنوات لغسل الأموال غير المشروعة بهـدف          

  .المحافظة على سمعة البنوك الأمريكية

 سبق أن جريمة غسل الأموال تكثر وتنشط في الـدول           يستخلص مما 

التي لها قانون صارم وحازم بشأن سرية المعاملات المصرفية فالعلاقـة           

) سويـسرا (عكسية كلما كان القانون يتجه نحو السرية زادت هذه الجرائم           

  .وبالعكس كلما قلت أو تراخت هذه السرية قلت هذه الجرائم

احة إفشاء السر المصرفي من وجهـة       ونختتم هذا المطلب بأسباب إب    

  ). مؤسسة النقد العربي السعودي(نظر رقابة البنك المركزي 

يرى المنظم السعودي فـي التـزام المـصارف بالـسياسة النقديـة         

والمصرفية والانتمائية التي تتبعها الدولة هو أكبر ضمان للحفاظ على قوة           

سة النقد العربي   لاقتصاد ومن أجل ذلك فرض رقابة صارمة تمارسها مؤس        

السعودي لضمان تنفيذ البنوك للسياسة النقدية والمـصرفية التـي أقرتهـا            

مؤسسة النقد طبقاً للأنظمة السارية في الدولة، وقد اعتبر المنظم ممارسـة            

 التي تساعد على تحقيقها بأقـصى       والإجراءاتهذه الرقابة وكافة الوسائل     

  . ارات السر المصرفيدرجات الفاعلية هي اعتبارات تعلو على اعتب

-
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، حق التفتيش على    )١(من نظام مراقبة البنوك   ) ١٨(وقد أقرت المادة    

للمؤسسة بعد موافقة وزيـر الماليـة       (البنوك، فقد جاء في نص هذه المادة        

والاقتصاد الوطني أن تجري تفتيشاً على سجلات وحسابات أي بنك سواء           

ن يتم فحـص الـدفاتر      بمعرفة موظفيها أو بمعرفة مراجعين تعينهم على أ       

وأوجبت على موظفي البنك مساعدة المفتـشين       ). وحسابات البنك في مقره   

وفي هذه الحالة يجب على موظفي البنـك أن         : (حيث جاء في المادة نفسها    

يقدموا ما يطلب منهم من سجلات وحسابات وغير ذلك من الوثائق التـي             

لومـات تتعلـق    في حوزتهم أو تحت سلطتهم وأن يدلوا بما لديهم مـن مع           

  ).بالبنك

وزيادة في التأكيد على أحقية مؤسسة النقد في التفتيش فرض المنظم           

عقوبة بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تزيد          ) ٢٣/١(في المادة   

مـن  ) ١٨(على خمسة آلاف ريال على الموظفين المخالفين لأحكام المادة          

  .نظام مراقبة البنوك

من النظام نفسه علـى كـل       ) ١٩(لمادة  ولكن في مقابل ذلك فرض ا     

شخص يحصل على أية معلومات أثناء أو بمناسبة قيامه بأي عمل يتعلـق             

بتطبيق أحكام هذا النظام كالقيام بالتفتيش أو المراقبة إلى عقوبـة جزائيـة             

 عشرين ألـف    عنهي السجن مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد            

  .من نظام مراقبة البنوك) ٢٣/٢( مادة ريال سعودي أو بإحدى العقوبتين

ومن مظاهر رقابة مؤسسة النقد العربي السعودي على البنوك إضافة          

من نفس النظام حيث أوجبت على كل       ) ١٤(إلى ما تقدم ما فرضته المادة       

بنك أن يعين سنوياً مراقبين اثنين للحسابات من القائمة المسجلة بـوزارة             

 مراقبي الحسابات تقـديم تقريـر عـن         التجارة والصناعة وأوجبت على   
                                                 

 .هـ٢٢/٢/١٣٨٦ في ٥/الصادر بالمرسوم الملكي رقم م) ١(

-
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الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر ورأى مراقبي الحسابات فـي          

مدى تمثيل الميزانية للمركز المالي للبنك ومدى قناعتهما بأية إيـضاحات           

  .أومعلومات يكونان قد طلباها من مدير البنك أو غيره من موظفيه

طلع خلال قيامه بمهمته على     يتضح مما سبق أن مراقب الحسابات ي      

حسابات العملاء ودوافعهم وأماناتهم وسائر معاملاتهم متى يحصل علـى          

المعلومات والبيانات التي يحتاج إليها في إعداد التقرير السنوي، ولا يجوز           

للبنك أن يتمسك في مواجهة السر المصرفي طالما كان ذلك فـي حـدود              

طلاعه أو قصوره علـى البيانـات       مهمته وبغرض القيام بها، كما لا يعد إ       

والمعلومات فرقاً في جدار السر المصرفي لأن المراقب يلتـزم بالحفـاظ            

  .)١(على السرية أيضاً

  

                                                 
 .١٨٣صرخوه، يعقوب، سر المهنة المصرفية في القانون الكويتي، مرجع سابق، ص) ١(

-
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  : السرية المصرفيةفي  الدول موقف:  الأول المبحث
  

يندرج السر المصرفي بمعناه الواسع تحت لواء سر المهنة، وتحديداً          

عدم إفشاء الأسرار المصرفية التـي      الموجب الملقى على عاتق المصرف ب     

آلت إليه بحكم وظيفته أو بمعرض قيامه بهذه الوظيفة والمتعلقة بزبائنـه،            

عقوبـات  ) ٥٧٩(وهذا الموجب فرضته عامة التشريعات كـنص المـادة          

  .عقوبات فرنسي) ٣٧٨(لبناني ونص المادة 

جب الملقى على عائق    اأما السرية المصرفية بمعناها الضيق فهي الو      

المصرف بعدم إفشاء الأسرار التي حاز عليها بفعل وظيفته ولكن بموجب           

  .)١(نصوص قانونية صريحة في التكتم وتعاقب الإفشاء

وتعتبر السرية المصرفية من أكثر العقبات التي تقـف عائقـاً أمـام             

مكافحة عمليات غسل الأموال إذ أنها تشكل مانعاً من الاطلاع على الودائع            

  .للأموال المشبوهةالمصرفية وملجأ 

وتفرض الأنظمة المصرفية المعتمدة في مختلف الدول السرية علـى          

العمل المصرفي ولكن بدرجات متفاوتة بالنسبة لإمكانية الكشف عليها كما          

تحرص البنوك على عدم تقديم المعلومات عن العملاء إلا لمـن تحـددهم             

 ـ         ق الشخـصي   القوانين، وذلك انطلاقاً من حرص البنوك على حماية الح

للعميل الذي يخشى المزاحمة القائمة في حقل الصناعة أو التجارة واطلـع            

  . )٢(منافسيه على حقيقة أموره

                                                 
 .١٠رزق، روكسي، السر المصرفي، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، بدون، ص) ١(

صفا، بيار، السر المصرفي، محاضرات مطبوعة على الآلة الناسخة، الجامعة اللبنانية، كلية الحقوق، العام              ) ٢(

 .٥، ص١٩٧١/١٩٧٢الدراسي 

-
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ورغم الإيجابيات المرتبطة بسرية الحسابات المصرفية هنـاك آراء         

معارضة لنظام السرية المصرفية لأسباب كثيرة كالتستر علـى الأمـوال           

  .  مسالك الدول إزاء هذه السريةالقذرة، وسوف نقوم فيما يلي بعرض

  :  سويسرا إزاء السرية المصرفيةموقف -١

تعتبر السرية المصرفية في سويسرا من التقاليد الراسخة والأعراف         

المستقرة وقد أدت إلى جعل سويسرا مركزاً مصرفياً عالمياً لتجميع رؤوس     

ي يطلـق   الأموال خاصة  بعد اعتمادها نظام الحسابات السرية الرقمية الت         

حيث يجري التعامل مع الحساب على أساس رقمي دون ) Form B(عليها 

معرفة اسم صاحب الحساب إلا من قبل مدير المصرف الذي يقوم شخصياً            

  . بفتح الحساب وإعطائه رقماً معيناً مع إبقاء اسم صاحبه سرياً

إلا أن الضغوط الأمريكية على سويسرا من أجـل ملاحقـة أمـوال             

جرائم الاقتصادية المختلفة أدت إلى إجبار سويـسرا علـى          المخدرات وال 

  ). Form B(توقيف العمل بنظام الحسابات السرية الرقمية 

لذلك صدر في سويسرا مؤخراً قانون بشأن تبييض الأموال بدأ العمل           

م يوجب على البنوك أن تبلـغ عـن الحـسابات           ١٩٧٨به في أول نيسان     

 المشبوهة وهذا يدل على أن سويسرا       المشكوك فيها للدولة وتجمد الأرصدة    

رفعت السرية المصرفية فيما يتصل بموضوع تبييض الأموال واعتمـدت          

المزيد من الشفافية في الأعمال للحد من غلواء السرية بـسبب الـضغوط             

الكبيرة التي تعرضت لها المصارف السويسرية فـي الـسنوات الأخيـرة            

سرا للحد من درجة الـسرية      إضافة إلى مطالبة العديد من الجهات في سوي       

  .)١(المصرفية وانتقاد تكتم المصارف

                                                 
، ٢٠٠٥رباح، غسان، جريمة تبييض الأموال، دراسة مقارنة، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنـان،              ) ١(

 .٥٩٩ص

-



 - ١٥٣ -

  :  الولايات المتحدة الأمريكية إزاء السرية المصرفيةموقف -٢

لم تكن السرية المصرفية مطلقة في الولايات المتحدة كما كان الحال           

في سويسراً بل كان القانون الأمريكي يسمح بكـشف سـرية الحـسابات             

ت الاستثنائية المتعلقة بالمصلحة العامة أو بمـصلحة        المصرفية في الحالا  

البنك أو في حالة وجود نزاع بين البنك والعميل، أو بالموافقة الـصريحة             

  . أوالضمنية للعميل

وتقوم السلطات الأمريكية بالحصول علـى المعلومـات والبيانـات          

اللازمة عن حسابات العملاء من خلال ملاحقتها للمتهربين مـن تـسديد            

  .رائب أو بمناسبة مكافحتها لعمليات غسل الأموال القذرة عبر البنوكالض

م لملاحقـة   ١٩٨٣هذا إلى جانب الاتفاقية بين أمريكا وسويسرا عام         

المداخل غير المشروعة حيث سمحت سويسرا بكشف حسابات العملاء في          

القضايا الجزائية المتعلقة بالقضايا الخاصة بالجريمة المنظمة في الولايات         

لمتحدة الأمريكية من خلال طلب بيانات أو معلومات عن العمـلاء مـن             ا

السلطات السويسرية وتلتزم البنوك بتقديم ما لديها من المعلومات إلى لجنة           

  .)١(ثلاثية يحددها اتحاد البنوك السويسرية

م أصـدرت   ٢٠٠١وعقب هجمات الحادي عشر من أيلول من عـام          

من التشريعات كـان أهمهـا القـانون        الولايات المتحدة الأمريكية العديد     

لمكافحة تمويل الإرهـاب  ) The U.S.A Patriotact(الوطني الأمريكي 

م ٢٠٠١ تشرين الأول ٢٦وغسل الأموال الذي وقعه الرئيس الأمريكي في      

  . بعد إقراره من الكونجرس

ولقد تضمن الفصل الثاني من الباب الثالث مـن القـانون المـذكور             

  :قانون السرية المصرفية ومن بينهاتعديلات على أحكام 
                                                 

 .٦٠١صرباح، غسان، المرجع السابق، ) ١(

-



 - ١٥٤ -

منع فتح حسابات المراسلة للمصارف الافتراضية، أي المصارف         -

التي ليس لها أي تواجد مادي في أي بلد، كما يـدخل فـي هـذا                

النطاق ضرورة قيام المصارف الأمريكية للتأكد من عدم استخدام         

حسابات المصارف الأجنبية لديها بصورة غير مباشرة لمـصلحة         

  .ارف افتراضيةمص

مطالبة المؤسسات المصرفية الأمريكيـة بتـوفير ا لمعلومـات           -

والسجلات عن عملائها ومعاملاتها المصرفية بناء على طلب من         

 . السلطات الإشرافية أو الرقابية الأمريكية

يحق لوزارة الخزانة الأمريكية أو المحامي العام الأمريكي الطلب          -

سلة في الولايات المتحـدة     من أي مصرف أجنبي له حسابات مرا      

تقديم السجلات المرتبطة بهذه الحسابات ويفترض بناء على ذلـك          

أن يتواجد لكل مصرف به حسابات مراسلة في الولايات المتحدة          

وكيل لاستلام مثل هذه الطلبات ويحق لوزارة الخزانة الأمريكيـة        

أو المحامي العام الأمريكي في هذا الصدد الطلب من المؤسسات          

صرفية إغلاق أي حسابات لمصارف أجنبية وقطع علاقتها مع         الم

  .)١(هذه المصارف إذ لم تقدم المعلومات والسجلات المطلوبة

  

  :  فرنسا إزاء السرية المصرفيةموقف -٣

يعتبر النظام المصرفي الفرنسي أقل تشدداً من باقي الدول المجاورة          

 الحــال فـي   لها إذ لا يوجد قانون خاص بالسرية المصرفية كمـا هـو   

  . سويسرا

                                                 
والإجراءات والجهود العربية لمكافحة غسل الأموال، صندوق النقد العربي، أبو ظبـي،             التوجيهات الدولية ) ١(

 .م٢٠٠٢

-
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إن السر المهني ومن بينه المصرفي محمي فـي قـانون العقوبـات             

الفرنسي ويعتبر موجب التكتم تقليداً أساساً متبعاً في الأعمـال المـصرفية            

الفرنسية لدرجة أن جميع المصارف تقيدت به محافظة علـى مـصالحها            

د تأثيراً مـن    الشخصية فكانت غايتها في الحفاظ على المهنة المصرفية أش        

  . النصوص القانونية

والسائد في فرنسا هو أنه إذا كان التستر واجباً فـي التعامـل مـع               

المصارف تجاه الغير فلا يجوز ذلك أمام القضاء توصلاً إلى أداء رسالته            

في إحقاق الحق وبغية تمكينه من أداء هذه الرسالة قد يتنازل العميل عـن              

في المصرف من واجب التكتم ولكـن       سر المهنة الذي وضع لمصلحته ويع     

حتى ولو رفض العميل إعفاء المصرف من الشهادة فإنه يعـود للمحـاكم             

عندئذ حق تقدير النتائج التي قد تترتب عن قدم أداء الشهادة قياسياً علـى              

  .)١(القرائن التي يمكن استنباطها

يتضح مما سبق أن السر المصرفي في فرنسا لم يكن ممنوعاً علـى             

والدوائر المالية والإدارات العامة التي كان يحق لها الاطلاع على          القضاء  

  . مجمل العمليات الجارية مع المصرف

  

  :  مصر إزاء السرية المصرفيةموقف -٤

م بموجـب   ١٩٩٠طبقت مصر نظام سرية الحسابات المصرفية عام        

  ).٢٠٥(القانون رقم 

سرية بأنها  وحددت المادة الأولى منه العناصر الواقعة تحت غطاء ال        

لجميع حسابات العملاء وودائعهم وأمانتهم وخزائنهم في البنـوك وكـذلك           

                                                 
م، ٢٠٠١ناصف، إلياس، تبييض الأموال والسرية المصرفية، الإطار القانوني، الغزال للنـشر، بيـروت،              ) ١(

 .٧٥ص

-
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المعاملات المتعلقة بها وهذا الخطر يبقى قائماً حتى ولو كانت العلاقة بين            

ثم تعدل هذا القانون    ) المادة الأولى (العميل والبنك لأي سبب من الأسباب       

حسابات المصرفية حيـث    م بشأن سرية ال   ١٩٩٢لعام  ) ٩٧(بالقانون رقم   

أجازت الفقرة الأخيرة من هذا القانون للنائب العام أو من يفوضه بالإطلاع            

  . على حسابات أو ودائع أو أمانات أو خزائن العملاء

 عـن وتؤدي كثرة الاستثناءات الموجودة في هذا القانون إلى الكشف          

نة  مما يوضح التردد فـي مـنح الحـصا         ةحسابات العملاء السرية بسهول   

  .)١(للأموال المودعة في البنوك المصرية

وبالرغم من ذلك لا تزال هناك اعتراضات من البعض على السرية           

المصرفية الموجودة حالياً في مصر ويطالبون برفعها كلياً لمنع أصـحاب           

الأعمال غير المشروعة في غسل أموالهم بينما يرى فريق آخر ضـرورة            

دة مع إصدار قـانون خـاص لمنـع         الإبقاء على سرية الحسابات الموجو    

  . عمليات غسل الأموال وملاحقة الأموال المشبوهة

مما سبق يتضح أن السرية المصرفية تمثل مطلباً ملحاً وشـرطاً لا            

غنى عنه في المكافحة الجادة لجرائم غسل الأموال والتعاون الدولي الفعال           

 الدوليـة ذات    في هذا الصدد وهو الأمر الذي عنيت به ونبهت إليه الوثائق          

الصلة واشتملت في جملتها على عدد من التدابير التي يتعين على الـدول             

اتخاذها للحد من إطلاق السرية المصرفية والحيلولة دون استخدام النظـام           

المصرفي في غسل الأموال غير المشروعة وفي تحديـد وتعقـب هـذه             

ص في تعميق   العائدات وتجميدها ومصادرتها، وكان لاتفاقية فيينا دور خا       

الاتجاه إلى تقييد السرية المصرفية وتتمثل أسباب تقييد السرية المـصرفية           

  : فيما يلي
                                                 

 .٦٠٦ارنة، مرجع سابق، صرباح، غسان، جريمة تبييض الأموال، دراسة مق) ١(

-
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  .  تيسير إجراءات ضبط ومصادرة العائدات الإجرامية-١

نظراً لما تحققه السرية المصرفية من مصالح مشروعة لا اسـتغناء           

قراً وحيوياً  عنها للاقتصاديات الوطنية بشكل عام، لأنها أصبحت جزءاً مست        

من النظام القانوني والمالي الدوليين، كما أن لها جانباً سـلبيا يكمـن فـي            

استغلال المجرمين لها وعلى نطاق واسع في تسهيل عمليات غسل الأموال           

المتحصلة من جرائم خطيرة وخاصة جرائم التجـارة غيـر المـشروعة            

اذبية والإغراء  بالمخدرات بالإضافة إلى أنها تعد على درجة عالية من الج         

فهذا الأمر يضع في الجانب المقابل أمام التحريات والتحقيقات         . للمجرمين

، وغيره من جهود تنفيذ القانون لملاحقـة وضـبط العـائلات            )١(الجنائية

الإجرامية على الصعيدين المحلي والدولي مزيداً من العراقيل والتعقيـدات          

  .في طريقتهم

  

  :  لعولمة الخدمات المالية الحد من الاستغلال الإجرامي-٢

إن التطوير الهائل في المعلومات ونظم الاتصالات وتقنيتها أدى إلى          

تطور البنية الأساسية للكثير من النظم المالية والمصرفية الوطنيـة الـذي            

أدى إلى ازدياد هائل في الأموال بسرعة وسهولة داخل البلدان وخارجهـا            

 ظل العولمة المالية عالميـاً بـلا        في أي مكان في العالم والذي أصبح في       

حدود وذلك نتيجة انخراط تلك النظم في نظام عالمي فعـال، ممـا فـسح               

المجال أمام غاسلي الأموال لتحقيق مآربهم وتطلعاتهم في المراكز الماليـة           

الحكومية، وقوانين السرية المصرفية والمالية وشركات الأعمال الدوليـة         
                                                 

طاهر، مصطفى، مكافحة تبييض الأموال طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع فـي               ) ١(

المتحصلة من الجرائم،    المخدرات والمؤثرات العقلية، دراسة مقدمة إلى الحلقة العلمية حول تبييض الأموال          

م، ١٩٩٤ الرياض، بالاشتراك مع الجامعة الأردنيـة، عمـان،          ب،لعربي للدراسات الأمنية والتدري   المركز ا 

 .٤٢٨ص

-
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جرامية وشركات التأمين والائتمان المعفـاة      والملاذات الآمنة للعائدات الإ   

من الضرائب، واللوائح والكازينوهات وأندية القمار ومناطق التجارة الحرة         

ر به العالم المالي الواسـع مـن شـركات الغطـاء            خبالإضافة إلى ما يز   

والشركات الوهمية والمستشارين المحترفين من المحـامين والمحاسـبين         

ن والوسطاء الماليين وغيـرهم ممـن تحمـيهم         وموظفي البنوك المتواطئي  

  .)١(الامتيازات القانونية من المهنيين

                                                 
 .٤٢٧طاهر، مصطفى، مرجع سابق، ص) ١(

-
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الجهود الدولية للتوفيق بين السرية المصرفية ومكافحة جرائم : الثاني المبحث 
  .غسل الأموال

  

قد تضافرت كل الجهود الدولية لرفع السرية المصرفية التي تعيـق           

 خلال المعاهدات الدولية فكانـت      مكافحة عمليات غسل الأموال، وذلك من     

م والتي ركزت على ضرورة عدم الاحتجاج بسرية        ١٩٨٨اتفاقية فينا عام    

البند الثالـث مـن     (العمليات المصرفية من أجل تقديم السجلات المصرفية        

، وتوفير النسخ الأصلية أو الصور المصدق عليهـا مـن           )المادة الخامسة 

من البند الثـاني مـن المـادة      " و "الفقرة(السجلات والمستندات المصرفية    

، ولا شك بأن القيام بهـذه الإجـراءات يتطلـب رفـع الـسرية               )السابعة

  . المصرفية

وهذا يدل بشكل واضح على أن السرية المصرفية وعـدم إمكانيـة            

رفعها أو تقييد رفعها بحالات ضيقة جداً تؤدي إلى قطع الطريق أمام تتبع             

إعاقة عملية مكافحة غسل الأموال التي      الأموال غير المشروعة، وبالتالي     

اً ذتتم عبر المصارف الأمر الـذي يجعـل المؤسـسات المـصرفية مـلا       

لأصحاب الأموال القذرة الذين يبحثون عن مكان آخر لإضفاء الـشرعية           

  . على أموالهم دون حسيب أو رقيب

  

من هذا المنطلق كانت عملية مكافحة غسل الأموال والتصدي لها في           

 المسائل المهمة والمعقدة، وتتجلى أهميتها فـي الحجـم الهائـل            العالم من 

والمرتبطة بالجريمة المنظمة والمخدرات    ) القذرة(للأموال الموصوفة بـ    

وما إلى ذلك، ووفق مصادر الأمم المتحدة، فإن حجم الأموال التـي يـتم              

-
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  مليار دولا  ٥٠٠(تبييضها سنوياً عبر النظام المالي العالمي يتراوح ما بين          

  .)١() ترليون دولار٥و 

ولقد تبين أن عمليات تبييض الأموال تتركز في الدول التـي تمتـاز             

بوجود سرية مصرفية صارمة في نظامها المصرفي كما هو الحـال فـي             

 سويسرا، وموناكو وإيطاليا وغيرهم، على الرغم من أن النسبة الكبرى أو          

عتمد نظـام الـسرية     الأهم من حجم عمليات الغسل تتم في الدول التي لا ت          

المصرفية، أو غير المتشددة في اعتمادها كالولايات المتحـدة الأمريكيـة           

  .)٢(وكندا وبريطانيا وروسيا

لذلك كان من أهم ما قررته اتفاقية فيينا فـي مجـال نـشاط غـسل         

الأموال ما أكدته المادة السابعة منها، الفقرة الخامسة بعدم جـواز رفـض             

 قوانين السرية المصرفية، كما قررت إمكانيـة        تقديم المساعدة على أساس   

دعوى الملاحظة في الحالات التي يكون لهذه الإحالة فائدة في إقامة العدالة            

 – حسب الاقتضاء    –ودعت الاتفاقية الدول الأطراف أن تنظر       ) ٨: المادة(

في إمكانية عقد اتفاقية أو ترتيبات ثنائيـة أو متعـددة الأطـراف تخـدم               

خاة في المساعدة القانونية المتبادلة وتضع أحكامها موضع        الأغراض المتو 

  .)٣()٧/٢٠المادة (التنفيذ العلمي أو على الأقل تعزز هذه الحكام 

كذلك لم يرد أي نص في معاهدة جماعية دولية يجرم غسل الأموال            

  قبل معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات 

                                                 
 .٢٤م، ص٢٦/٤/٢٠٠١، الصادرة في ٩٤٢٦جريدة الاتحاد الإماراتية، العدد ) ١(

تحصلات من الاتفاقية، واللتان تأمران بتقديم السجلات المصرفية من أجل التحري عن مس           ) ٥،٧(المادتان   )٢(

 .  بالسرية المصرفيةجالاتجار غير المشروع في المخدرات وعدم الاحتجا

ناشدة اتفاقية فيينا الدول الأطراف أن تقوم حسب الضرورة باسـتحداث أو تطـوير أو تحـسين البـرامج                   ) ٣(

 ). ب١/٩ة الماد(التدريبية الخاصة بالموظفين المكلفين بانفاذ القوانين وغيرهم من موظفيها، ينظر بالتفصيل 

-
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  .)١()١٩٨٨ ديسمبر سنة ١٩فيينا (ة والمؤثرات العقلي

وإنه وإن كانت هذه المعاهدة قصرت نصوصها على غسل الأمـوال           

المستمدة من جرائم المخدرات إلا أنها تعد أول خطوة مهمة على المستوى            

الدولي في سبيل مكافحة غسل الأموال وضبطها ومصادرتها وذلك طبقـاً           

  .)٢(منها) ٥، ٣(للمادتين 

 على بعض من أشكال التعـاون الـدولي فـي           )٣(يةكما نصت الاتفاق  

  : مجال مكافحة غسل الأموال منها

تبادل الخبراء والزيارات التدريبيـة لتنـسيق وتيـسير التبـادل            -

والتعاون الفعال بين الدول لكشف المسالك والتقنيات المـستحدثة         

في غسل الأموال، والوقوف على وسائل وطرق كشف ومنع هذه          

 إلى تحديد كافة المتحصلات من التجارة الآثمة        الجرائم، بالإضافة 

 . )٤(واقتفاء أثرها للحصول على الأدلة

عقد مؤتمرات وحلقات دراسية إقليمية ودولية لتعزيـز التعـاون           -

والحفز على مناقشة المشاكل التي تعتـرض عمليـة المكافحـة           

وتخطيط وتنفيذ برامج لإجراء بحوث أو برامج تدريبية في مجال          

الأموال بالإضافة إلى تبادل الدراسات والمطبوعات،      جرائم غسل   

هذا وقد أجازت الاتفاقية للدولة رفض تقديم المساعدة القانونيـة،          

إذا رأت أن تنفيذ الطلب يمكن أن يخـل بـسيادتها أو أمنهـا أو               
                                                 

م وقد انضمت إلى هذه المعاهدة حتـى نـوفمبر          ١٩٩٠ نوفمبر سنة    ١١دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في        )١(

 دولة من بينها مصر ودول الخليج فيما عدا الكويت وإن كانت هذه الأخيرة قد انضمت إلـى                  ١٦٢،  ٢٠٠١

 . ١٩٩٤ة لسنة الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلي

وقد طالبت هذه الاتفاقية الدول المنضمة إليها بألا يشكل مبدأ السرية المصرفية عائقاً دون تجـريم أفعـال                  ) ٢(

 . غسل الأموال أو دون التحقق فيها أو المحاكمة عنها

 . انظر المادة التاسعة من اتفاقية فيينا) ٣(

 .٦٠-٥٧محمد، جلال وفاء، مرجع سابق، ص) ٤(

-
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نظامها العام أو مصالحها الأساسية الأخرى، كما يجوز للدولة أن          

مة المطلوب فيهـا المـساعدة      ترجئ تنفيذ الطلب إذا كانت الجري     

القانونية محل تحقيق من جانب السلطات الوطنية، ولكن لا يجوز          

للدولة أن تمتنع عن تقديم المساعدة القانونية في حالة طلب توفير           

النسخ الأصـلية أو الأوراق المـصدق عليهـا فـي الـسجلات             

 . المصرفية، أو المالية بحجة سرية العمليات المصرفية

ياق أصبحت السرية المصرفية والمالية تمثل مطلباً       وفي ذات الس   -

ملحاً وشرطاً لا غنى عنه في المكافحة الجـادة لغـسل الأمـوال             

والتعاون الدولي الفعال في هذا الصدد، وهو الأمر الذي عنيت به           

ونبهت إليه الوثائق الدولية الأساسية ذات الصلة، واشتملت فـي          

ين على الدول اتخاذها للحد     جملتها على عدد من التدابير التي يتع      

من إ طلاق السرية المصرفية والحيلولة دون اسـتخدام النظـام           

المصرفي المالي في غسل العائدات غير المشروعة والتعاون مع         

أجهزة الشرطة والقضاء في الكشف عن الصفقات والتحـويلات         

المشبوهة، وفـي تحديـد وتعقـب هـذه العائـدات وتجميـدها             

فاقية فيينا دور خاص في تعميق الاتجاه إلى        ومصادرتها، وكان لات  

تقييد السرية المصرفية، حين أوجبت على الدول الأطراف اتخاذ         

ما يلزم من تدابير لتمكين سلطاتها المختصة من تحديد واقتفاء أثر           

تجميد المتحصلات المستمدة من جرائم الاتجار بالمخدرات وغسل        

يمة هذه المتحـصلات أو     الأموال، أو الأموال التي تعادل قيمتها ق      

الوسائط المستخدمة أو التي يقصد استخدامها بأيـة كيفيـة فـي            

  .)١(ارتكاب هذه الجرائم، وذلك بقصد مصادرتها في النهاية
                                                 

 .م١٩٨٨من اتفاقية فيينا لعام ) ٢(الفقرة ) ٥(ر المادة انظ) ١(

-
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وبغية التدابير المشار إليها، يتعين على كل طرف أن يخول محاكمة           

أو غيرها من سلطاته المختصة، أن تأمر بتقديم الـسجلات المـصرفية أو            

مالية أو التجارية أو أن تتحفظ هذه السلطات عليها وليس لطرف مـا أن              ال

  .)١(يرفض القيام بذلك بحجة سرية العمليات المصرفية

أما فيما يتعلق بالتشريع النموذجي فقد اشتمل في جزئه الأول علـى            

قسط وافر من الإجراءات التي تدعم الاتجاه إلى تقييد السرية المـصرفية            

  . )٣(ن أجل تسهيل وكشف جرائم غسل الأموالوالمالية، وذلك م

كما تضمن مجموعة من الالتزامات التي تقع على عاتق المؤسسات          

والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يتولـون تنفيـذ عمليـات نقـل            

وتحويل الأموال أو مراقبتها أو تقديم المشورة بشأنها، ومن هذه الالتزامات           

ة لرفض تقديم المعلومات اللازمة للتحريات      حظر التذرع بالسرية المصرفي   

أو المسائل المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية        

  .)٤(أو بشأن غسل الأموال القذرة المتأتية من المخدرات

في التوصيات الأربعين الصادرة عن الأمـم       ) GAFI(كذلك أوصت   

لمصرفية على وجـه يـسهل      المتحدة إلى تعديل نصوص قوانين السرية ا      

  .)٥(ملاحقة جريمة غسل الأموال

 إيطاليـا،   –بـاليرمو   (وفي معاهدة مكافحة الجريمة الدولية المنظمة       

  . )٦()م٢٠٠٠

                                                 
 .م١٩٨٨من اتفاقية فيينا لعام ) ٣(الفقرة ) ٥(انظر المادة ) ١(

 .من التشريع النموذجي للأمم المتحدة) ٨-٢(المواد انظر ) ٣(

 .نم التشريع النموذجي للأمم المتحدة) ٢٠(انظر المادة ) ٤(

  ).Gafi(ت الأربعين لغافي التوصية الثامنة من التوصيا) ٥(

 .٦/١٢/٢٠٠١صبح، داود يوسف، تبييض الأموال، بحث منشور في جريدة النهار، بتاريخ ) ٦(

-
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تم التوقيع على هذه المعاهدة فـي المـؤتمر الـذي عقـد بتـاريخ               

م في باليرمو عاصمة جزيرة صقلية الإيطالية في حضور         ١٢/١٢/٢٠٠٠

 دولـة، وستـصبح هـذه       ١٥٠ المتحدة ومندوبين عن     الأمين العام للأمم  

  .  دولة عليها٤٠المعاهدة نافذة قانوناً بعد تصديق 

 مادة لتنظيم ملاحقة أربعة أنواع مـن        ٤١وقد تضمنت هذه المعاهدة     

جرائم المجموعات الإجرامية المنظمة، تبيـيض الأمـوال،        : الجرائم وهي 

تضاها على الدول الموقعة، الفساد، وعرقلة حسن سير العدالة، ويتوجب بمق      

وضع أو تدعيم التشريعات القومية الخاصة بالممارسات الإجرامية المشار         

إليها، وعدم حماية أو إيواء المتورطين في جرائم دولية منظمة من خـلال             

  . تجريم هذه الممارسات أينما كانت، والتعاون على مستوى دولي

د لمكافحة تبيـيض    وشددت هذه المعاهدة على إجراء مزيد من الجه       

الأموال، عبر تنظيم مؤسساتها المالية، وإسقاط قوانين سـرية الحـسابات           

المصرفية التي تعرقل التحقيق في الجرائم، وتجريم الحسابات المـصرفية          

مجهولة الهوية أو تلك الموضوعة بأسماء وهمية، وتشكيل وحدات مختصة          

  . للاستقصاء عن الأموال والمشاركة في المعلومات

من الجهود الدولية لحد من استخدام النظام المصرفي فـي غـسل            و

  : الأموال

  :  لجنة بازل للرقابة المصرفية-

م اعتمدت لجنة بـازل المعنيـة بالأنظمـة         ١٩٨٨في شهر ديسمبر    

المصرفية وممارسات الإشراف المكونة من ممثلين للمصارف المركزيـة         

مهنيـة للمـصارف    والسلطات الإشرافية على المصارف بعض المبادئ ال      

والمؤسسات المالية التي تحث إدارات هذه المصارف والمؤسسات علـى           

وضع وإتباعها إجراءات فعالة لمنع استخدام النظام المصرفي في إيـداع           

-
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الأموال المتولدة عن أنشطة غير مشروعة أو تحويلها أو إخفائها ويتم ذلك            

لتـزام بـالقوانين    من خلال تبني إجراءات فعالة للتعرف على العملاء والا        

والمعايـير الرقابية الموضوعة، والتعاون مع الجهـات المعنيـة بحفـظ           

  . القانون

م إرشادات مرتبطـة بمكافحـة      ١٩٩٠كما أصدرت لجنة بازل عام      

غسل الأموال أهمها إزالة القيود الخاصة بسرية الحسابات لتمكين جهـات           

فـق ضـوابط    الرقابة من تبادل المعلومات حول الحسابات المـشبوهة و        

  .محددة

 إلى إصدار المبادئ الأساسية     ١٩٩٧وقد توصلت هذه اللجنة في عام       

للرقابة المصرفية الفعالة التي بات التقيد بها ركنا رئيساً في أعمال إدارات            

الرقابة المصرفية في مختلف دول العالم وتعـززت المبـادئ فـي عـام              

ذه المبادئ وقيـاس    م بإصدار منهجية موحدة لتقييم التزام الدول به       ١٩٩٩

ومن أهم هذه المبادئ هو المبدأ الذي أشار        . فعالية أنظمة الرقابة المصرفية   

إلى أن على مراقبي المصارف أن يتأكـدوا مـن أن لـدى المـصارف               

الخاضعة لإشرافهم السياسات والأساليب والإجراءات الفاعلة بما في ذلـك          

يير المهنيـة   بالشكل الـذي تعـزز المعـا      ) اعرف عميلك (قواعد صارمة   

والأخلاقية العالية في القطاع المالي والمصرفي، وتحـول دون اسـتخدام           

المصرف من قبل المجرمين بقصد أو غير قصد وقد تضمنت هذه المبادئ            

الأسس الأساسية لمعايير التعرف على العملاء، التي يمكن النظـر إليهـا            

 ـ         د وطنيـة   كأطر أساسية لجهات الرقابة المصرفية لتقييم معـايير وقواع

للتعرف على العملاء وكذلك للمصارف لتقيم إجراءاتها وسياساتها الداخلية         

بهذا الشكل وتمحورت هذه الدراسة التي تتماشى تمامـاً مـع توصـيات             

  :حول أربعة عناصر) الفاتف(

-
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  . المبادئ المتعلقة بسياسة قبول العملاء -

 . المبادئ المتعلقة بمتطلبات ونواحي التعرف على العملاء -

لمبادئ المتعلقـة بالإشـراف والمتابعـة المـستمر للحـسابات           ا -

 .والمعاملات

 . المبادئ المتعلقة بإدارة المخاطر -

  

وعليه فإن لجنة بازل لا تكتفي بمعرفة العميل وتحديده بل لابد مـن             

الاستمرار في متابعة العمليات المرتبطة بحساباته لمعرفة المعاملات وفيما         

 مع طبيعة العميل أم لا والتأكـد مـن التـزام            إذا كانت عادية أو متوافقة    

وتطبيق المصارف للإجراءات والمعايير الملائمة في هذا الصدد، وحـث          

التعاون بين البنوك وبين أجهزة إنقاذ القوانين مع مراعـاة المـدى الـذي              

تسمح به القواعد المتصلة بسرية هوية العميل، كما وضع الإعـلان مبـدأ             

  .  غير النزيه غير جدير بالسرية المصرفيةوأن العميل) اعرف عميلك(

  

  : )١( في مكافحة غسل الأموالمجموعة ا لعمل المالية الدولية دور -

م أصدر فريق العمل المالي تقريـراً يحتـوي علـى           ١٩٩٠في عام   

أربعين توصية تكون في جملتها دليلاً استرشادياً علـى مـستوى الـدول             

  :جاءت به هذه التوصياتلمكافحة غسل الأموال، وكان من أهم ما 

ما قررته التوصية الأولى منها بأنه يجب على كل دولة، بـدون             -

المزيد من التأخير أن تتخذ الخطوات اللازمة لتنفيذ اتفاقية فيينـا           

م بشأن مكافحـة الاتجـار فـي المـواد المخـدرة            ١٩٨٨لسنة  

  . والمؤثرات العقلية، وأن تشرع في التصديق عليها
                                                 

 .تسمى أيضاً بفرقة أو لجنة العمل المعنية بمنع استخدام النظام المالي في غسل الأموال) ١(

-
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رطة في جرائم غسل الأموال للمسؤولية      إخضاع المصارف المتو   -

الجنائية، بالإضافة إلى المسؤولية الجنائية لموظفيهـا، وإن كـان          

ذلك يتعارض مع الدول التي لا تأخذ أنظمتها بالمسئولية الجنائية           

 . للأشخاص الاعتبارية

 متعلقة بالمصارف والمؤسسات المالية غير      ١٤ إلى   ١٢التوصية   -

العملاء والاحتفاظ بسجلات بالنـسبة     المصرفية بشأن كشف هوية     

لهوية العملاء ولمعاملاتهم وأن يستمر الاحتفاظ بهذه الـسجلات         

لمدة خمس سنوات على الأقل بعد إقفال الحساب وأن تكون هـذه            

المستندات متاحة للسلطات المختصة المحلية فيمـا يتعلـق بأيـة           

 . ملاحقات جنائية أو تحريات

بان اليقظة فيما يتعلق بالمعـاملات      يتطل) ١٦،  ١٥(أما التوصيتان    -

المعقدة، والتي تكون كبيرة على غير العادة، وكذلك الأنماط غير          

المعتادة للمعاملات والتي ليس لها هدف اقتصادي واضح أو هدف          

قانوني ملموس، وحيثما يشتبه أن هذه الأموال تنبع مـن نـشاط            

ريـراً  إجرامي يسمح لهذه المؤسسات أو يشترط عليها أن ترفع تق         

  . بهذه الشكوك إلى السلطات المختصة

والملاحظ أن هاتين التوصيتين لو ضمنتهما دولة في قانونهـا لمـا            

أمكن للأشخاص المتورطين رفع قضايا على المسؤولين في البنوك بحجة          

انتهاك السرية المصفية، وجوهر التوصيتين يرقي إلى الإبلاغ عن معاملة          

 في قانون بعض البلدان مثل الولايـات        مشبوهة، وهو ما تم إصداره فعلاً     

  . المتحدة الأمريكية واستراليا والمملكة المتحدة وإيطاليا

ونظراً لاختلاف التشريعات بـين البلـدان المختلفـة فقـد ركـزت             

التوصيات الأربعون على المتطلبات والإجراءات اللازم اتباعها لإقرارها        

-
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ونة كافية للدولـة فـي      بصفة عامة دون الدخول في التفاصيل لإعطاء مر       

اختيار الطرق التنفيذية لتلك المتطلبـات وفقـاً لأوضـاعها وتـشريعاتها            

  .)١(القائمة

ولعل أهم ما تساهم به التوصيات في رسم السياسة الجنائية الدوليـة            

  : في مكافحة غسل الأموال الآتي

جرمت الحكومات المنظمة للجنـة العمـل       : تجريم غسل الأموال   -

الأموال عند انضمامها إلى اتفاقيـة       غسل   FATFالمالي الدولية   

، ولهذا فهي حثت الدول على تجريم غسل الأمـوال          ١٩٨٨فيينا  

في تشريعاتها الجنائية الوطنية، بحيث تشمل كل الجـرائم التـي           

يجني المجرمون من ورائها أموالاً غير مشروعة وطالبت الدول         

مـوال غيـر    كذلك أن تتخذ من التدابير الفعالة لتقصي أصول الأ        

  .)٢(المشروعة وضبطها ومصادرة الأموال المغسولة

من خلال تشجيع التعـاون بـين       : رفع السرية من أعمال البنوك     -

جهات إنفاذ القانون من جهة والمؤسسات المالية من جهة أخرى،          

وبهذا التعاون تتم حماية المؤسسات من أية مسؤولية تترتب على          

ون ما داموا يعملـون بحـسن       إفشاء المعلومات لرجال إنفاذ القان    

 .)٣(نية

                                                 
 وال، الحلقة العلمية، أسـاليب مكافحـة      الشيخ، فتح الرحمن عبد االله، الجهود الدولية في مكافحة غسل الأم          ) ١(

-٢٣منيـة،   لأمع أكاديميـة نـايف العربيـة للعلـوم ا         ن  الأموال، مديرية الأمن العام، عمان بالتعاو     غسل  

 .٥م، ص٢٧/٢٠٠١

الأموال، دار مكتبة الحامد للنـشر       غسل   الأموال، آليات المجتمع في التصدي لظاهرة      غسل   الشيخ، بابكر، ) ٢(

 .١٨٧م، ص٢٠٠٣والتوزيع،  عمان، 

 .١٨٧الشيخ، بابكر، المرجع السابق، ص) ٣(

-
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حيث ترى اللجنـة أن     : التعاون والإبلاغ عن الصفقات المشبوهة     -

مكافحة غسل الأموال من قبل الحكومات لا يكفي إذا لم يوضـع            

فـي خـط    ) المصارف والمؤسـسات الماليـة    (القطاع الخاص   

المواجهة، ويتحقق هذا بسن تشريع يحدد إجراءات معينة للتحقق         

المتعاملين معها والمستفيدين من الأموال والاحتفـاظ       من شخصية   

بالسجلات والإبلاغ عن الصفقات المشبوهة نتيجـة للمعلومـات         

 .)١(المتوفرة لدى المؤسسات ذات الاختصاص

حثت التوصـيات الـدول علـى       : التدابير الاحتياطية والمصادرة   -

واجب تبني إجراءات مماثلة لتلك التي وردت في اتفاقيـة فيينـا            

م عندما يكون ذلك ضرورياً، ويتضمن ذلـك إجـراءات          ١٩٨٨

تشريعية لتمكين السلطات المختصة من مصادرة الممتلكات محل        

ومتحصلاتها والأدوات المستخدمة أو المزمع اسـتخدامها       غسل  ال

الأموال وأيضاً الممتلكات التي لها قيمة       غسل   في ارتكاب جريمة  

  . )٢(تعادل قيمة الأموال المغسولة

ن الجهود الدولية للتوفيق بين السرية المصرفية ومكافحـة         ونخلص م 

  : غسل الأموال بالآتي

تطور مفهوم الجريمة الأصلية المتحصل عنهـا الأمـوال التـي            -

يجرى غسلها، فلم تعد تقتصر على جرائم الاتجار في المخدرات          

فقط، وإنما تعدى ذلك ليشمل أية جريمة جسيمة يتأتى عنها أموال           

 .يات الغسل لإخفاء الأصل الإجرامي لهاتنصب عليها عمل

                                                 
الأموال، الجريمة التي تهدد استقرار الاقتصاد الدولي، دار الفكـر العربـي،             غسل   السيسي، صلاح الدين،  ) ١(

 .٣٤م، ص٢٠٠٣القاهرة، 

 .٣٤المرجع السابق، ص) ٢(

-
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رفع السرية من أعمال المصارف وتشجيع التعاون بـين جهـات            -

 .انفاذ القانون من جهة والمؤسسات المالية من جهة أخرى

تباين موقف الاتفاقات الدولية إزاء القصد الجنائي لجريمة غـسل           -

الأموال فذهب البعض إلى تطلب صورة العمد للعقـاب عليهـا،           

ما ذهب البعض الآخر إلى إمكانية أن يتخذ الـركن المعنـوي            بين

 . صورة الخطأ

تشجيع التعاون الدولي لمكافحة جريمة غسل الأموال في مجالات          -

  .تسليم المجرمين، والتسليم المراقب، والمساعدة القانونية

  
  

  

-
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 للتوفيق بين السرية المصرفية ومكافحة جرائم الإقليميةالجهود : الثالث المبحث
  . غسل الأموال

  

على الرغم من أن سرية الحسابات  المصرفية تعد من أهم أعمـال             

المصارف، لأن نظام السرية المصرفية يعود بالنفع على الاقتصاد القومي،          

فيما يترتب عليه من جذب لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتدعيم للثقة           

جـارة الخارجيـة    في الاقتصاد والجهاز المصرفي وتشجيع الاستثمار والت      

إلا أن السرية المصرفية تـؤدي إلـى        ،  )١(وتوفير الثقة للائتمان المصرفي   

صعوبة الكشف عن العمليات المالية التي تتضمن غسلاً للأموال من خلال           

 بتحويل عمليات وصـفقات مـن       – بدون علم منه     –ما يقوم به المصرف     

  .)٢(لأموالالأنشطة غير المشروعة مما يساهم في تفاقم عمليات غسل ا

ومن ثم فقد أدى الخوف من أن تقوم نظم السرية المصرفية بإعاقـة             

الكشف عن عمليات غسل الأموال لذلك لجأت كثير من الدول مـن بينهـا              

 بوضع قيود على هذه النظم حينمـا أصـدرت     –المملكة العربية السعودية    

 إرشادات إلـى كافـة المـصارف        ١٩٩٥مؤسسة النقد العربي السعودي     

دية باتخاذ الإجراءات اللازمـة لمكافحـة غـسل الأمـوال وهـذه             السعو

الإرشادات مستمدة من التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمـل          

وتهدف هذه القيود إلـى تحقيـق       ) FATF(المالي لمكافحة غسل الأموال     

  . هدفين رئيسين هما

                                                 
 .٢٤٠م، ص١٩٩٧عبد العظيم، حمدي، غسل الأموال في مصر والعالم، القاهرة، ) ١(

 .٨٦قشقوش، هدى حامد، مرجع سابق، ص) ٢(

-
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 تحقيق التوازن بين مصلحة العميل وحقه في المحافظة       : الهدف الأول 

على سرية المعلومات المتعلقة به والخاصة بحسابات البنوك وبين مصلحة          

  .المجتمع وحقه في تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي

العمل بصدق على مكافحة نشاط غسل الأموال وعدم        : الهدف الثاني 

  . استخدام قوانين سرية الحسابات لتغطية هذه الأنشطة غير المشروعة

 لاحـظ   ١٩٧٠تحدة الأمريكية وخاصة في بداية      أما في الولايات الم   

الكونجرس الأمريكي أن المجرمين بصورة عامة وبالذات الذين يتهربـون          

من دفع الضرائب ومخالفي قانون الضمان، يستخدمون المؤسسات المالية         

الوطنية والأجنبية في غسل العائدات الناجمة عن جرائمهم لذلك فقـد قـام             

رفية ولكن هذا القانون ليس من القوانين ذاتية        بإصدار قانون السرية المص   

أو تلقائية النفاذ وإنما يحتاج إلى تعليمات تـصدر عـن وزارة الخزانـة              

من أجل تنفيذ نصوصه وذلك بعد منح الفرصـة الكافيـة لكـل             ) المالية(

  .الأطراف لبيان رأيهم حول التعليمات المقترح إصدارها

ارة الخزانة تسمح لها بإلزام     وقد منح هذا القانون صلاحية واسعة لوز      

 المؤسسات المالية والأشخاص الآخرين بالإبلاغ عن معلومات معينـة أو         

مسك سجلات خاصة لها فائدة كبيرة في التحقيقات الجنائية فـي جـرائم             

غسل الأموال وتوفير الأدلة الموثقة الكافية لإدانة مرتكبي هـذه الجـرائم            

  : المستندات بالآتيويمكن بيان فوائد الأدلة الموثقة في 

مساعدة الحكومة في تحديد وكشف مرتكبي المخالفات الـضريبية          -

  . والتنظيمية

المساعدة في ردع النشاطات الإجرامية لأن المجرم سوف يتردد          -

 .في ارتكاب جريمته عند وجود دليل كتابي يوثقها

-
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المساعدة في تحديد مصادر ومقادير وواجهات الأموال في تنقلها          -

 .رج الولايات المتحدة من خلال المؤسسات الماليةداخل أو خا

كل شخص خاضع إلى إشراف بنك فيدرالي أو حكـومي تـابع             -

لإحدى الولايات ويشمل مفهوم البنك هنا شركات الائتمان والبنوك         

الخاصة ومؤسسات الإيداع وروابط الإقراض العقـاري وبنـوك         

  . الودائع والبنوك الصناعية واتحادات التعاون

غاسلي الأموال من القيام باستغلال البنوك كقنوات لتنظيـف         ولردع  

الأموال قام الكونجرس الأمريكي بسن قانون الرقابة على غسل الأمـوال           

م وفقاً لهذا القانون يتعين على البنـوك الأمريكيـة الاحتفـاظ            ١٩٨٦لعام  

بتقارير وسجلات عن أنشطة معينة مع الخضوع لعقوبات مدنية وجنائيـة           

لمخالفة، كما ألزم القانون البنوك أن تمـد الحكومـة بأسـماء            في حالات ا  

الأفراد المتورطين في مثل تلك المعاملة ورقـم الحـساب وغيـره مـن              

المعلومات المختصة بالحساب وطبيعة النشاط المشتبه في عدم مشروعيته         

مسؤوليتها بموجـب   وإذ لم تقم البنوك بهذا الإبلاغ فإنها قد تواجه احتمال           

 أنها قد عاونت على الفعل المؤثم، مما يجعل بذلك حـافزاً            اعتبارالقانون ب 

  .)١(على الإبلاغ عن المعلومات التي في حوزتها وذلك لدرء أي اتهام عنها

وتصل فلسفة قوانين الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الحد من         

سرية المعلومات البنكية إلى أبعد من ذلك عندما يتعلق الأمـر بمعلومـات         

ية تنطوي على تدفق الأموال بين بنوك الولايات المتحـدة الأمريكيـة            مال

وبنوك دول أجنبية أخرى وذلك بغرض التحقق عما إذا كانت ثمة عمليات            

غسل الأموال تتعلق بهذه المعلومات الأمر الذي يترتب عليه وجود تنازع           

                                                 
الأموال وسرية الحسابات المصرفية بالبنوك في القـانون المقـارن،    غسل   عمار، ماجد عبد الحميد، مشكلة    ) ١(

 .١٥٩م، ص٢٠٠٢والقانون المصري، دار النهضة العربية، 

-
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 مع القوانين الأجنبية الخاصة بالسرية المصرفية وللحد من هـذا التنـازع           

  :اتبعت الولايات المتحدة أسلوبين

أسلوب المفاوضات والذي يتـيح لـوزير الخزانـة         : الأسلوب الأول 

التفاوض مع جميع البلاد الأجنبية بأن تحتفظ بنوك هذه البلاد بسجلات لكل            

المعاملات التي تكون بعملة الولايات المتحدة الأمريكية فيما يجاوز عشرة          

ف تتاح لدى الطلب لفحصها بواسـطة       آلاف دولار وأن تلك السجلات سو     

مسؤولين أمريكيين مع إعطاء أولوية في هذا التفاوض للدول التي تكـون            

داخلة في معاملات نقدية تنطوي على حصيلة نقل المخدرات مـن دولـة             

لأخرى، على أن الدول التي لا تستجيب قد تفرض عليها عقوبات تـشتمل             

ن الاحتفـاظ بحـسابات فـي       على منع المؤسسات المالية في تلك الدول م       

المؤسسات المالية الأمريكية، وكذا منعها من المـشاركة فـي أي نظـام             

  .)١(أمريكي لمقايضة الدولار أو أي أنظمة التحويل النقدي السري

أسلوب الاتفاقيات وتلجأ إليه الحكومة الأمريكية لكي       : الأسلوب الثاني 

ية المعلومـات فـي     تتجنب المواجهة مع القوانين المصرفية الخاصة بسر      

البنوك، فتعقد اتفاقيات المساعدة القانونية والتي من خلالها تحصل الحكومة          

المركزية في الدولة الطرف في الاتفاقية علـى المعلومـات نيابـة عـن              

الحكومة الأمريكية وبذلك تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من الحصول         

لخاصة بسرية البنـوك، وهـو      على ميزة الاستثناء من القوانين الأجنبية ا      

استثناء يتمثل في كشف السرية للسلطات الحكومية في تلك الـدول التـي             

  .)٢(يتبعها البنك الأجنبي

                                                 
 .١٦٠عمار، ماجد عبد الحميد، المرجع السابق، ص) ١(

 .١٦١ابق، صالمرجع الس) ٢(

-
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أما عن جهود سويسرا للتوفيق بين السرية المصرفية ومكافحة جرائم          

غسل الأموال فرغم الحماية القانونية المدنية والجنائية القائمة في سويسرا          

مات البنكية للعملاء والتي تتميـز بزيـادة الحـصانة لهـذه            لسرية المعلو 

لم يطلقها وقام بالوقوف بحزم أمام غسل الأموال         المنظم   المعلومات إلا أن  

الناشئة عن الأنشطة غير المـشروعة حيـث أقـر البرلمـان الاتحـادي              

م نصين جديدين يكملان القانون الجنائي      ١٩٩٠ مارس   ٢٣السويسري في   

مكرر ) ٣٠٥(ن على التوالي بغسل الأموال وذلك بالمادة        السويسري، يتعلقا 

ثانياً من القانون الجنائي السويسري وأيضا عدم الانتباه الحذر في مجالات           

مكـرراً ثالثـاً مـن القـانون        ) ٣٠٥(المعاملات المالية وذلـك بالمـادة       

  .)١(المذكـور

 هذان النصان هما بمثابة رد الفعل السويسري التوسع الـسريع           ويعد

للسنوات الأخيرة لعمليات غسل الأموال والأخص غسل أموال المخـدرات         

مكرر ثانياً من قانون العقوبات السويسري يهدف إلى        ) ٣٠٥(فنص المادة   

ملاحقة أفعال غسل الأموال والتي تؤدي إلى إعاقة التعرف على مـصدر            

الأصول أو اكتشافها أو مصادرتها وعلى أن يكون للشخص الذي ارتكـب            

يعلم أو كان يجب أن يعلم بالمصدر غير المشروع لهذه الأصـول،            الفعل  

مكرر ثالثاً إلى ملاحظة أنشطة غـسل الأمـوال         ) ٣٠٥(كما تهدف المادة    

داخل المؤسسات المالية من خلال عقاب كل من يقوم أثناء مزاولته لمهنته            

                                                 
مكرر ثانياً على أنه كل من يرتكب فعلا يعوق بطبيعته وبما يلزم عنه التعرف علـى                ) ٣٠٥(تنص المادة   ) ١(

مصدر أصول يعلم أو يفترض أنه كان يجب أن يعلم بأنها متأتية عن جريمة أو يعوق اكتشاف تلك الأصول                   

  . أو مصادرتها يعاقب بالحبس أو الغرامة

مكرر ثالثاً على أنه كل من يقوم أثناء مزاولته لمهنة بقبول أصول تخـص الغيـر أو                 ) ٣٠٥(وتنص المادة       

حتفظ بها كوديعة أو يساعد على استثمارها أو تحويلها وكل من يهمل التحقيق من شخصية المالك صاحب                 ي

  . ة أو الغرامةحق الانتفاع وفقاً للانتباه والحذر تستلزمهما الظروف يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن نة واحد
http:/www.imolin.or. 

-
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بقبول أموال مصدرها غير مشروع أو يحتفظ بها كوديعة أو يساعد علـى             

ها أو تحويلها أو يهمل التحقق من شخصية المالك صـاحب حـق             استثمار

  . الانتفاع وفقاً للانتباه والحذر اللذان تستلزمهما الظروف

كما قامت السلطات السويسرية كذلك بإلغاء فتح الحساب تحت اسـم           

مستعار والذي كان بمقتضاه يتم فتح الحساب تحت اسـم شـخص غيـر              

وذلك ) "Account From "B() ب(موجود ولا معروف بحساب نموذج 

، وتقدر حجم الأموال التي كانت مودعة وفقاً لهذا         ١٩٩١اعتباراً من يوليو    

الحساب بحوالي واحد ترليون دولار أمريكي الأمر الذي ترتب عليـه إن            

فقدت الأموال غير المشروعة احد أهم المـلاذات الآمنـة التـي تمتعـت              

  .)١(بالحماية القانونية لفترة طويلة

المصري للتوفيق بين السرية المصرفية ومكافحـة        المنظم   فطنوقد  

جرائم غسل الأموال وصدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون          

م في شأن سرية الحـسابات      ٢٠/١٠/١٩٩٠م في   ١٩٩٠لسنة  ) ٢٠٥(رقم  

  .م١٩٩٢لسنة ) ٩٧(المعدل بالقانون . )٢(بالبنوك

البنوك والأموال التي   والذي أضفى السرية بشكل صريح على أعمال        

 والـذي   ٢٠٠٣لسنة  ) ٨٨(تودع فيها ثم صدر قانون البنك المركزي رقم         

م فـي شـأن سـرية الحـسابات         ١٩٩٠لسنة  ) ٢٠٥(ألغى القرار بقانون    

  . بالبنوك

وقد أجازت المادة الثانية من القرار بقانون سالف الذكر للبنـوك أن            

ا أو قبول ودائـع منهـا أو        تفتح حسابات بالنقد الأجنبي أو ربط ودائع منه       

قبول ودائع مرقمة ولا يجوز أن يعرف أسماء أصحاب هـذه الحـسابات             

                                                 
 .٤٦، ص٢٠٠٠، القاهرة، ) المكافحة– الآثار –المفهوم (مركز بحوث بنك مصر، ظاهرة غسل الأموال ) ١(

 ).٤٢٥ -أ(مكرر، ) ٣٩(م، العدد ٢٢/١٠/١٩٩٠الجريدة الرسمية في ) ٢(

-
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والودائع غير المسؤولين بالبنك الذين يصدر بتحديدهم قرار مـن مجلـس            

إدارة البنك، وفي جميع الأحوال لا يجوز الكشف عن شخـصية صـاحب             

حد الموصي لهم أو    الحساب أو الوديعة المرقمة إلا بإذن كتابي منه أو من أ          

  .من النائب القانوني أو الوكيل أو بناء على حكم قضائي أو حكم محكمين

ومما يزيد من حدة السرية المصرفية أن المادة الخامسة من القـرار            

بالقانون سالف الذكر حظرت على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنـوك           

 بيانـات عـن     ومديريها أو العاملين بها إعطاء أو كشف أي معلومات أو         

عملاء البنوك أو حساباتهم أو ودائعهم أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم            

أو معاملاتهم في غير الحالات المرخص لهـا بمقتـضى أحكـام هــذا              

ويسري هذا الحظر على كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو            . القانـون

 المـشار   عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على البيانـات والمعلومـات          

  . إليهـا

ومن ثم فإنه يستفاد من نص المادة الأولى والثانية من القرار بقانون            

م الخاص بسرية الحسابات بالبنوك أن نطاق الـسرية         ١٩٩٠لسنة  ) ٢٠٥(

  :)١(يشمل الآتي

حسابات العملاء وودائعهم، ويـشمل ذلـك الحـساب الجـاري            -

بات والحساب الوسيط وحساب التشغيل والودائع الآجلـة وحـسا        

الأخطار وملف الأوراق المالية من أسهم ومستندات وكذا شهادات         

  . الاستثمار والصكوك المالية المودعة

الأمانات والخزائن الخاصة بالعملاء فيشمل ذلك الصندوق المغلق         -

أو المظروف المغلق المحفوظ كأمانات لدى البنك ويشمل الخزينة         

                                                 
ة جرائم غسل الأموال، مجلـة الأمـن   الشناوي، محمد عبد االله، سرية الحسابات بالبنوك ودورها في مكافح       ) ١(

 .٣٩م، ص١٩٩٤ يوليو ٣٦سنة ) ١٤٦(العام، العدد 

-
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 أوراق أو قيم مالية     الحديدية المؤجرة للعميل وما تحتوي عليه من      

 .أو أشياء أخرى

معاملات العملاء في شأن ما تقدم ذكره مـن حـسابات وودائـع           -

وأمانات وخزائن بالإضافة إلى اسـم العميـل نفـسه وبياناتـه            

 . الشخصية من حيث وظيفته أو عنوانه وما يدل على شخصيته

  

الملحوظ في السرية المـصرفية فـي        المنظم   وعلى الرغم من توسع   

ر بالقانون سالف الذكر إلا أنه حرص على وضع ضوابط تساعد على            القرا

كشف مصدر الأموال الناتجة عن مصدر غير مشروع أو التي قد يقـصد             

من ورائه العمليات المصرفية التي تباشر بشأنها تمويه المصدر الحقيقـي           

  .)١(للأموال كأحد صور نشاط غسل الأموال

بالقانون سالف الذكر للنائب العام     فقد أجازت المادة الثالثة من القرار       

أو لمن يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل من تلقاء نفـسه أو              

بناء على طلب جهة رسمية أو من أحد ذوي الشأن، أن يطلب من محكمة              

الاستئناف الأمر بالإطلاع أو الحصول على أي بيانات تتعلق بالحـسابات           

  :ئن في أي مـن الحالتين الآتيتينأو الودائع أو الأمانات أو الخزا

إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الـدلائل             -

  .المادية على وقوعها

التقرير بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدى البنـوك الخاصـة             -

  .لإحكام هذا القانون

  

                                                 
 .٨٥قشقوش، هدى حامد، مرجع سابق، ص) ١(

-
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وقد جرى تعديل للفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القرار بقـانون            

م بحيث أصـبح    ١٩٩٢لسنة  ) ٩٧(م بالقانون رقم    ١٩٩٠لسنة  ) ٢٠٥(رقم  

من حق النائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين أن يأمر مباشرة             

 بالإطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلـق بالحـسابات أو   

الودائع أو الأمانات أو الخزائن إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جريمـة             

رائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب           من الج 

  .الثاني من قانون العقوبات

لسنة ) ٨٠(كما ترتب على صدور قانون مكافحة غسل الأموال رقم          

 المـنظم   م بما فيه من نصوص تحد من السرية المصرفية أن تنبـه           ٢٠٠٢

ولى من القانون   إلى إعداد سرية الحسابات بالبنوك ومن ثم نصت المادة الأ         

م بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي       ٢٠٠٣لسنة  ) ٨٨(رقم  

م في شأن سـرية     ١٩٩٠لسنة  ) ٢٠٥(والنقد على إلغاء القرار بقانون رقم       

  . الحسابات بالبنوك

بتنظيم السرية المصرفية في الباب الرابع مـن القـانون           المنظم   وقام

على سرية الحـسابات ويلاحـظ      م تحت عنوان الحفاظ     ٢٠٠٣لسنة  ) ٨٨(

م فـي تنظيمـه للـسرية المـصرفية         ٢٠٠٣لسنة  ) ٨٨(على القانون رقم    

  : الآتـي

الإبقاء على سرية حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم         -

من القانون سالف الذكر على     ) ٩٧(في البنوك حيث تنص المادة      

 وخـزائنهم   تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم     "أنه  

في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بهـا سـرية، ولا يجـوز            

الإطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريقة مباشـرة أو غيـر            

مباشرة إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة           

-



 - ١٨٠ -

أو الخزينة أو من أحد الموصي لهم بكل أو بعض هذه الأموال أو             

أو بناء على حكم    . أو الوكيل المفوض في ذلك    من النائب القانوني    

  .قضائي أو حكم محكمين

ألغى قانون البنك المركزي الحـسابات المرقمـة والتـي كـان             -

 ٢٠٥منصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقـم          

م في شأن الحسابات بالبنوك، حيث كان يسمح للبنوك         ١٩٩٩لسنة  

دائع مرقمة ولا يجـوز أن      بفتح حسابات النقد الأجنبي أو ربط و      

يعرف أسماء أصحاب هذه الحسابات والودائع غيـر المـسؤولين          

 .بالبنك الذين يصدر بتحديدهم قرار إدارة البنك

بإلغاء هذه الحسابات حيث أنها تعد وسيلة آمنـة          المنظم   وحسناً فعل 

يستخدمها غاسلو الأموال لإخفـاء شخـصيتهم وإخفـاء الأمـوال غيـر             

  .)١(المشروعة

فقد حدث حول السرية المصرفية ومكافحـة غـسل         ) لبنان( في   أما

  :)٢(الأموال جدل كبير برز عنه رأيان هما

 رأي داعم للمحافظة على السرية المطلقة في لبنان، إذ أنها تعتبـر         -

مصدر جذب للأمـوال والإيـداعات مـن الخـارج، إذا انهـارت هـذه               

ان لذلك تأثير كبيـر     الخصوصية التي ينفرد بها لبنان في محيطه والعالم ك        

  .على حجم رؤوس الأموال المودعة في البنوك اللبنانية

ويدعم أصحاب هذا الرأي حجتهم أن السرية المصرفية عقبـة فـي            

مكافحة غسل الأموال، لاسيما أن الدول التي تتم فيها أعلـى نـسبة فـي               
                                                 

، كلية الحقوق، جامعة القـاهرة،  "دراسة مقارنة "متولي، عبد المولى علي، النظام القانوني للحسابات السرية         ) ١(

 .١٣٢م، ص٢٠٠١

المؤسسة الحديثـة للكتـاب، طـرابلس،       ) دراسة مقارنة (موال، جريمة بلا حدود     سليمان، خالد، تبييض الأ   ) ٢(

 . ٧٦-٧٥م، ص٢٠٠٤لبنان، 

-



 - ١٨١ -

الولايـات  (عمليات غسل الأموال لا تعتمد السرية المـصرفية المـشددة           

وقد لا تعتمد نظام السرية المصرفية إطلاقاً الأمر الذي         )  الأمريكية المتحدة

ينفي وجود ارتباط ما بين السرية المصرفية وعمليات غسل الأموال ويدعم           

هذا الرأي موقفه أيضاً بأن هذه العمليات قد تجرى خارج المصارف دون            

  .الحاجة إلى العمليات المصرفيـة

سرية المصرفية لاسيما وأن لبنان     رأي ثان يدعو إلى التخفيف من ال      

وضع على اللائحة السوداء للدول غير المتعاونة لمكافحة غسل الأمـوال           

بسبب السرية المصرفية المطلقة التي يعتمدها ويدعم هذا الرأي موقفـه أن   

الدول الأوروبية ومن بينها سويسرا والذي اقتبس لبنان السرية المـصرفية           

تها المصرفية لمكافحة عمليـات غـسل       عنها اضطرت إلى تعديل تشريعا    

الأموال إضافة إلى أن لبنان يعتمد نظام السرية المصرفية المطلقة الأمـر            

  . الذي قد ينعكس سلباً عليه

قانون مكافحة غسل الأموال والسرية     (اللبناني تجاه    المنظم   لذلك نجد 

ر غير  قد تحفظ عند إبرامه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجا        ) المصرفية

م علـى البنـود     ١٩٨٨المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لـسنة        

  . )١(الواردة فيها والمتعلقة بالسرية المصرفية
                                                 

 شرط التحفظ بعدم التزام     ١٥/٥/١٩٩٥بتاريخ  ) ٤٢٦( على هذه الاتفاقية بموجب القانون رقم        صادق لبنان ) ١(

  :لبنان

سجلات المصرفية والتحفظ عليها عملاً بـسرية  من الاتفاقية فيما يتعلق بتقديم ال) ٥(من المادة  ) ٣(بالبند    -

  . العمليات المصرفية

فيما يتعلق بتوفير النسخ الأصلية أو الصورة المصدق عليها مـن           ) ٧(من المادة   () من البند   ) و( بالفقرة   -

  . السجلات المصرفية في طار المساعدة القانونية المتبدلة عملاً بالسرية المصرفية ذاتها

فيما يتعلق بالامتناع عن تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بقدر ما تمس سـرية             ) ٧(ن المادة   م) ٥( بالبند   -

  ).المادة الأولى من القانون(العمليات المصرفية 

 وقد صـادق    ٣٠/١٢/٢٠٠٠بتاريخ  ) ٤٥٩٥( أحيل مشروع القانون إلى مجلس النواب بموجب المرسوم          -

 . م على أن يعمل به فور نشره٢٦/٤/٢٠٠١يدة الرسمية بتاريخ مجلس النواب عليه معدلاً ونشر في الجر

-
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وظل هذا الموقف إلى أن صدر قانون مكافحة تبييض الأموال فـي            

  .)١(م٢٠/٥/٢٠٠١بتاريخ ) ٣١٨(لبنان رقم 

بالـسرية  إذا ألغي القانون المذكور التحفظـات الـسابقة المتعلقـة           

على التحفظات المنصوص عليها فـي      ) ١٥(المصرفية حيث نصت المادة     

بتـاريخ  ) ٤٢٦(من المادة الأولى من القانون رقـم        ) ٤،  ٣،  ٢(الفقرات  

م المتعلق بالإجازة بإبرام اتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة           ١٥/٥/١٩٩٥

الاتجـار غير المشـروع في المخـدرات والمـؤثرات العقليـة لـسنة           

  .م١٩٨٨

لا يعتد فور نفـاذ     "من ذات القانون على أنه      ) ١٦(كما نصت المادة    

هذا القانون بجميع الأحكام المخالفة أو التي لا تأتلف مع مضمونه ولاسيما            

وفي القانون  . م٣/٩/١٩٥٦تلك الواردة في قانون سرية المصارف بتاريخ        

لعقلية م المتعلق بالمخدرات والمؤثرات ا    ١٦/٣/١٩٩٨بتاريخ  ) ٦٧٣(رقم  

  .والسلائف

اللبناني قد عدل عن موقفه السابق لجهـة         المنظم   يتبين مما سبق أن   

التحفظات على السرية المصرفية وأدخل استثناءاً إضافيا علـى الـسرية           

  . المصرفية وإن كانت بحدود استثنائية وحصرية محددة

ولقد أجازت معظم القوانين العربية والتي صدرت حديثاً والمتعلقـة          

الأموال الاطلاع على الحسابات لدى المصارف والبنـوك         غسل   حةبمكاف

  . لديها عند وجود عمليات غسل للأموال

 ذو القعدة   ٤ صدر قانون مكافحة غسل الأموال بتاريخ        ففي البحرين 

م وفي المـادة الـسابعة منـه        ٢٠٠١ كانون الثاني    ٢٩هـ الموافق   ١٤٢١

                                                 
 وقـد صـادق     ٣٠/١٢/٢٠٠٠بتاريخ  ) ٤٥٩٥(أحيل مشروع القانون إلى مجلس النواب بموجب المرسوم         ) ١(

 .م على أن يعمل به فور نشره٢٦/٤/٢٠٠١مجلس النواب عليه معدلاً ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 

-
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جـوز لأي مؤسـسة   نصت على أنه عند تطبيق أحكام هـذا القـانون لا ي     

الاحتجاج أمام قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة بمبدأ سرية الحسابات          

  . وهوية العملاء أو المعلومات المسجلة طبقاً لأحكام أي قانون آخر

 ١٣ صدر قانون مكافحة غسل الأموال بتـاريخ  وفي سلطنة عمـان   

م ونصت المادة التاسـعة فـي       ٢٠٠٢ آذار   ٢٧هـ الموافق   ١٤٢٣محرم  

حكام المتعلقة بسرية المعاملات المصرفية تلتزم المؤسسات والأشخاص        الأ

الطبيعية أو المعنوية بإبلاغ السلطة المختصة والبنـك المركـزي وجهـة            

الرقابة المختصة عن المعاملات التي يشتبه بمخالفتها لهذا القانون على أن           

يشتمل الإبلاغ على جميـع المعلومـات والمـستندات المتوفــرة عنـد             

  .لمعاملـةا

هــ  ١٤٢٢ ذو الحجـة     ٢٦ اعتبر التعميم الصادر بتاريخ      وفي قطر 

م عن مصرف قطر أنه لا يعتبر انتهاكاً للـسرية          ٢٠٠٢ آذار   ١٠الموافق  

المصرفية عمليات الإبلاغ التي تقوم بها المؤسسات المصرفية والمالية في          

ولية حالات الشك بوجود عمليات غسل الأموال وبالتالي لا تترتب أي مسئ          

  .على المؤسسات المصرفية والمالية أو على موظفيها

 فقد اهتمت بمكافحة تبييض الأمـوال       أما المملكة العربية السعودية   

منذ عدة سنوات وكان أول الإجراءات التي قامت بها صـدور المرسـوم             

م ١٩٨٨الذي صدق على اتفاقيـة فيينـا لعـام          ) م١٩/١٩٩٩(الملكي رقم   

  .ر غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقليةالمتعلقة بمكافحة الاتجا

 إرشـادات   ١٩٩٥ثم صدر عن مؤسسة النقد العربي السعودي عام         

إلى كافة المصارف السعودية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحـة غـسل           

من التوصيات الأربعـين     رئيسة   الأموال وهذه الإجراءات مستمدة بصورة    

 Gafi(لمكافحـة غـسل الأمـوال    الصادرة عن مجموعة العمل المالي 

-
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FATF (            ومن المبادئ الصادرة عن لجنة بازل خاصة ما يتعلـق بمبـدأ

التعرف على الزبون ومراقبته للعمليات المشبوهة والإبـلاغ عنهـا إلـى            

  .الأجهزة المختصة بمكافحة غسل الأموال

الملاحظ أن صدور نظام غسل الأموال في المملكة العربية السعودية          

شريعية مميزة بسبب تماشي هذا النظام مع المعـايير الدوليـة           يعد خطوة ت  

، مما جعل المملكة تقـف فـي        )١(المطلوبة والمحددة لتحريم غسل الأموال    

الصفوف الأولى مع الدول الجادة والمتعاونة لمكافحة جرائم غسل الأموال          

خاصة ما يتعلق منها بالجانب الأمني وكذلك الاهتمام بتلك المكافحة علـى            

ستوى القضائي والتجاري والمصرفي والمالي، هـذه النيـة الـصادقة           الم

لمحاربة غسل الأموال ممكن استنباطها من الجهود التي قامت بها المملكة           

لمكافحة غسل الأموال، ولعل أهمها في المرتبة بعد صدور نظـام غـسل             

وحـدة التحريـات    (الأموال جهود وزارة الداخلية الحثيثة لإنشاء وتأسيس        

  ).Financial intelligence Unite) (يةالمال

                                                 
م بالموافقة علـى    ١٨/٨/٢٠٠٣هـ الموافق   ٢٠/٦/١٤٢٤وتاريخ  ) ١٧٦(راء رقم   صدر قرار مجلس الوز   ) ١(

 .نظام غسل الأموال

-
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  الفصل الرابع

  

  الدراســـــة التطبيقيـــــة
  

-
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  الرابعالفصل 

  الدراســـــة التطبيقيـــــة
 

  : القضية الأولى-١
  : تتلخص وقائع القضية في الآتي:   وقائع القضية-أ

  :  مصدر المعلومات-١

رياض عبـر مـصادرها   علمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بال  

السرية أن شخصاً باكستاني الجنسية يدير شبكة تحويل مبالغ ماليـة إلـى             

  .خارج البلاد يشتبه أنها متحصلة من مخدرات

  : الإجراءات التي اتخذت من جانب أجهزة الضبط-٢

 تم عرض الموضوع على أنظار صاحب السمو الملكـي مـساعد            -

ــة بالخطــاب  ــشؤون الأمني ــة لل ــر الداخلي ــي ٨/١٩٠(وزي  ف

فصدر توجيه سـموه بمتابعـة الموضـوع        ). هـ١٠/١١/١٤٢٠

  .وإفادته بما يتم

  تمكين المصدر من التعامل مع المتهم بفتح حساب باسمه والقيـام             -

  .بتحويل المبالغ المطلوب تحويلها له ولمن معه كسباً لثقتهم

) ٢٧٤,٥٣٩(أحضر المتهم المصدر مبلغ     ) م١٨/٥/٢٠٠٠( بتاريخ   -

  . تحويلها إلى بنك المشرق بدبي لمصلحة شخص آخرريال تم 

أحضر المـتهم للمـصدر مبلـغ آخـر         ) م٢٣/٥/٢٠٠٠( وبتاريخ   -

ريال تم تحويلها لـنفس البنـك ولمـصلحة نفـس           ) ٣٣٥,٤٩٨(

  . الشخص

ورد اتصال من المصدر نفسه للإدارة      ) هـ٢٣/٢/١٤٢١( وبتاريخ   -

ه ويرغـب فـي     العامة لمكافحة المخدرات تفيد بأن المتهم اتصل ب       

-
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تحويل ما يقارب نصف مليون ريال إلى بلده عن طريـق البنـك             

الأهلي فرع المنفوحة وبالفعل حضر المتهم إلى المـصدر بمقـر           

ريال لتحويلها إلى بلـده وجـرى       ) ٤٧٦,٢٥٠(عمله وسلمه مبلغ    

الاتفاق بين المصدر والمتهم على المقابلة عند فرع البنك المذكور          

وحضر المصدر في الوقت المحـدد، كمـا        سابقاً الخامسة عصراُ    

، وقـام   )م٨٥(حضر المتهم برفقة آخر على سيارته نيسان موديل         

المتهم بالاتجاه إلى البنك، وبقي من معه في الـسيارة ثـم ضـبط              

المتهم وعثر معه على كيس نايلون بداخله المبلغ المـراد تحويلـه            

ريال، وضبط معه قـسيمة إيـداع بحـساب         ) ٤٦٧,٢٥٠(وقدره  

وتاريخ  (٥٥٥١٧٠١١٠٩٠٠٠٦شيونال بنك أوف باكستان برقم      نا

بقيمة المبلغ المضبوط معه، كما تم ضبط مرافقة        ) م٢٤/٥/٢٠٠٠

  . السائق الباكستاني الجنسية

 تم الانتقال إلى منزل المتهم فعثر به على ثلاثة أشخاص يحملـون             -

ريال كما  ) ٢٢,١٧٠(الجنسية الباكستانية عثر مع أحدهم على مبلغ        

  . عثر على جهاز فاكس داخل المنزل

  :  إجراءات التحقيق-٣

  : اتضح من خلال التحقيقات ما يلي

أن المتهم الغاسل لديه علاقة مع عـدد مـن مروجـي ومهربـي               -

المخدرات إلى المملكة، كما اتضح وجود معلومات عنه لـدى إدارة           

مكافحة المخدرات بالرياض تفيد أن لـه نـشاطاً بجمـع الأمـوال             

ة والناتجة عن تجارة المخدرات منذ فترة وأنه يعمل ضمن          المشبوه

تنظيم مكون من عدة أشخاص يزاولـون عمليـة جمـع الأمـوال             

  . المشبوهة وتحويلها إلى الخارج

-
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أن كلاً من الثلاثة الذين عثر عليهم بمنزل المتهم ليس لهـم علاقـة               -

 .بجمع الأموال والحوالات

واجهـة عمليـة غـسل      ثم اتخذت الإجراءات الأمنية التالية لم     

 : الأموال تمثلت في

تم البحث عن سوابق المتهمين في هذه القـضية بالأدلـة الجنائيـة              -

بشرطة منطقة الرياض، واتضح عدم وجود سـوابق لهـم حتـى            

 .تاريخه

تم مخاطبة مقام الإمارة لمخاطبة مؤسسة النقد العربـي الـسعودي            -

 بالريـاض   للاستفسار وتزويد الإدارة العامة لمكافحـة المخـدرات       

 .بتقرير مفصل عن حساب المتهم

تم مخاطبة وكيل محافظ مؤسسة البنك العربي السعودي وفرع هيئة           -

التحقيق والإدعاء العام بمنطقة الرياض، وفرع المباحث الإداريـة         

بمنطقة الرياض لتكليف مندوب من قبلهم للاشتراك في التحقيق في          

من تـشكيل لجنـة     هذه القضية بناء على أمر مقام الإمارة المتـض        

 . للتحقيق في مثل هذه القضايا

جرى مخاطبة قسم المبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض للتأكـد           -

من أن المذكورين غير مطلوبين لديهم، وجاء الرد بأن المـذكورين           

 . غير مطلوبين

تم مخاطبة شرطة محافظة جدة لتزويـد الإدارة بمـا لـديها مـن               -

 بعدم وجود معلومات لديها عن      معلومات عن المذكورين فورد الرد    

 .المذكورين

-
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تم مخاطبة شعبة الأدلة الجنائية بشرطة منطقـة الريـاض لتـسجل             -

السابقة حيال الأشخاص الصادر بحقهم إبعاد عن البلاد، وتم الـرد           

 .ببطاقة تسجيل سابقة للمذكورين

أخيراً تم التصرف في التحقيق بإيداع المتهم بالسجن العام، وإرسال           -

شخاص إلى إدارة جوازات الرياض لتطبيق النظام بحقهـم،         بقية الأ 

وتم إحالة كامل أوراق القضية إلى المحكمة الشرعية لمجازاة المتهم          

حيال ما أسند إليه من إخفاء حقيقة الأموال وتحويلها والتي يشتبه أن            

تكون ناتجة عن الاتجـار فـي المخـدرات، ومـصادرة المبـالغ             

 .المضبوطة

 : مة إجراءات المحاك-١

ــم   - ــشرعي رق ــصك ال ــه ال ــدر بحق ــاريخ ١٨) ٥٤١(ص  وت

، والمتضمن الحكم عليه بالسجن سنتين ابتداء       )هـ٢٤/١١/١٤٢١(

من تاريخ توقيعه وجلده مئتي جلدة مفرقة ومصادرة المبلغ وإيداعه          

 . بيت المال

الحكـم محكمـة التمييـز بالريـاض بـالقرار رقـم            على  صدق   -

  ).هـ١٢/٧/١٤٢٢(هـ وتاريخ /١ج/٤٩٨(

 :  التحليل-ب

 ماهية غسل الأموال في القضية وكيف تمت عملية غسل الأموال؟

تمثلت ماهية غسل الأموال في هذه القضية في إخفاء مصدر الأموال            -

التي يشتبه في أنها من متحصلات الاتجار في المخـدرات، وذلـك            

بتحويلها إلى بنوك أجنبية على أنها أموال مشروعة، وتم التحويـل           

وذلك لإبعاد الشبهة عن    ) المصدر السري (ص آخر هو    بمعرفة شخ 

 .المتهم في القضية

-
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وفق ما جـاء بأقوالـه      (وقد تم إخفاء مصدر الأموال بإدعاء المتهم         -

من أن المبلغ المضبوط معه يعود له شخصياً وقام         ) المصدقة شرعاً 

بتجميعه من العمالة الباكستانية بالمملكة على حد قوله، ولم يـتمكن           

صحة أقواله، حيث جاء بأقواله الأخرى بعد مناقشته عن         من إثبات   

الأشخاص الذين يحولون عن طريقه مدعياً عدم معرفته للاسم كاملاً          

رغبة منه لإخفاء شخصيتهم، مع عدم استطاعة المتهم الدلالة علـى           

الأشخاص المحولين وأماكنهم والذين قاموا بجمع الأمـوال مـنهم          

ا يدل على أن هذه الأموال جمعت من        محاولاً بذلك التيسير عليهم بم    

 :مصادر مشبوهة، وهو ما تأكد بأقواله التالية

ما جاء بأقوال المتهم المصدقة شرعاً من أنه بعـد إيـداع المبلـغ               -

لحساب ناشيونال بنك أوف باكستان يقوم باستلام المبلغ من باكستان          

عن طريق أخيه من البنك هناك وذلك بصورة قسيمة الإيداع والتي           

رسلها لأخيه عن طريق الفاكس علماً بأن رقم الحساب الذي يودع           ي

به المذكور هو خاص بالبنك ولا يمكن السحب منه، ولا يستخدم هذا       

الحساب لإيداع الأشخاص، وهو ما يؤكد بأن المذكور يعمل ضمن          

شبكة تعنى بجمع الأموال المشبوهة التي قد تكون ناتجة عن الاتجار           

 . بالمخدرات

أقواله بأنه استدل على طريقة الإيداع بحساب ناشيونال بنك         ما جاء ب   -

أوف باكستان عن طريق أحد الأشخاص الباكستانيين وهو لا يعرفه          

مما يؤكد عدم   . وقد قابله عند فرع البنك الأهلي التجاري بالمنفوحة       

مصداقية المذكور بإجاباته محاولاً بذلك إخفاء الحقيقـة والعـاملين          

 .معه

-
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ه من أنه يقوم بالتحويل إلى بنك المشرق بـدبي عـن            ما جاء بأقوال   -

طريق شخص آخر معللاً ذلك لسرعة وصول هذه المبالغ لأخيه في           

باكستان، وقد ذكر بإجابة أخرى بأن هذه الحـوالات تـصل إلـى             

باكستان بعد حوالي ستة أيام مما يؤكـد كـذب المـذكور حيـال              

ذا يؤكد بأنـه    المبررات التي دعته إلى إرسال حوالات إلى دبي، وه        

يعمل ضمن عصابة لجمع الأموال المـشبوهة وتحويلهـا لخـارج           

 .البلاد

تعامل المذكور مع البنوك المشبوهة والمعروفـة بعمليـات غـسل            -

 . الأموال

كما تأكدت عملية إخفاء حقيقة المالي الذي قام بتحويله إلى خـارج             -

 : البلاد بأدلة أخرى أهمها

لخاصة بالمذكور من اسـم     ما عثر عليه بداخل نوتة الهاتف ا       •

وأرقام هواتفها وأرقام مدرائها وعدد مـن       ) شمل نجد (لشركة  

عمالها وهذه الشركة متورطة في قضية غسل أموال كبيرة ولا          

يزال التحقيق فيها جاري وهو ما يدل علـى وجـود علاقـة             

 .مشبوهة للمذكور بهذه الشركة

لخاصـة  ما أفاد به المذكور حيال ما عثر عله بنوتة الهاتف ا           •

بالمذكور من وجود عـدد مـن أسـماء مروجـي ومهربـي          

 . المخدرات إلى المملكة

تراجعه في أقواله بعد مناقشته عن كيفية إرسال البيانات عـن            •

طريق الفاكس إلى باكستان حيث إنه لا يوجد لديه هاتف دولي           

بمنزله، وأنكر ما جاء بإجابته السابقة حيث أفاد أنه لم يرسـل            

اكستان وأنه كان ينوي فعل ذلك مما يدل على         أي بيانات إلى ب   

-
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حرصه على عدم البوح عن أي مساعد له في هذه العمليـات            

 .المشبوهة

وهكذا فقد أخفى المتهم مصدر الأموال التي وجدت بحوزته، وتلـك           

التي قام بتحويلها إلى الخارج، وعملية الإخفاء لحقيقة المال غير المشروع           

ه يبدو مالاً مشروعاً هـذه العمليـة تمثـل          في هذه القضية، وإظهاره وكأن    

  .جوهر عملية غسل الأموال على نحو ما سبق ذكره في هذه الدراسة

وكما اتضح من وقائع القضية السابقة الذكر فإن عملية غسل الأموال           

تمت عن طريق جمع الأموال المشتبه في مصدرها كمرحلة أولى تلي ذلك            

تم التحويل عن طريقه وبالفعـل      قيام غاسلي الأموال بالبحث عن مصدر ي      

قام بتحويل مبالغ ضخمة في فترة قصيرة إلى خارج البلاد عـن طريـق              

المصدر وهذه هي مرحلة الإخفاء، التي تمثل المرحلة الثانية فـي عمليـة             

غسل الأموال ثم المرحلة الثالث، التي تمثلت في عملية دمج المـال فـي              

مة إيداع بحساب ناشـيونال     الاقتصاد القومي، حيث ضبط مع المذكور قسي      

) م٢٧/٥/٢٠٠٠( وتـاريخ    ٥٥٥١٧٠١١٩٠٠٠٦/ بنك أوف باكستان برقم   

  . على نحو ما ذكر

 الأموال في هذا القضية أسلوب التحويل من بنك         وهذا وقد اتبع غاسل   

إلى آخر كأسلوب من الأساليب المتبعة في عمليات غسل الأمـوال علـى             

  .نحو ما ذكر في موضعه

  

  : منية لعملية غسل الأموال في القضية المواجهة الأ-٢

 تمثلت محاور المواجهة الأمنية لعملية غسل الأموال لهذه القضية          -أ

  : في عدة محاور هي

  

-
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  : المحور الشرطي: المحور الأول

الإدارة العامـة لمكافحـة     : اشترك في مواجهة عملية غسل الأموال     

قة الرياض، فـرع    المخدرات بمنطقة الرياض، الأدلة الجنائية بشرطة منط      

هيئة التحقيق والإدعاء العام بمنطقة الرياض، فـرع المباحـث الإداريـة            

  . بمنطقة الرياض، البحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض

  : المحور الصرفي: المحور الثاني

كان لمؤسسة النقد العربي السعودي دور في مواجهة عمليـة غـسل            

شتراك في التحقيقات، إضـافة     الأموال تمثل في إيفاد مندوب من قبلها للا       

إلى دورها في تزويد الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالرياض بتقريـر           

  .مفصل عن حساب المتهم

  : المحور الشرعي: المحور الثالث

اعتبرت المحكمة الشرعية عملية غسل الأموال في القـضية محـل           

مة الكبرى  الدراسة من قبل الجرائم التعزيرية التي فوض ولي الأمر المحك         

بالرياض بإصدار حكم فيها وتقرير العقوبة الملائمة لمرتكبها، وصدر حكم          

المحكمة بتقرير عقوبة تعزيرية تمثلت في السجن لمـدة سـنتين، والجلـد        

مائتي جلدة مفرقة ومصادرة المبلغ وإيداعه بيت المال، ومعنـى ذلـك أن             

ئم التعزيريـة   القضاء السعودي يعتبر عمليات غسل الأموال من قبل الجرا        

التي تقدر العقوبة فيها بمعرفة ولي الأمر أو من ينيبه إعمـالاً للـشريعة              

  .الإسلامية التي تطبقها المحاكم السعودية

 لكن اللافت للنظر في هذه القضية أن عمليـة كـشف المـتهم              -ب

  .بمعرفة أحد المصادر السرية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالرياض

ملية غسل الأموال هذه والدور الأكبر في عمليـة         أي أن اكتشاف ع   

التصدي لها كان للأجهزة الشرطية وعلى رأسها الإدارة العامة لمكافحـة           

-
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المخدرات، وأما الدور المصرفي فكان دوراً هامشياً، إذ لم يتعـد لمجـرد             

إرسال مندوب للاشتراك في التحقيقات وتزويد إدارة مكافحة المخـدرات          

تها، مع أنه كان ينبغي أن يكون للجهاز المـصرفي دور           بالبيانات التي طلب  

أكبر من ذلك بكثير، إذ كان يجب أن تتم عملية الكشف عن غسل الأموال              

بهذه القضية بمعرفة البنك، إذ المتهم قد قام عن طريق آخر بتحويل مبالغ             

كبيرة ولافتة للنظر خلال فترة قصيرة، وقد كان ذلك مدعاة لقيـام البنـك              

عن هذه العمليات إلا أنه لم يفعل وتحملت إدارة مكافحة المخدرات        بالإبلاغ  

  .بمنطقة الرياض هذا الدور نيابة عن البنك

لذا يعتبر الباحث ذلك تقصيراً في دور الجهاز المصرفي في عمليـة            

  .المواجهة الأمنية لعملية غسل الأموال يجب تداركه

بط مرتكبـي   ينبغي كذلك على الأجهزة الشرطية المختصة إيقاع وض       

أي مروجي ومهربي المخدرات التـي      . الجريمة الأصلية في هذه القضية    

تحصلت عن عملياتهم هذه الأموال المغسولة، إلا أن ذلك لم يحدث وهـذا             

  . يمثل تقصيراً في نظر الباحث من قبل أجهزة البحث المختصة

 كان يتطلـب قيـام الأجهـزة        –فالدور المثالي هنا في هذه القضية       

 بمسؤولياتها السابقة، إضافة إلـى ضـبط مروجـي ومهربـي            الشرطية

المخدرات في القضية الأصل، والتي أفرزت المال المغسول الذي صـدر           

بشأنه الصك الشرعي سابق الذكر، كما كان يتطلب قيام الجهاز المصرفي           

بدوره على الوجه المرجو، وذلك بأن يكون له فضل السبق في اكتـشاف             

القضية السابق، والتنسيق مع الأجهزة الـشرطية       عملية غسل الأموال في     

المعنية لضبط كامل الشبكة سواء الغاسل ومن معه أو مرتكبي الجريمـة             

  .الأصلية والمشتركين معهم

  

-
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  )وزارة الداخلية، إمارة منطقة الرياض: ( القضية الثانية-٢

  : وقائع القضية-أ

  :  مصدر المعلومات-١

رياض بوجـود مجموعـة مـن       بلاغ مقدم إلى سمو أمير منطقة ال      

الأشخاص يقومون بعمليات غسل أموال مخدرات باستخدام أساليب متعددة         

تأسيس محل تجاري لبيع الزهور وجعل المحل واجهـة لاسـتقبال           : منها

الأموال المتأتية من المخدرات، واستغلال الشركة السعودية السورية لإنتاج         

  . مالية بمبالغ ضخمةالأسمنت لعمليات غسل الأموال، وإجراء حوالات

  : الإجراءات التي اتخذت من جانب أجهزة الضبط-٢

 أصدر سمو أمير منطقة الرياض توجيهاً بمتابعة العملية وتكـوين           -

  . لجنة عليا تشرف على لجنة فرعية تتابع مجريات الأمور

 قامت اللجنة المشكلة بمتابعة القضية لأكثر من سبعة أشهر وتـم            -

 الأحداث وتمت المتابعة لمجريات العمليـة،       ربط المتعاونين بآخر  

ولم يتم إشراك مندوب من مؤسسة النقد فـي عـضوية اللجنـة             

  .الفرعية في البداية ولكن انضم إلى اللجنة بعد ذلك

 ثبت للجنة بعد التحري أن الأسلوب الذي تم الإبـلاغ عنـه، تـم               -

استبداله بأسلوب آخر هو استغلال الاكتتاب بالشركة الـسعودية،         

  .لإنتاج الأسمنت لعمليات غسل أموال المخدرات

 رفعت اللجنة الأمر لسمو أمير منطقة الريـاض، الـذي أصـدر             -

توجيهه بالموافقة على القبض العاجل على المتعاون السابق بعـد          

استدراجه للمملكة، كما تم استدراج المتهم الأساسي في القـضية          

، وبـدأ   هـ٢٥/١١/١٤١٦للحضور للمملكة، حيث وصل بتاريخ      

  .هـ٢/١٤١٧التحقيق من قبل اللجنة في 

-
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  بعد إجراء التحقيقات اللازمة مع المتهم الأساسي ورفاقه انتهـت            -

إحالة المتهم الرئيس بالقضية والمتهمين الآخرين إلى       : اللجنة إلى 

المحكمة الشرعية للنظر في القضية، وتم رفع مرئيات اللجنة إلى          

  .لى سمو أمير منطقة الرياضمقام وزارة الداخلية بعد العرض ع

  وبالإحالة إلى المحكمة الكبرى بالرياض صدر بحـق المتهمـين            -

هـ، المتضمن  ٢٤/١١/١٤٢٠ في   ٢١-٤٠٠الصك الشرعي رقم    

الحكم على المدعي عليهم يعزر المدعي عليه الأول بسجنه لمـدة           

ثلاثة عشر عاماً ابتداء من تاريخ توقيفه وجلده ألف جلده مفرقـة            

فة الموضحة بالصك، وشجن المدعي عليه الثاني لمـدة         على الص 

ثمانية أعوام ابتداء من تاريخ توقيفه وجلده سبعمائة جلدة مفرقـة           

على الصفة الموضحة بالصك وسجن الثالث لمدة ثلاثـة أعـوام           

ابتداء من تاريخ توقيفه وجلده مئة وخمسين جلدة مفرقـة علـى            

رابع لمدة عـام    الصفة الموضحة بالصك، وسجن المدعي عليه ال      

ابتداء من تاريخ توقيفه، وصرف النظر عن دعوى المدعي عليه          

الرابع لمدة عام ابتداء من تاريخ توقيفه، وصرف النظـر عـن             

دعوى المدعي العام بخصوص مصادرة ما ذكر من الأموال لأنها          

  . ليست بيد المدعى عليهم وليست بحوزة الجهة المختصة

أ وتاريخ  /٢م/١٩٦ييز بقرارها رقم      صدق الحكم من محكمة التم      -

  .هـ٩/٣/١٤٢١

  :  التحليل-ب

   ماهية غسل الأموال في القضية وكيف تمت ؟-١

جرى إخفاء الأموال المتحصلة من المخدرات وإظهارها علـى أنهـا           

  :بمعرفة المتهم ورفاقه وذلك باتباع عدة أساليب تمثلت في. أموال مشروعة

-
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  .لغسل أموال المخدراتاستغلال الاكتتاب في شركة مشتركة  -

استغلال اثنين من موظفي البنوك المحلية لتسهيل فتح حـسابات           -

شخصية وقبول إيداعات كبيرة بشكل مستمر حيث ظهـر مـن           

التحقيقات أن جمالي المبالغ المودعة لحساب المتهمين الرئيسيين        

مليون ريال، منها حوالات    ) ٢٥٩,٥(بقضية غسل الأموال مبلغ     

دولة، ومنهـا   ) ٢٠( مليون ريال لأكثر من      )٧٩(صادرة بمبلغ   

مليون ريال إجمالي الشيكات المصرفية، واتضح      ) ١٦١,٥(مبلغ  

حسب إقرار المتهم أن المبالغ العائدة من المخدرات أكثـر مـن            

مليون ريال، والباقي عبارة عن صرافة غير مـشروعة         ) ٢٥٨(

 .قام بها المتهم ورفاقه

شاركة مع ضباط آخرين،    تأسيس محل تجاري لبيع الزهور بالم      -

وجعل هذا المحل واجهـة لاسـتقبال الأمـوال المتأتيـة مـن             

المخدرات، واستغلال منازل المتهمين لهذا الغرض، واسـتغلال        

 . لنفس الهدف" يا مال الشام"مطعم 

 .شراء السيارات والأشياء الثمينة وتصديرها للخارج -

 ـ    - صفة استغلال علاقات المتهم بعدد من المـسؤولين لإضـفاء ال

 . الشرعية على عملياته

استخدام الحوالات التلكسية لتحويل الأموال الطائلة لأكثـر مـن           -

 .دولة كما سبق) ٢٠(

 . استخدام الشيكات المصرفية لتحويل أموال طائلة للخارج -

الاستفادة من الوسائل التقليدية لسحب الأمـوال مـن حـسابات            -

 بطاقـات   :المتهمين والانتفاع من وسائل الـدفع الحديثـة مثـل         

 .الائتمان وغيرها

-
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وهكذا فقد مرت عملية غسل الأموال في هـذه القـضية بالمراحـل             

  :التالية

 :  مرحلة الإيداع-١

الإيداع النقدي حيث   : حيث أخذت هذه المرحلة عدة صور تمثلت في       

تم إيداع مبالغ كبيرة من الأموال المتحصلة من المخدرات على نحـو مـا              

داع في هذه القضية مفهوماً موسعاً ليـشمل        سبق بالمصارف، كما أخذ الإي    

صاحب الإيداع فـي هـذه   . دولة) ٢٠(نقل الأموال إلى دول أخرى بلغت       

القضية مرحلة أخرى هي مرحلة التحويل؛ أي تحويل الأموال النقدية إلى           

شكل آخر على نحو ما ذكر في أساليب الإخفاء التي تم اتباعها في القضية              

 .محل البحث

  : فاء مرحلة الإخ-٢

وهي تلك العمليات التي قام بها غاسلو الأموال في هذه القضية بهدف            

فصل المال غير المشروع عن مصدره من خلال الأساليب التـي اتبعهـا             

 . غاسلو الأموال السالفة الذكر

  :  مرحلة  الدمج-٣

حيث تم إدخال أموال متحصلة من المخدرات في هذه القـضية فـي             

الأساليب السالفة الذكر، التي من بينها اسـتثمار        الاقتصاد المشروع باتباع    

الأموال في بعض المشروعات المنوه عنها سـابقاً بقـصد إيهـام النـاس      

والعدالة بمشروعية هذا المال، وبالتالي يصعب اكتشاف حقيقته، وحقيقـة          

  .مصدره

  : المواجهة الأمنية ل عملية غسل الأموال في القضية-٢

منية لعلمية غسل الأموال في القـضية       تمثلت محاور المواجهة الأ   ) أ

  :محل البحث في المحاور التالية

-
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 : المحور الشرطي: المحور الأول

تم الكشف عن العملية ببلاغ مقدم إلى سمو أمير منطقة الرياض، وتم            

إجراء البحث والتحري والتحقيق في القضية بمعرفة لجنة فرعية مـشكلة           

 :من

 .رياضمندوب المباحث الإدارية بمنطقة ال -

 .مندوب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات -

 . مندوب إمارة منطقة الرياض -

 .متعاونين مع اللجنة السابقة -

 :ولجنة عليا تشرف على اللجنة السابقة مشكلة من

 .مدير المباحث الإدارية بمنطقة الرياض -

 .مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات -

 .مدير مكافحة المخدرات بالإمارة -

 .إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون الأمنيةوكيل  -

 .كما اشترك في التحقيق مقام وزير الداخلية -

 : المحور المصرفي: المحور الثاني

لم يتم إشراك مندوب مؤسسة النقد العربي السعودي فـي عـضوية            

اللجنة الفرعية في البداية، ولكن تم إشراكه بعد ذلك، وتمثل دوره في قيامه             

 الإجراءات المواجهة اللازمة    كإحدىدانية للبنوك المحلية    بعمل زيارات مي  

  . لعملية غسل الأموال

  : المحور الثالث

اعتبرت المحكمة الكبرى بالرياض عملية غسل الأموال في القـضية          

محل الدراسة من قبل الجرائم التعزيرية، حيث قضت بتعزير المدعى عليه           

جلدة مفرقـة، وتعزيـر     ) ١٠٠٠(سنة، والجلد   ) ١٣(الأول بالسجن لمدة    

-
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جلدة مفرقة،  ) ٧٠٠(سنوات، والجلد   ) ٨(المدعى عليه الثاني بالسجن لمدة      

جلـدة مفرقـة،    ) ١٥٠(سنوات، والجلد   ) ٣(وتعزير الثالث بالسجن لمدة     

 سنة، كما تـضمن الحكـم       ١(وتعزير المدعي عليه الرابع، بالسجن لمدة       

موال لأنهـا   صرف النظر عن دعوى المدعي العام بخصوص مصادرة الأ        

ليست بيد المدعي عليهم، وليست بحوزة الجهة المختصة، ومعنى ذلك أن           

 يعتبـر جريمـة     – وإعمالاً لأحكام الشريعة الإسلامية      –القضاء السعودي   

غسل الأموال من الجرائم التعزيرية التي يترك أمر تقدير العقوبـة فيهـا             

  .لولي الأمر أو من ينيبه وهو المحكمة الكبرى بالرياض

المواجهة الأمنية التي تمت بخصوص عمليات غسل الأمـوال         ) ب

  :في القضية محل البحث

إن ثمة قصوراً في الدور الذي كان يجب أن يـنهض بـه الجهـاز                -

المصرفي السعودي في التصدي لعمليات غسل الأموال فـي هـذه           

القضية، فقد كان ينبغي أن يتم الإبلاغ عن هذه الإيداعات الكبيـرة،            

 اللافتة للنظر من قبل المصرف، إلا أن ذلك لم يحدث،           والتحويلات

وذلك لتورط بعض موظفي المصرف في عمليات صـرافة غيـر           

 .مشروعة من قبل أحد المتهمين ورفاقه

إنه لولا البلاغ المقدم من المتعاونين، ما أمكن ضبط عمليات غـسل             -

الأموال في هذه القضية، مع أنه كان ينبغي أن يتم اكتشاف عمليات            

لغسل في القضية بمبادرة من المصرف ، وكذلك مـن الأجهـزة             ا

الشرطية المختصة كالبحث الجنائي وخلافه، إذ أن المبالغ الطائلـة          

التي تم بشأنها الغسل من قبل الغاسلين في هذه القضية ناتجة عـن             

اتجار في المخدرات، لذا كان يلزم اتخاذ ما يلزم للكشف عن هؤلاء            

، وكل ما يتعلق بعمليـاتهم، فهـؤلاء هـم          التجار، وأماكن تواجدهم  

-
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مرتكبو الجريمة الأصليون الذين أفرزوا هذه الأموال القذرة التـي          

 . جرى غسلها في هذه القضية

وهكذا يرى الباحث أن دور الشرطة، بدأ في هذه القضية بعد الكشف            

بمعرفة المتعاونين، وبدون ما كان يمكـن       . عن وجود عمليات غسل أموال    

مع أنه كان ينبغي أن يتم الكـشف عـن هـذه            . جراء للمواجهة اتخاذ أي إ  

العمليات بمعرفة الأجهزة الشرطية المختصة، أو الجهاز المصرفي نفسه،         

ومعنى ذلك أن ثمة قـصوراً فـي دوري الجهـاز الـشرطي، والجهـاز               

  .المصرفي في هذه القضية

  

امة لمكافحة  وزارة الداخلية، الأمن العام، الإدارة الع     : ( القضية الثالثة  -٣

  )هـ١٤٢٢المخدرات، 

  : تتلخص وقائع القضية في الآتي:  وقائع القضية-أ

  :  مصدر المعلومات-١

أبلغ أحد المصادر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالرياض عـن          

وجود شخص باكستاني يقوم بعمليات غسل أموال مشتبه في كونها ناتجـة            

موال إلـى دولـة الإمـارات       عن تجارة المخدرات، وذلك بتحويل هذه الأ      

  .العربية المتحدة

  : الإجراءات المتخذة من قبل أجهزة الضبط-٢

تم عرض الموضوع على أنظار صاحب السمو الملكي مـساعد           -

فـي  ) ٨/١٩٠(وزير الداخلية للشؤون الأمنية بالخطـاب رقـم         

على أن يتم تنفيذ عدة حوالات إلى خارج        ) هـ١٠/١١/١٤٢٠(

شف أطراف هذا التشكيل والقبض علـيهم       البلاد لكسب ثقتهم، وك   

 . في حالة تلبس

-
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وبتنفيذ توجيه صاحب الـسمو الملكـي تـم إشـعار المـصدر              -

بالاستمرار مع هؤلاء، كما تم التمكين من إدخال عنـصر مـن            

 .رجال المكافحة

قاً ئتبين من وضع المتهمين تحت الرقابـة أن الأول يعمـل سـا             -

 .نسية الباكستانيةوالثاني مساعداً له وكلاهما يتمتع بالج

اتضح أن المتهم يشترط على المصدر عدم وضع اسـمه واسـم             -

شركاته بالخارج على نماذج التحويل كأساس للتعامل معه ولعدم         

 . كشف عملياتهم

مليون (خلال شهر واحد من تعامل المصدر معه تم تحويل مبلغ            -

إلى دولـة الإمـارات     ) وثلاثمائة ألف وستة وثمانين ألف ريال     

ة المتحدة لصالح شخص باكستاني، ومن خـلال تعامـل          العربي

عنصر المكافحة معه عن طريق المـصدر تـم تحويـل مبلـغ             

لصالح الشخص الآخر بدولـة الإمـارات       ) ثلاثمائة ألف ريال  (

العربية المتحدة وتم تحويل جميع هذه المبالغ عن طريـق عـدة            

 . مصارف

الشميسي، تم ضبط المتهم ومرافقه في منزل المتهم الواقع بحي           -

وعثر بحوزته على مبلغ ستة ألاف وخمسمائة ريال، واتضح أن          

له مساعداً آخر باكستانيا، كما ضبط بداخل المنزل عـدد مـن            

 . الباكستانيين وتم إيداعهم التوقيف رهن التحقيق

تم إجراء التحقيقات اللازمة مع غاسلي الأموال كما جرى بحث           -

 .سوابقهما، فلم يعثر لهما على سوابق

  "م اتخاذ إجراءات أمنية أخرى في عملية المواجهة تمثلت فيت

-
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جرى العرض على مقام الإمارة وصدر التوجيه الكـريم رقـم            -

هـ المتضمن الاستمرار في إيقـاف      ١/٥/١٤٢١س في   /٥٦٧٨

الأول والثاني لمدة ثلاثين يوماً بموجب لائحة أصول الاستيقاف         

 إبعـاد البقيـة     وترفع نتائج التحقيق مستوفية مع الموافقة علـى       

 .لبلادهم اتقاء شرهم ومنعهم من العودة لمدة خمس سنوات

جرى مخاطبة إدارة البحث الجنائي بشرطة الرياض للإفادة عما          -

 . إذا كانوا مطلوبين من عدمه وورد الرد بأنهم غير مطلوبين

جرى إرسال خطاب لإدارة جوازات منطقة الرياض للتأكيد من          -

 . صحة إقامة المتهم الأول

تم طلب كفيل المتهم الثاني صاحب شركة شمل نجد، واتضح أنه            -

 .لا يعمل لدى كفيله

جرى الرفع لسعادة مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشأن          -

مخاطبة ضابط اتصال الإدارة بإمارة دبي بشأن طلب المعلومات         

 . الكاملة عن المتهم المستفيد من تلك الحوالات بدولة الإمارات

لتحقيق بإحالة المتهمين إلى المحكمة الشرعية لتقرير مـا         انتهى ا  -

يجب بحقهما شرعاً، وبعد المحاكمـة صـدر بحقهمـا الـصك            

هـ والمتـضمن الحكـم     ٢٦/٢/١٤٢٢ في   ٢٣/٣الشرعي رقم   

بتعزير الأول عن التهمة بسجنه سنتين وستة أشهر من تـاريخ           

إيقافه، وجلده خمسمائة جلدة مفرقة على عشر فترات كل فتـرة           

خمسين جلده، وبين الفترة والأخرى خمسة عشر يوماً، وصرف         

النظر عن دعوى المدعي العام ضد المدعي عليه الثاني بإثبـات           

 . التهمة تجاهه وتعززه عليها

  

-
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 : التحليل) ب

  ماهية غسل الأموال في القضية وكيف تمت عملية الغسل؟-١

إلى دولـة   في هذه القضية تم إخفاء مصدر الأموال التي تم تحويلها            -

الإمارات العربية المتحدة، التي يشتبه في مصدرها وجرى تحويلها         

على أنها أموال مشروعة تم تجميعها من أبناء الجالية الباكـستانية           

 .لإرسالها إلى ذويهم

وقد اتبع غاسلا الأموال في هذه القضية أسلوب التحويل إلى دولـة             -

دم وضع اسم   الإمارات عن طريق مصارف مختلفة، وتم التحويل بع       

الغاسل ومن معه على نماذج التحويل، وحيث كان يتم وضع اسـم            

المصدر، وعنصر المكافحة الذي تم إدخاله بمعرفة المصدر لكشف         

الواقعة، وذلك لإبعاد الشبهة عن غاسلي الأموال، وإيهـام النـاس           

والأجهزة المختصة بمشروعية الأموال المحولة، وبالتالي تـضليل        

 .موال نهائياً عن مصادرها المشتبه فيهاالعدالة وفصل الأ

 :  المواجهة الأمنية لعملية الغسل في القضية-٢

تمثلت محاور المواجهة الأمنية لعملية غسل الأموال في القـضية          ) أ

  : محل البحث في المحاور التالية

  : المحور الشرطي

اشترك في مواجهة عملية الغسل في هذه القضية بالتحري والمتابعة          

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إدارة البحث الجنـائي، إدارة         : قيقوالتح

  .جوازات منطقة الرياض، مقام وزير الداخلية

  : المحور المصرفي

تمثل في دور مؤسسة النقد العربي السعودي فـي إيفـاد منـدوبها             

  . للاشتراك في التحقيقات فقط

-
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  : المحور الثالث

ة محل الدراسـة مـن قبـل        اعتبرت عملية غسل الأموال في القضي     

الجرائم التعزيرية إعمالاً لأحكام الشريعة الإسلامية حيث قـضت بعقوبـة       

تعزيرية على المدعى عليه الأول بالسجن لمدة سنتين، والمـدعى عليـه            

جلدة مفرقة، وصرف النظر عن     ) ٥٠٠(شهور، والجلد   ) ٦(الثاني بالسجن   

ات التهمة تجاهه وتعزيره    دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه الثاني بإثب       

عليها ومعنى ذلك أن القضاء السعودي إعمالاً لأحكام الشريعة الإسـلامية           

يعتبر جريمة غسل الأموال من قبل الجرائم التعزيرية التي يتـرك أمـر             

تقدير العقوبة فيها لولي الأمر أو من ينيبـه وهـو المحكمــة الكبـرى               

  .بالرياض

 الغسل في هذه القضية يعـود       إن فضل السبق في اكتشاف عملية     ) ب

إلى االله أولاً ثم إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالرياض ثانياً، وذلك            

عن طريق مصدرها السري ثم كانت الإجراءات الأخرى للمواجهـة مـن            

قبل الجهات الأمنية المختصة ولم يلحظ من دور الجهاز المصرفي في هذه            

  .قد العربي السعودي في التحقيقاتالقضية سوى إشراف مندوب مؤسسة الن

وهكذا فقد كان لدور الشرطي القسط الأعظم من عملية المواجهة          ) ج

الأمنية في هذه القضية وحسناً فعلت الجهة الأمنية عندما خاطبت ضـباط            

اتصال الإدارة بإمارة دبي بشأن طلب كامل المعلومات عن المتهم المستفيد           

إذ بـإجراء البحـث والتحـري عـن         من تلك الحوالات بدولة الإمارات      

المذكور، ربما يتم التعرف على النشاط الذي يمارسه مستخدماً هذه الأموال          

وربما يتضح من البحث كذلك بعض الأمور التي تفيد في الكـشف عـن              

الفاعلين ومن معهم في الجريمة الأصل التي أفرزت هذا المال، ولكن لـم             

 من تلك الحوالات، وكان ينبغي أن    يتضح من التقرير حقيقة المتهم المستفيد     

-
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يتم تزويد اللجنة بتقرير عنه لاستيفاء التحقيق على نحـو فاعـل، وقبـل              

المثول أمام المحكمة لأنه ربما يفتح التقرير عن المتهم آفاقاً جديدة للبحـث             

في القضية، ويرفع النقاب عن مصدر هذه الأموال القذرة وكيفية الحصول           

  .عليها

  

  :عة القضية الراب-٤

  : وقائع القضية) أ

  :  مصدر المعلومات-١

توفرت المعلومات من أحد المصادر الـسرية فـي الإدارة العامـة            

لمكافحة المخدرات أن شخصاً سورياً يحمل معه مبالغ كبيرة ناتجـة عـن             

  .تجارة المخدرات ويريد تهريبها إلى سوريا

  

  :  الإجراءات المتخذة من قبل أجهزة الضبط-٢

غاسل الأموال الأول أثناء سفره إلى سوريا على الطريق          تم متابعة    -

بين عرعر وطريف من قبل شعبة المكافحة وتم إلقاء القبض عليه           

حيث عثر معه تحت المقعد الـذي يجلـس عليـه مبلـغ وقـدره               

  .ريال مخبأة بطريقة فنية) ٤٦٥,٠٠٠(

 تم إحالة المتهم من قبل إدارة مكافحة المخدرات إلى هيئة التحقيـق             -

  .الإدعاء العامو

 وتم إجراء التحقيق معه، حيث اعترف باستلام المبلغ المضبوط من           -

أخيه لتهريبه إلى سوريا وإيصاله إلى تاجر مخدرات هنـاك وأن           

هذا المبلغ عائد من تجارة المخدرات وأن أخاه سـبق أن عـرض             

-
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مليون ريال ونصف لإيصالها    ) ١,٥(عليه إيصال مبلغ آخر قدره      

  .ه رفض وتمكن من تهريبها بمعرفة آخرينإلى سوريا ولكن

 تم إلقاء القبض على المتهم الثاني الذي أحيل بـدوره إلـى هيئـة               -

التحقيق والإدعاء العام وبإجراء التحقيق معه اعتـرف بمعرفتـه          

بكبار تجار ومهربي المخدرات في سوريا واتفاقـه معهـم علـى            

ى أصحابها  إيصال المبالغ العائدة من تجارة وتهريب المخدرات إل       

ثلاثة ملايين ريال سعودي إلى     ) ٣(بسوريا وأنه قام بتهريب مبلغ      

سوريا على ثلاث فترات مقابل أجر مالي، وقام آخر مرة بتـسليم            

ألف ريال لأخيه لإيصالها إلى التجار في سوريا ولكن تـم           ) ٥٠٠(

ضبطه وأن شقيقه يعلم أنها قيمة مخدرات وسبق أن عرف تـاجر            

آخر في سوريا لإنفـاذ عمليـات تهريـب         مخدرات سعودي على    

المخدرات إلى المملكة واعترف بسجنه في سوريا لتهريب السلاح         

  .سنوات وصدق اعترافهما شرعاً) ٣(وسجن على أثرها 

 تم الرفع لسمو الوزير بالموافقة على إحالتهما للمحكمـة الكبـرى            -

  .وتمت الموافقة

بحقهمـا الـصك     وبالإحالة إلى المحكمة الكبرى بالرياض صـدر         -

هـ المتضمن تعزيـر الأول     ٥/٤/١٤٢٠في  ) ١٥٢(الشرعي رقم   

سنوات وجلده خمسمائة جلده، وتعزير الثاني بـسجنه        ) ٥(بسجنه  

جلده، ومصادرة المبلغ المقبوضـة     ) ١٠٠٠(سنوات وجلده   ) ١٠(

  . بحوزة الأول وإدخاله بيت المال

فـي  ) ٣١٢( صدق الحكم من محكمـة التمييـز بقرارهـا رقـم             -

  .هـ٢٦/٤/١٤٢٠

  

-
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  : التحليل) ب

   ماهية عملية غسل الأموال في القضية، وكيف تمت؟-١

تم إخفاء حقيقة المال غير المشروع في هذه القضية بمحاولة تهريبه           

 مصدره الجرمي، وبالتالي محاولة إظهاره على أنه        نإلى سوريا وفصله ع   

مال مشروع، فطالما تم فصل المال عـن مـصدره الجرمـي بتجميعـه              

محاولة تهريبه إلى خارج البلاد فإنه يصعب تعقب مصدره وبالتالي يمكن           و

إدخاله فيما بعد في الاقتصاد المشروع بأي صورة من الـصور، فيظهـر             

لأجهزة العدالة والناس جميعاً على أنه مال مشروع مع أن الحقيقة أنه ناتج             

  .عن الاتجار في المواد المخدرة

القضية أسلوب تهريب العملة الناتجة     وقد اتبع غاسلا الأموال في هذه       

) كرتون شـاي  (عن الاتجار في المخدرات وذلك بإخفائها في أمتعة أخيه          

بقصد تهريبها إلى سوريا وذلك بعد تجميعها من تجار المخدرات بمعرفـة            

أخيه الذي ثبت معرفته بكبار تجار ومهربي المخدرات في سوريا واتفاقـه            

 من تجـارة وتهريـب المخـدرات إلـى          معهم على إيصال المبالغ العائدة    

  .أصحابها في سوريا

وقد تمثلت مراحل عملية غسل الأموال في هذه القضية في المراحل           

  : التالية

  :مرحلة الإيداع:  المرحلة الأولى-١

وقد تمت بتهريب المال في هذه القضية خارج نطاق البنـك، وذلـك             

لبري، فكمـا سـبق     بمحاولة نقل المال وتهريبه إلى سوريا عبر الطريق ا        

ذكره فإن البعض قد توسع في مفهوم الإيداع ليشمل إيداع الأمـوال فـي              

النظام المالي للدولة سواء في مصارفها أو نقل أموال إلى دولـة أخـرى،              

  .وهو ما حدث في هذه القضية

-
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  . مرحلة الإخفاء-٢

حيث حاول غاسلا الأموال إبعاد المال عن مصدره الجرمي بمحاولة          

  . سورياتهريبه إلى

  : مرحلة الدمج-٣

ولم تتم هذه المرحلة في هذه القضية لضبط المال مع الجـاني هـذا              

بخصوص ما تم ضبطه أما الأموال التي تم تهريبها قبل ذلـك فقـد تـم                

إدماجها في الاقتصاد المشروع، وتم اسـتثمارها كـذلك فـي الأعمـال             

هم الأول في   الإجرامية وهي الاتجار في المواد المخدرة حيث اعترف المت        

التحقيقات التي تمت في القضية محل الدراسة لاستلام المبلغ المضبوط من           

أخيه بتهريبه إلى سوريا، وإيصاله إلى تـاجر المخـدرات مـن التـاجر              

السوري، وهكذا تم استخدام عائد المخدرات في تجارة المخدرات، حيـث           

 للتجار هنـاك    تمكن المتهم الثاني قبل ذلك بتهريب أموال كثيرة إلى سوريا         

  .لمباشرة أعمالهم الإجرامية المتمثلة في الاتجار في المواد المخدرة

  :  المواجهة الأمنية لعملية الغسل في القضية-٢

تمثلت محاور المواجهة الأمنية لعملة غسل الأموال في القـضية          ) أ

  :محل البحث في المحاور التالية

  : المحور الشرطي: المحور الأول

هة عملية غسل الأموال في القضية محل الدراسـة         اشترك في مواج  

إدارة مكافحـة المخـدرات، هيئـة       : البحث والمتابعة والتحري والتحقيق   

  .التحقيق والإدعاء، ومقام وزير الداخلية

  : المحور الثاني

اعتبرت المحكمة الكبرى بالرياض عملية غسل الأموال في القـضية          

لتي قضت فيها بعقوبة تقديريـة      محل الدراسة من قبل الجرائم التعزيرية ا      

-
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سنوات، وجلده خمسمائة جلده، وتعزير الثاني      ) ٥(تمثلت في سجن الأول     

جلده مفرقـة، ومـصادرة المبلـغ       ) ١٠٠٠(سنوات وجلده   ) ١٠(بالسجن  

المضبوط بحوزة الأول وإدخاله بيت مال المـسلمين، ومعنـى ذلـك أن             

 يعتبر عمليات غـسل     القضاء السعودي إعلاماً لأحكام الشريعة الإسلامية     

  .الأموال من قبل الجرائم التعزيرية التي يحكم فيها بعقوبة تعزيرية

والملاحظ في المواجهة الأمنية في هذه القضية أنها تمت علـى           ) ب

محور واحد فقط وهو المحور الشرطي، إضافة إلـى محـور المواجهـة             

، وإن كان   التشريعية والقضائية، وذلك لأن العملية تمت خارج إطار البنوك        

الباحث يلاحظ قصوراً في عملية البحث إذ لم يظهر فـي أوراق القـضية              

العصابة المروجة للمواد المخدرة التي نتج عن نشاطها هذا المال القـذر،            

وكان ينبغي أن تستمر عملية البحث حتى تـسفر عـن ضـبط مرتكبـي               

رة، الجريمة الأصلية الذين يقومون بالتهريب والاتجار في المـواد المخـد          

التي أنتجت هذه الأموال داخل المملكة وفي سوريا بالتنسيق مع الأجهـزة            

المختصة هناك إلا أن ذلك لم يحدث وهذا مثل قصوراً في عملية البحـث              

  .في نظر الباحث

  

وزارة الداخلية، الأمـن العـام، الإدارة العامـة         : ( القضية الخامسة  -٥

  )هـ١٤٢١لمكافحة المخدرات، 

  :  وقائع القضية في الآتيتتخلص: الوقائع) أ

  :  مصدر المعلومات-١

بلاغ من أحد بنوك النمسا يفيد قيام شخص أردني الجنسية بتحويـل            

مبلغ مالي كبير قدره عشرة ملايين دولار أمريكي مجهول المصدر بهدف           

  .إضفاء الصفة الشرعية عليه

-
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  :  الإجراءات المتخذة من قبل أجهزة الضبط-٢

لجنسية الأردنية من قبل مركز شرطة الـسويدي         تم إحالة الوفد من ا     -

وشبرا للتحقيق معه في قيامه بعملية نصب واحتيال مستهدفاً أحـد           

عشرة (البنوك المحلية والشروع بعملية غسل مبلغ مالي كبير قدره          

دولار أمريكي مجهولة المصدر بهـدف إضـفاء الـصفة          ) ملايين

يـرة نظيـر    الشرعية عليه، مقابل حصوله على عمولـة ماليـة كب         

جريمته وتحريره عقد لنشاط تجاري لإيهـام الجهـات المختـصة           

بمشروعية أعماله، وكذلك إدانته بمخالفة أنظمة العمل فـي الـبلاد           

وأنه يمارس التستر التجاري بقيامه بفتح محل خاص ببيع الدهانات          

باسم مصنع كفيله وقيامه بدفع كافة التكاليف لإنشاء المحل مقابـل           

  . المبيعات لكفيلهنسبة مئوية من

 تمت عملية الإحالة السابقة إلى اللجنة المشكلة مـن قبـل صـاحب              -

  . السمو الملكي أمير منطقة الرياض

 توصلت اللجنة إلى إحالة المتهم الأردني إلـى المحكمـة الكبـرى             -

بالرياض لإيقاع العقوبة اللازمة بحقه، وتم عرض تقرير التحقيـق          

ار صاحب السمو الملكي أمير منطقـة       النهائي المعد من اللجنة لأنظ    

الرياض، وصدر توجيه سموه بإعادة كامل الأوراق لجهة التحقيـق          

لإحضار المتهم الثاني والتحقيق معه حيال ما نسب إليـه وإعـادة            

أحد موظفي البنك ومدير فرع البنك السعودي       : التحقيق مع كل من   

 الهولندي بشكل مفصل ودقيق عـن علاقـتهم بـالمتهم الأردنـي           

  .ومواجهتهم بالحقائق

 إنفاذا لأمر سمو الأمير الملكي أمير منطقة الرياض تـم اسـتدعاء             -

  .مدير فرع البنك السعودي الهولندي والتحقيق معه

-
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  . تم إحضار موظف البنك لإعادة التحقيق معه-

 جرى إعادة التحقيق مع المتهمين في القضية محل الدراسة، وجرى           -

  . دراسة حسابات المذكورين

 انتهت التحقيقات بإدانة المتهم الأردني الجنسية بقيامه بعمليات نصب          -

واحتيال مالي، والشروع بعملية غسل مبلغ مالي كبير قدره عـشرة           

ملايين دولار أمريكي مجهول المـصدر بهـدف إضـفاء الـصفة            

الشرعية عليه، وتحرير عقد لنشاط تجاري لإيهام الجهات المختصة         

الته إلى المحكمة المستعجلة، وصدر بحقه      بمشروعية أعماله، وتم إح   

، المـصدق  )هـ٢١/١١/١٤٢٠( في ٣٠٨/١٧القرار الشرعي رقم    

 ـ٢٥/٨/١٤٢١( وتـاريخ    ٣ج/٣٦٨من محكمة التمييز رقم      ، )هـ

تضمن القرار الشرعي الحكم بسجنه تسعة شهور، وجلـده مـائتي           

  . جلده مفرقة، وإبعاده عن البلاد لمدة خمس سنوات

  

  : التحليل) ب

   ماهية عملية غسل الأموال في القضية، وكيف تمت؟-١

قام المحكوم عليه بإخفاء حقيقة المال الذي شرع في غـسله وقـدره             

عشرة ملايين دولار أمريكي مجهول المصدر بتحريره عقد لنشاط تجاري          

لإيهام الجهات المختصة بمشروعية أعماله، وبالتالي إضفاء صفة الشرعية         

  .على أنه مبلغ جاء من مصادر مشروعةعلى هذا المبلغ وإظهاره 

وتمت عملية غسل الأموال في هذه القضية باسـتلام شـيك عـشرة             

ملايين دولار أمريكي باسمه من أحد الشركات الأجنبية، وإيداعه في أحـد            

البنوك داخل المملكة، ومن ثم قيامه بإصدار شيك من حـسابه الشخـصي             

ح الشركة التي استلم منهـا      بمبلغ سبعة ملايين وخمسمائة ألف دولار لصال      

-
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ملايين دولا أمريكي وإضـفاء     ) ١٠(الشيك الأساسي بهدف غسل مبلغ ال       

الصفة الشرعية على مصدره، هذا بالإضافة إلى قيام المذكور بتحرير عقد           

مع الشركة يتضمن نشاطاً تجارياً مشروعاً وإقراره أن هذا العقـد غيـر             

  . الية وإبعاد الشبهة عنهصحيح بهدف إيجاد مسوغ لإدخال المبالغ الم

أخيراً قيام المذكور بتقديم شيكات مسحوبة علـى بنـوك خارجيـة            

  .لتحصيلها لصالحه

  : جرت عملية غسل الأموال في هذه القضية في المراحل التالية

  :مرحلة الإيداع:  المرحلة الأولى-١

حيث قام الغاسل في هذه القضية بإيداع مبلغ عـشرة ملايـين دولار           

حد البنوك داخل المملكة بشيك صـادر باسـمه مـن أحـد             أي  أمريكي ف 

  .الشركات الأجنبية

  . مرحلة الإخفاء-٢

بعد عملية الإيداع السابقة قام الغاسل بإصدار شـيك مـن حـسابه             

بمبلغ سبعة ملايين وخمسمائة ألف دولار لصالح الشركة التـي          . الشخصي

صـحيح يتـضمن     غير   اًاستلم منها الشيك الأساسي، التي أبرم معها عقد       

) ٧,٥(إبعاداً للشبهة عنه، وذلك بهدف غسل المبلـغ         . نشاطاً غير مشروع  

  . مليون دولار

  : مرحلة الدمج-٣

وتمت في القضية الماثلة بإصدار الغاسل للشيك من حسابه الشخصي          

إلى الشركة الأجنبية، وبالتالي دمج مبلغ الشيك فـي حـسابات الـشركة             

  .الأجنبية

  

  

-
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  : ية لعملية الغسل في القضية المواجهة الأمن-٢

تمثلت محاور المواجهة الأمنية لعملية غسل الأموال في القـضية          ) أ

  :محل البحث في المحاور التالية

  : المحور الشرطي: المحور الأول

اشترك في مواجهة عملية غسل الأموال في القضية محل الدراسـة           

ثلت في مركـز    البحث والمتابعة والتحري والتحقيق عدة أجهزة شرطية تم       

شرطة السويدي وشبرا، مقام وزارة الداخلية، إدارة مكافحـة المخـدرات           

  .بالرياض، مندوب هيئة التحقيق والإدعاء العالم بمنطقة الرياض

  : المحور الثاني

اقتصر الدور المصرفي في مواجهة عملية الغسل في القضية محـل           

فـي عـضوية    الدراسة في إشراك مندوب مؤسسة النقد العربي السعودي         

  .اللجنة المشكلة بأمر سمو أمير منطقة الرياض للتحقيق في القضية

  : المحور الثالث

المحكمة الكبرى بالرياض قضت في هذه القضية بعقوبـة تعزيريـة           

جلده ) ٢٠٠(شهور، وجلده   ) ٩(تمثلت في سجن المدعى عليه في القضية        

أن القـضاء   سنوات، ومعنـى ذلـك      ) ٥(مفرقة، والإبعاد عن البلاد لمدة      

السعودي وإعمالاً لأحكام الشريعة الإسلامية المطبقة فـي الـبلاد يعتبـر            

عمليات غسل الأموال من قبل الجرائم التعزيرية التي يحكم فيها بعقوبـة            

تعزيرية، على أساس أن تقدير العقوبة في هذه الجرائم متروك لولي الأمر            

  . أو من ينيبه، وهو هنا المحكمة الكبرى بالرياض

إن المواجهة الأمنية في هذه القضية كانـت مواجهـة شـرطية            ) ب

وأجريت التحقيقات وعمليات البحث بمعرفـة إدارة مكافحـة المخـدرات           

بمنطقة الرياض، وتمثل الدور البنكي في القضية فـي إشـراك منـدوب             

-
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مؤسسة النقد السعودي في اللجنة المشكلة بأمر سمو أمير منطقة الريـاض            

  .للتحقيق في القضية

 ويرى الباحث أنه كان واجباً على البنك السعودي الهولنـدي أن            -ج

يقوم بالإبلاغ عن هذه العملية، خاصة وأن عملية الإيداع تمـت بموجـب             

شيك بمبلغ مالي كبير جداً وغير معروف المصدر، ومن شـخص وافـد،             

وكلها أمور كانت توجب على البنك ممارسة دوره المرجو في المواجهـة            

ية الغسل في القضية محل البحث إلا أن ذلك لم يحدث، وحصل            الأمنية لعمل 

علم الجهة الأمنية بالعملية بالإحالة إلى الإدارة من قبـل مركـز شـرطة              

  .السويدي وشبرا

  

ــسادسة-٦ ــة، الإدارة العامــة لمكافحــة : ( القــضية ال وزارة الداخلي

  )هـ١٤٢١المخدرات، 

  : تتخلص وقائع القضية في الآتي: الوقائع) أ

  :  مصدر المعلومات-١

تمثل مصدر المعلومات في إفادة من أحد المصادر الـسرية التابعـة            

لإدارة مكافحة المخدرات بالرياض بقيام مجموعة مـن الأشـخاص مـن            

الجنسية الباكستانية بإجراء حوالات مشبوهة إلى خارج البلاد بطريقة غير          

  .مشروعة

  :  الإجراءات المتخذة من قبل أجهزة الضبط-٢

، تم القبض على خمسة أشـخاص مـن         )هـ٨/١٠/١٤١٩(تاريخ   ب -

الجنسية الباكستانية من قبل شـبكة المكافحـة بـإدارة المخـدرات            

بالرياض بناء على معلومات وردت إليهم من أحد مصادرهم السرية          

من الجنسية الباكستانية تفيد بأن هؤلاء الأشخاص قـاموا بـإجراء           

-
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ن مروجي المخـدرات إلـى      حوالات مالية مشبوهة بعد استلامها م     

  .خارج البلاد بطرق غير مشروعة

، تم القبض على اثنين منهم لاشتراكهما       )هـ٢٣/١٠/١٤١٩( بتاريخ   -

مع شقيقهما بإجراء حوالات مالية بمبالغ كبيرة مشبوهة بعضها ناتج          

من الاتجار بالمخدرات وذلك من قبل قسم مكافحة غـسل الأمـوال     

راجهما للحضور إلـى مقـر الإدارة       بعد التنسيق مع كفيلهما واستد    

بتفتيشهما لم يعثر معهما على أي محظورات وأودعا التوقيف على          

  .ذمة هذه القضية

 جرى التحقيق مع أحدهما الذي اعترف بأنه يقوم بإجراء الحـوالات            -

إلى دبي بطرق غير مشروعة بناء على تفويض رسمي من كفيله،           

) ٨٥,٠٠٠(بالغ عـددها    كما اعترف بأن المبالغ المضبوطة معه ال      

ريال تعود لأشخاص حصلوا عليها من تجارة المخدرات وأفاد أنـه           

مستعد للإرشاد عنه، وبالتحقيق مع المتهم الثاني أقر بأنه كان حول           

مبالغ مالية لأشخاص متحصلين عليهـا مـن تجـارة المخـدرات            

وبالتحقيق مع المتهم الثالث الذي اعترف بأنه يقوم بإجراء حوالات          

ق غير مشروعة وأنه كان يحـول لأشـخاص مبـالغ ماليـة             بطر

متحصلة من تجارة المخدرات وبالتحقيق مع باقي المتهمين اعترفوا         

  .بالاشتراك في إجراء الحوالات بطرق غير مشروعة

 تم بحث سوابق المتهمين في القضية بالأدلة الجنائية وظهـر عـدم             -

  .وجود سوابق لهم

 صاحبة مؤسسة شـرق العماريـة        تم استدعاء الوكيل الشرعي عن     -

  .للمقاولات، وتم ضبط إفادته وطلب منه إحضار مكفوليه

  . تم استدعاء كفلاء باقي المتهمين واتضح عدم إدانتهم في القضية-

-
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ريال بقـسم  ) ٨٣,٩٤٢( تم إيداع المبلغ الذي ضبط مع المتهم وقدره   -

  .الأمانات بإدارة مكافحة المخدرات بالرياض

تحقيقات اللازمة اتضح إدانة ثلاثـة متهمـين مـنهم           وبعد إجراء ال   -

بقيامهم بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى خارج الـبلاد بطـرق غيـر             

  .مشروعة بعضها ناتج من تجارة المخدرات

ــة القــضية إلــى المحكمــة الكبــرى بالريــاض فــي -  تــم إحال

  ).هـ١١/٢/١٤٢١(

 فـي   ٧٠/٤ وبالإحالة صدر بحق هؤلاء الثلاثة الصك الشرعي رقم          -

 ٤٣، والمصدق من هيئة التمييز بقرارها رقـم         )هـ٢١/٢/١٤٢٠(

، المتضمن الحكم بتعزيـر الأول بالـسجن        )هـ١٣/١/١٤٢١(في  

جلده مفرقة علـى    ) ١٠٠٠(سنوات من تاريخ توقيفه وجلده      ) ١٠(

جلده بين كـل مـرة وأخـرى شـهر،          ) ٥٠(مرة كل مرة    ) ٢٠(

ريال، وتعزير  ) ٨٥,٠٠٠(ومصادرة المبلغ الموجود بحوزته وقدره      

الثاني بالسجن ثماني سنوات من تاريخ توقيفه وجلده ثمانمائة جلـدة           

جلدة بـين كـل مـرة       ) ٥٠(مفرقة على ست عشرة مرة كل مرة        

سـنوات مـن تـاريخ    ) ٦(والأخرى شهر، وتعزير الثالث بالسجن  

توقيفه وجلده ستمائة جلدة مفرقة على اثنتي عشرة مرة كـل مـرة             

  . رة والأخرى شهرجلده بين كل م) ٥٠(

  : التحليل) ب

   ماهية عملية غسل الأموال في القضية، وكيف تمت؟-١

ل الأموال في هذه القضية في إخفاء مصدر الأموال         ستمثلت ماهية غ  

المتأتية من تجارة المخدرات، وذلكم بإجراء تحويلها إلى خـارج الـبلاد            

  .بطرق غير مشروعة بحيث تبدو وكأنها موال مشروعة

-
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ضح من واقع القضية السابقة فإن عملية غسل الأموال تمـت           وكما يت 

عن طريق جمع الأموال التي جاء بعضها من الاتجـار فـي المخـدرات              

كمرحلة أولى تلي ذلك قيام غاسلي الأموال بإخفاء مصدر هـذه الأمـوال             

والقيام بإجراء تحويلها لها إلى خارج البلاد لإضفاء صـفة المـشروعية            

  .عليها

  

  :  الأمنية لعملية الغسل في القضية المواجهة-٢

تمثلت محاور المواجهة الأمنية لعملية غسل الأموال في القـضية          ) أ

  :محل البحث في المحاور التالية

  : المحور الشرطي: المحور الأول

حيث جرى البحث والتحـري والتحقيـق بمعرفـة إدارة مكافحـة            

ب هيئـة التحقيـق     المخدرات بالرياض، إضافة إلى الأدلة الجنائية، ومندو      

  .والإدعاء العام بمنطقة الرياض

  :المحور المصرفي:  المحور الثاني

اقتصر الدور المصرفي لمواجهة عملية غسل الأموال في القـضية          

على اشتراك مندوب مؤسسة النقد العربي السعودي في عـضوية اللجنـة            

  .المشكلة للتحقيق في القضية فقط

  : المحور الثالث

الرياض قضت في هذه القضية بعقوبـة تعزيريـة         المحكمة الكبرى ب  

سـنوات، وجلـده    ) ١٠(تمثلت في سجن المدعى عليه الأول في القضية         

جلده مفرقة، ومصادرة المبلغ المضبوط بحوزته،وسجن الثالـث        ) ١٠٠٠(

سنوات، وجلده  ) ٦(جلدة مفرقة، وسجن الثالث     ) ٨٠٠(سنوات وجلده   ) ٨(

قضاء السعودي وإعمـالاً لأحكـام      ومعنى ذلك أن ال   . جلده مفرقة ) ٦٠٠(

-
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الشريعة الإسلامية المطبقة في البلاد يعتبر عمليات غسل الأموال من قبل           

الجرائم التعزيرية التي يترك أمر عقوبتها لولي الأمر الذي أناب المحكمة           

  .الكبرى بالرياض في تقدير عقوبة مثل هذه العمليات

  

 مكافحة المخدرات بالمنطقة    وزارة الداخلية، إدارة  : ( القضية السابعة  -٧

  )هـ١٤٢١الشرقية، 

  : تتخلص وقائع القضية في الآتي: الوقائع) أ

  :  مصدر المعلومات-١

إفادة من أحد المصادر السرية التابعـة لإدارة مكافحـة المخـدرات            

بالمنطقة الشرقية بقيام شخص باكستاني الجنسية بجمع أموال من مـصادر           

  .لادمجهولة وتحويلها إلى خارج الب

  

  :  الإجراءات المتخذة من قبل أجهزة الضبط-٢

 تم القبض على المتهم من قبل وحدة غسل الأموال في شعبة مكافحة             -

المخدرات بالدمام بعد التنسيق مع مدير فرع شارع الملـك سـعود            

بشركة الراجحي المصرفي وبعد توفر المعلومات مـن المـصدر          

 ـ     وال التـي تقـدر بملايـين    السابق التي تفيد قيام المتهم بجمع الأم

الريالات من مصادر مجهولة وتحويلها إلى بنك المشرق في دبـي           

وذلك عن طريق شركة الراجحي المصرفي فـرع رأس تنـورة،           

  .وفرع آخر بالدمام لاحقاً

  : إجراءات التحقيق-٣

 وبعد التحقيق معهم أقر بأن المبالغ التي ضبطت معه قد جمعها مـن       -

تحويلها إلى دبي في بنك المشرق وأنه       أشخاص باكستانيين لغرض    

-
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يعمل في إجراء الحوالات منذ ثلاث سنوات تقريباً لأنه يحول فـي            

مليون ريال تقريباً، وأنه يستخدم اسمه واسم وهمي عند         ) ٢٥(السنة  

التحويل، وأنه يعلم أن العمل الذي يقوم به مخـالف للأنظمـة، وأن    

يال وأن الأشـخاص    ألف ر ) ٢٥٠(فائدته السنوية من التحويل هي      

الذين يحول لهم لا يعرفهم وأنه يجهل مصدر هذه الأموال ويقـوم            

  .بإتلاف السجلات التي تثبت أسماء الأشخاص الذين يحول لهم

 جرى البحث عن سوابق المتهم بالأدلة الجنائية وظهر عدم وجـود            -

  . سوابق له

 م٨/٣ أودع المتهم في السجن العام بموجب مذكرة التوقيـف رقـم             -

  ).هـ١٤/٩/١٤٢١(ع ق وتاريخ / ٧/١٨٥٣

 تم العرض على أنظار صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية           -

لتزويد الإدارة بصورة قسائم الحوالات التي تثبت قيامه بالتحويـل          

إلى الخارج التي تمت عن طريق شـركة الراجحـي المـصرفية            

ن كـان قـام     للاستثمار والتعميم على البنوك باسم المذكور للبحث إ       

للتحويل عن طريق أي بنك آخر، والكشف عن أي حسابات بنكيـة            

  .وباسمه وحجزه في حالة ظهورها

 تم مخاطبة مدير قسم المكافحة والبحث والتحري بالشرقية لتزويـد           -

الإدارة بأي معلومات عن المتهم ووردت الإجابـة بعـدم وجـود            

  .معلومات عنه

م لحـساب إدارة مكافحـة      تم إيداع المبلغ الذي ضـبط مـع المـته          -

المخدرات بالمنطقة الشرقية في شركة الراجحي المـصرفية علـى          

  .ذمة هذه القضية

-
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 تم إرسال المتهم إلى المستشفى المركزي لأخذ عينات من دمه للتأكد            -

مما إذا كان يتعاطى مخدراً من عدمه وورد تقرير السموم الشرعي           

الكحوليـة والمـواد    أ المتضمن سلبية عينة الدم للمواد       ٢٢٦٨رقم  

  .المخدرة الممنوعة

 انتهى التحقيق بإدانة المتهم بجمع مبالغ مالية تقدر بـالملايين مـن             -

أشخاص مجهولين وتحويلها إلى خارج البلاد وإحالته إلى المحكمة         

  .الشرعية لإعمال شأنها

 الحكم بالإحالة إلى المحكمة الشرعية بالدمام قـضت بعـدم ثبـوت             -

  .مالدعوى على المته

وردت المحكمة الكبرى بالدمام معاملة     ) هـ٢٢/١١/١٤٢٢( بتاريخ   -

ب فـي   ٢/م/٨٣٥رئيس المحكمة وبها قرار محكمة التمييز رقـم         

، المتضمن نقد قرار المحكمة السابقة لأن بالقضية        )هـ٣/١/١٤٢٢(

ملابسات تثير الشبهة والقضية تعزيرية والتعزير يـسوغ بالـشبهة          

  .يلة إعادة النظر بالقضيةوالقرينة وعلى أصحاب الفض

 وردت المحكمة الكبرى بالدمام على قضاة محكمـة التمييـز بـأن             -

الأصل هو براءة المدعى عليه وليست كـل شـبهة معتبـرة، وأن             

الشبهة هنا ضعيفة وأن عمل المدعى عليه إنما هو عمليـة تحويـل          

مبالغ بلا ترخيص مصرفي وقد أحيل سابقاً للجهة المختـصة فـي            

لمصرفية ولذا لم يظهر لنا خلاف ما حاكمنا به ولذا سوف           القضايا ا 

  .يعاد رفع المعاملة لمحكمة التمييز

وردت إلى المحكمة الكبـرى بالـدمام       ) هـ٢٣/١/١٤٢٣( وبتاريخ   -

 فـي   ٨٦٣معاملة لشرح فضيلة رئيس محاكم المنطقة الشرقية برقم         

-
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ب وتاريخ  ٢/م/٢٦وبها قرار هيئة التمييز رقم      ) هـ٢٠/١/١٤٢٣(

  : ، الذي ينص على الآتي)هـ٥/١/١٤٢٣(

وحيث سبق دراسة القـرار وصـور ضـبطه وأوراق المعاملـة            "  

وبالإطلاع على ما أجاب به أصحاب الفـضيلة وألحقـوه بـالقرار            

ب وتـاريخ   /٢/أ  /٨٥٣وصورة ضبطه بناء علـى قرارنـا رقـم          

، وجد غير مقنع ولا يتفق مع ما طلب مـنهم           )هـ١٣/١١/١٤٢٢(

 هذه القضايا يجر إلى أمور خطيرة وما ذكر بأن          والتساهل في مثل  

الشبهة ضعيفة ليس بصحيح بل جميع ما ورد في هذه القضية شبهة            

قوية من ضخامة المبالغ المحولة وحال منزل المدعي عليه وعـدم           

إحضار أسماء من ذكر أن التحويل لصالحهم شـبهة قويـة يقـوي             

ه الجريمـة   بعضها بعضاً توجب التعزير البليغ على مرتكبـي هـذ         

  ".الخطيرة، فعلى أصحاب الفضيلة إعادة النظر وإمعانه

 جرى إعادة طلب المتهم لمعرفة أسماء المحول لهـم فأجـاب أنـه              -

فرد وشـركة،   ) ١٢٠(مستعد لإحضار أسمائهم، وقدم بالفعل أسماء       

وبسؤاله عن مبلغ الرشوة الذي قدم لموظف شركة الراجحي ليسهل          

  .ه هو الذي طلب ذلكله عمليات الحوالة أجاب أن

أنه بعد زيادة التأمـل     : " بعد انتهاء التحقيقات قررت المحكمة ما يلي       -

والدراسة لما تقدم وحيث شاركنا أصحاب الفضيلة قـضاة محكمـة           

التمييز في نظر الدعوى، وحيث أن المدعى عليه قبض عليه بعد أن            

قدم رشوة للموظف بشركة الراجحي حتى يسهل عمليات الحوالـة،          

ظراً لضعف أدلة الإدانة وعدم اعتراف المـدعي عليـه ولكـن            ون

الشبهات التي تحوم حول المدعى عليه، فقد رجعنا عما حكمنا بـه            

من إخلاء المدعى عليه من الدعوى وحكمنا على المـدعى عليـه            

-
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بالسجن مدة سنة واحدة ابتداء من دخوله السجن ولم يثبت لدينا مـا             

  ".اميوجب مصادرة ما طلبه المدعي الع

أ وتـاريخ   /٢م  /٤٤٠ صدق الحكم من محكمة التمييز بقرارها رقم         -

  ).هـ١٢/٥/١٤٢٣(

  : التحليل) ب

   ماهية عملية غسل الأموال في القضية، وكيف تمت؟-١

تمثلت عملية غسل الأموال في القضية محل الدراسـة فـي إخفـاء             

 مصدر المال، وذلك بإجراء تحويله إلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة          

  .بحيث يضفي على الأموال صفة المشروعية

وقد تمت عملية غسل الأموال عن طريق جمع الأموال المشتبه فـي            

أنها من نتاج جريمة أو جرائم كمرحلة أولى تلي ذلك قيام الغاسل بإخفـاء              

مصدر هذه الأموال وذلك بتحويلها إلى خـارج الـبلاد لإضـفاء صـفة              

  .المشروعية عليها

  :  لعملية الغسل في القضية المواجهة الأمنية-٢

تمثلت محاور المواجهة الأمنية لعملية غسل الأموال في القـضية          ) أ

  :محل البحث في المحاور التالية

  : المحور الشرطي: المحور الأول

جرى البحث والتحري والتحقيق بمعرفة إدارة مكافحـة المخـدرات          

حـة والبحـث    بالمنطقة الشرقية، وإمارة المنطقة الـشرقية، وقـسم المكاف        

  .والتحري

  :المحور المصرفي:  المحور الثاني

وتمثل المحور المصرفي لمواجهة عملية غسل الأمـوال فـي هـذه            

القضية في إجراء تنسيق من قبل إدارة مكافحة المخدرات مع مدير فـرع             

-
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شارع الملك سعود بشركة الراجحي المصرفية بعد أن عرض عليه المتهم           

  .ء الحوالةرشوة قدرها ألفا ريال لإجرا

  : المحور الثالث

محكمة الدمام الكبرى التي برأت المتهم ولكن محكمة التمييز طلبـت           

من محكمة الدمام الكبرى إعادة النظر في قرارها وأجابت محكمة الـدمام            

ولكن محكمة التمييز وللمرة الثانية طلبت من محكمة الدمام         . ببراءة المتهم 

ت محكمة الدمام الكبرى على المـتهم       إعادة النظر في قرارها وأخيراً حمك     

  .بالسجن لمدة عام كعقوبة تعزيرية وتم تمييز الحكم

إن محكمة الدمام الكبرى كانت على حق عندما برأت المـتهم إذ            ) ب

لا يوجد في أوراق القضية أدلة دامغة أو حتى شبهات قوية على الإدانـة،              

المتهم كما يلاحظ ويلاحظ الباحث أن محكمة التمييز كانت تصر على إدانة        

أن حكم محكمة الدمام أخيراً بعد التمييز للمرة الثانية ظهـر منـه قناعـة               

المحكمة بالإدانة ورغم ذلك حاولت أن تستجيب لمحكمة التمييز فأصدرت          

حكمها بالإدانة ولكنها حكمت بالسجن لمدة سنة واحدة فقط ابتداء من دخول         

ن أغلب هـذه المـدة، كمـا        المتهم السجن وكان المتهم قد قضى في السج       

يستنتج عدم قناعة محكمة الدمام بإدانة المتهم رغم صدور حكمها بالإدانـة   

ونظراً لضعف أدلة الإدانة وعـدم اعتـراف        "من قولها في منطوق الحكم      

  ...".المدعي عليه

 على فرض أنها    –والمهم أن المحكمة اعتبرت عملية غسل الأموال        

 بعقوبة تعزيرية تقديرية إعمالاً لأحكام       جريمة تعزيرية قضت فيها    –كذلك  

  .الشريعة الإسلامية التي تطبقها المملكة العربية السعودية

الكشف عن عملية غسل الأموال وإجراء التحقيقات في القـضية          ) ج

تمت أساساً بمعرفة إدارة المخدرات بالمنطقة الشرقية، فقـد قـام بالـدور             

-
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لمصرفي هنا الذي جاء لاحقـاً      الأساسي في عملية المواجهة ولكن الدور ا      

بعد كشف عملية غسل الأموال تمثل في إجراء تنسيق مع إدارة المكافحـة             

واستدراج المتهم لعرض رشوة لإيهامه وتشجيعه علـى الاسـتمرار فـي            

  . عمليات التحويل حتى يتم القبض عليه متلبساً وهذا هو عين ما حدث

يني كمـا لاحـظ     وإذن فلم يكن الدور المصرفي هنا مجرد دور روت        

الباحث في القضايا السابقة حيث كان يقتصر الدور المصرفي على إرسال           

مندوب من مؤسسة النقد العربي السعودي للاشتراك في عضوية اللجنـة           

  .المكلفة بالتحقيق في عمليات غسل الأموال في القضايا السابقة

  

-
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  الخاتمــــة

  

  ملخص الدراسة ونتائجها وتوصياتها
  

  . الدراسةملخص

  .نتائج الدراسة

  .توصيات الدراسة ومقترحاتها
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   الدراسةملخص
  

تناولت الدراسة الحالية موضوع أثر السرية المصرفية على مكافحة         

  ).دراسة تأصيلية مقارنة(جرائم غسل الأموال 

  :كالتاليواشتملت الدراسة على ستة فصول 

، مـشكلة   واشتمل على المقدمـة    الأول مدخل الدراسة     الفصلتناول  

  . تساؤلات الدراسة، مصطلحات الدراسةالدراسة، 

كما تناول الفصل الثاني الدراسات السابقة ذات العلاقـة بالدراسـة           

 وما توصلت إليـه مـن       الحالية بغية التعرف على اتجاهات هذه الدراسات      

  .اتجاهات الدراسة الحاليةقد تفيد في تحديد نتائج وتوصيات 

  : كالتاليفصول ثلاثة  خلال من خطة الدراسة تتناولثم 

  .السرية المصرفية: الأولالفصل  -

 .جرائم غسل الأموال:  الثانيالفصل -

العلاقة بين السرية المصرفية ومكافحـة جـرائم        :  الثالث الفصل -

 .غسل الأموال

قضايا غـسل الأمـوال      عرض وتحليل بعض     الرابعوتناول الفصل   

  .لسعوديودور السرية المصرفية فيها بالمملكة العربية ا

نتائج التي توصلت إليهـا     وال ملخص الدراسة،    ت الخاتمة على  وتناول

  .وتفسيرها للتحقق من إجابة أسئلة الدراسة الدراسة محاولةً

  . ببعض من التوصيات والمقترحاتالخاتمة ه هذتواختتم

  

-
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  نتائج الدراسة
تناول هذا المبحث عرضاً للنتائج التي تم التوصـل إليهـا محاولـة             

  : ن إجابة أسئلة الدراسة وتفسيرها، كالتاليالتحقق م

مـا  "بالنسبة للإجابة على التساؤل الأول للدراسة والـذي نـصه           : أولاً

المقصود بالسرية المصرفية؟ وما عقوبـة إفـشائها فـي النظـام            

  السعودي والقانون المقارن؟

من خلال مناقشة محاور الدراسة كانت الإجابة عن هـذا التـساؤل            

  :كالتالي

ومن ثـم    السرية المصرفية تعد من سمات أعمال المصارف          إن -١

ألزمت المصارف عامليها بهذه السرية وأصبحت من أهـم خصائـصهم،           

فالعميل عندما يتعامل مع المصرف لا يأتمنه على أمواله فقط بل وكـذلك             

  .على عدم إفشاء معلومات عن جميع حساباته

ف بالمحافظـة   والسرية المصرفية يقصد بها التزام موظفي المصار      

على أسرار عملائهم وعدم الإفضاء بها لغيره باعتبار المصرف مؤتمنـاً           

عليها بحكم مهنته خاصة وأن علاقة المصرف مع عملائه تقوم على الثقة            

  .التي يكون عمادها كتمان المصرف لأسرار عملائه المالية

والالتزام بالسر واجب فرضته ابتداء قواعد الدين وقواعد الأخـلاق          

اقتضته مبادئ الشرف والأمانة؛ ذلك لأن إفشائه فعل ممقوت يتأذى بـه            و

الحياء العام لما ينطوي عليه من خيانة للثقة التي أودعـت فـيمن أؤتمـن          

  .عليه، فضلا عما يتضمنه من اعتداء على حقوق وحريات الآخرين

لذلك تحرص المصارف في الوقت الحـالي علـى سـرية العمـل             

علومات عن العملاء إلا لمن تحـددهم القـوانين         المصرفي وعدم تقديم الم   

واللوائح بحكم طبيعة أعمالهم سواء أكان ذلك بناء علـى قـانون محـدد              

-
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للعقوبات بصفة عامة أو بناء على قانون بسرية الحسابات المصرفية كمـا            

  .هو معمول به في بعض الدول

  

  : إفشاء السرية المصرفية في النظام السعودي جريمة عقوبة-٢

 النظام المصرفي في المملكة العربية السعودي من قانون ملزم          يخلو

بالسرية المصرفية وإنما توجد به مواد متناثرة تخص السرية المـصرفية           

  . بشكل غير مباشر وتصلح لأن تكون مستنداً نظامياً لها

وضع جزائية تتمثل في السجن لمدة لا تزيـد عـن           أن المنظم   فنجد  

شرين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقـوبتين        سنتين وبغرامة لا تزيد عن ع     

  . من نظام مراقبة البنوك) ٢٣/٢(

  : هذه العقوبة أنها إحدى ثلاث عقوباتعلىويلاحظ 

إما الجمع بين السجن بما لا يزد عن سنتين والغرامة المالية بمـا              -

  .لا يزيد عن عشرين ألف ريال وهذه هي أشد العقوبات

 . وهي عقوبة أخف من سابقتهاوإما السجن بما لا يزيد عن سنتين -

وإما الغرامة المالية بما لا يزيد عن عشرين ألف ريـال وهـي              -

 .الأخف

ولا شك أن هذه العقوبة الجزائية من العقوبات التعزيزية التي يقرها           

الإمام تبعاً للمصلحة ومراعاة كل جريمة على حده، ومع أن النظام قد حدد             

والغرامة أو إحداهما بما لا يزيـد       عقوبة هذه الجريمة بالجمع بين السجن       

عن سنتين أو عشرين ألف ريال إلا أنه ترك سلطة تقديرها للقـضاء فـي               

حجم العقوبة، إذ للقاضي تقدير عقوبة مناسبة وفق الحدود والضوابط التي           

حددها النظام، وتتمثل هذه السلطة التقديرية في اختيار أي العقوبات الثلاث           

خف وفق ما تقتضيه ظروف كل واقعة، كمـا         المتدرجة من الأشد إلى الأ    

-
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تتمثل في تحديد مدة السجن ومقدار الغرامة المالية إذ لم يضع المـنظم إلا              

حداً أعلى للعقوبتين وعلى القاضي أن يحكم بهما أو بإحداهما بما لا يزيـد              

عن الحد الأعلى وفي ذلك إفساح للقضاء في تقدير العقوبـة حـسب كـل               

  .واقعة وظروفها

  

  :إفشاء السرية المصرفية في القانون المقارنجريمة وبة  عق-٣

تناول القانون المقارن عقوبة إفشاء السرية المـصرفية مـن خـلال       

  :محورين

  .عقوبة الشروع في إفشاء السرية المصرفية -

  .عقوبة إفشاء السرية المصرفية -

  .عقوبة الشروع في إفشاء السرية المصرفية) أ

 غير معاقب عليه جنائياً في بعض       الشروع في إفشاء السر المصرفي    

القوانين مثل القانون المصري والقانون الفرنسي، والبعض الآخر اعتبـره          

جريمة يعاقب عليها مثل القانون السويسري والقانون اللبناني، ووضع لـه           

الحبس مدتهـا من ثلاثة أشهر حتـى       "نفس عقوبـة الجريمة التامة وهي      

  ".سنة

  :صرفيةعقوبة إفشاء السرية الم) ب

  : وضع القانون المقارن عقوبتين لإفشاء السرية المصرفية

التعويض عن الإفشاء الضار هو الجزاء الرئيس المقرر لانتهاك           -

السرية المصرفية وإلى جانب التعويض يوجد في القانون المقارن         

وسائل شرعية أخرى لاسترداد حق العميل أو لرفع الظلم عنه أو           

  . ينجم عن الإفشاءلدرء خطر الإضرار به الذي

-
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الإنذار القضائي بمنع الإفشاء وهو أمر يصدر من المحكمة بعدم           -

 .الإفشاء، وعدم الامتثال لهذا الأمر بشكل جريمة نجاه

  

مـا المقـصود    : "بالنسبة للإجابة عن التساؤل الثاني الذي نـصه       : ثانياً

وما عقوبتها في النظام السعودي والقـانون       " بجرائم غسل الأموال؟  

  "؟ما مراحل غسل الأموال، وارنالمق

  :من خلال محاور الدراسة كانت الإجابة عن هذا التساؤل كالتالي

 إن جرائم غسل الأموال ترتكب من خلال عـصابات الجريمـة            -١

المنظمة بهدف إضفاء المشروعية على مصادرها غير المشروعة من أجل          

  :ذلك يمكن القول إن عمليات غسل الأموال تقوم بمرحلتين

  .مرحلة الحصول على الأموال غير المشروعة -

 مرحلة استعمال هذه الأموال غير المشروعة والعمل على تمويـه           -

  .أو إخفاء مصدرها

وقد تطورت عمليات غسل الأموال وأصبحت أكثر تعقيداً واستخدمت         

أحدث التكنولوجيا لإخفاء طـابع الأمـوال أو مـصدرها أو اسـتخدامها             

فاهيم هذه الجريمة التي اجتهد الخبراء في تقريب        الحقيقي، لذلك نجد تعدد م    

معناها إلى الأذهان وانقسمت التشريعات والآراء الفقهية في مفهوم جرائم          

غسل الأموال إلى قسمين المفهوم الضيق وفيه تقتصر هذه الجرائم علـى            

محاولات إخفاء المتحصلات من الاتجار غير المشروع فـي المخـدرات           

  .دون بقية الجرائم

لمفهوم الواسع الذي يشمل علـى المتحـصلات لكافـة الأعمـال            وا

  .الإجرامية ومحاول إخفائها

-
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وقد عرف النظام السعودي في المادة الأولى فـي النظـام الخـاص             

 بتاريخ  ٣٩/بمكافحة جرائم غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي  رقم م         

لشروع ارتكاب أي فعل أو ا    "هـ، جريمة غسل الأموال بأنها      ٢٥/٦/١٤٢٦

فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أمـوال مكتـسبة خلافـاً               

  . للشرع والنظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر

  :ما مراحل غسل الأموالأ

  : من خلال محاور الدراسة كانت الإجابة عن هذا التساؤل كالتالي

 ـ           ن مهما يعتري غسل الأموال من تعقيد وغموض، فإنها تتمم عادة م

مرحلة الإيداع أو التوظيف، ثم مرحلة التمويـه،        : خلال مراحل ثلاثة هي   

وأخيراً مرحلة الدمج، وكل مرحلة من هذه المراحل تمهد للمرحلة اللاحقة           

عليها حتى يتم الوصول إلى المرحلة النهائية بواسطة العديد من الأشخاص           

لمرحلة أو تلك   الذين يؤدي كل منهم الدور المكلف به تبعاً لمقتضيات هذه ا          

والتي تستهدف جميعها قطع صلة المال بأصله الإجرامي وفي هذه اللحظة           

  .يكون الغسل قد تم إنجازه

  .وفيما يلي مراحل غسل الأموال

  :  مرحلة الإيداع أو التوظيف- ١

وتسمى هذه المرحلة أيضاً بالإحلال أو الإيداع وتعني التخلي المادي          

جنـب الـشكوك حـول مـشروعية        عن الأموال غير المشروعة بهدف ت     

وذلك سعياً إلى دمجه في مناطق عمل تجارية يكون من السهل           . مصدرها

فيه التخفي ويكون من الصعوبة التعرف على حقيقة مصدره وهي بـذلك            

تمثل عملية نفاد المال القذر إلى مؤسسة مالية داخل اقتصاد الدولة التي يتم             

د ذلك المال إلى مؤسسة مالية      فيها الحصول على الأموال المشروعة أو نفا      

  .خارج موطنها الأصلي وهو الأغلب

-
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وتعتبر هذه المرحلة من أخطر مراحل غسل الأموال بسبب التعامـل           

  .المباشر مع العائدات المالية غير المشروعة

ولهذا فإن الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة غسل الأموال تبذل جـل           

فها قبـل الـدخول فـي النظـام         جهدها لمحاولة كشف هذه الأموال وإيقا     

  .المصرفي

وتحاول الأجهزة الأمنية بمكافحة غسل الأموال تطوير طرق البحث         

والتحري إدراكاً منها لصعوبة، الأمر إذا ما تجاوزت هذه المرحلة ودخلت           

  .النظام المالي والمصرفي للدولة

يتضح مما سبق أن مرحلة الإيداع أو التوظيف هي الأصـعب بـين             

ها نظراً للتعاطي المباشر بين الغاسل للأموال ومؤسسات الغسل         المراحل كل 

وتتمثل بإدخال الأموال النقدية غير المشروعة في نطاق الدورة الماليـة،           

ويتم ذلك عن طريق نقل الأموال الضخمة من مصادرها وإعادة تجميعهـا            

  . الشكوكتثيرفي أماكن لا تلفت الانتباه ولا 

  : مرحلة التمويه-٢

ل غاسل الأموال إلى فصل الأموال غير المشروعة عـن          عندما يص 

مصدرها، يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي المعروفة بالتمويه حيـث           

تتكون من مجموعة من القيود والعمليات المالية بوتيرة عاليـة وبواسـطة            

  .عدد كبيرة من المعاملات لجعلها معقدة وبالتالي غامضة

 أصعب من مرحلة الإيداع بالنسبة لسلطات       وتتميز هذه المرحلة بأنها   

مكافحة غسل الأموال حيث يكون من الصعب كشف حقيقة هذه الأمـوال            

  . غير المشروعة

وذلك بسبب الصفقات المالية المتعددة، التي تضاف كل واحدة إلـى           

  .الأخرى فتجعل هناك صعوبة في تتبع الدخل غير المشروع

-
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لة إيداع هذه الأمـوال غيـر       ومن الوسائل المستخدمة في هذه المرح     

المشروعة في البنوك أو شراء العقارات والأسـهم، والـسندات والتحـف            

النادرة، بحيث تقوم هذه المرحلة بإشراك القطاع المالي عموماً والمصارف          

خصوصاً مع استخدام الأجهزة المصرفية والبلـدان التـي لـديها تنظـيم             

  .مصرفي متساهل في ذلك

ة التمويه، يقوم فيهـا أصـحاب الأمـوال         يتضح مما سبق أن مرحل    

والمتحصلات النقدية الناتجة عن أنشطة جرمية بإجراء العديد من العمليات          

على حساباتهم وذلك لقطع الـصلة بمـصادرها الأصـلية، مـن خـلال              

استخدامهم إجراءات وعمليات مالية متعددة أو معقدة، الأمر الذي يترتـب           

تعزيز ذلك بالوثائق والمستندات التـي  عليه إخفاء مصادر تلك الأموال مع       

  .تساعد في تضليل أجهزة الرقابة والجهات المعنية بتنفيذ القانون

  

  : مرحلة الدمج-٣

وهي التي يتحقق فيها اندماج الأموال غير المشروعة وانسيابها فـي           

النظام المالي المشروع واختلاطها بالأموال المشروعة بحيث تبدو نهايـة          

شروعة تماماً أو ناتجة عن أنشطة اقتصادية مـشروعة،         المطاف أموالاً م  

وفي بعض الأحيان يتم نقل الأموال إلى المنظمة الإجرامية ذاتها بطريقـة            

تتيح تفسير حيازة هذه الأموال بسند مشروع مثل منح قرض خارجي، أو            

إدخال هذه الأموال غيـر المـشروعة فـي مختلـف العمليـات الماليـة               

 هذه المرحلة الغطاء النهائي للمظهر الـشرعي        والاقتصادية، بحيث تؤمن  

للثروات ذات المصدر غير المشروع، بطريقة تبدو وكأنهـا ناتجـة عـن             

  .استثمار قانوني لمال من مصدر مشروع

-
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ومن الصعوبة بمكان كشف العملية من قبـل الأجهـزة المختـصة            

بمكافحة غسل الأموال لصعوبة التفريق بين الأموال المشروعة والأمـوال          

ير المشروعة، كونها خضعت لعدة  عمليات متتالية من الممكن أن تكون            غ

قد استمرت لعدة سنوات، ولا يمكن بالتالي الكشف عن هـذه الأمـوال إلا              

بالطرق الاستخباراتية من خلال مساعدة المخبرين أو يتم الكـشف عنهـا            

  .بمحض الصدفة

مـوال  يتضح مما سبق أن مرحلة الدمج يتحقق من خلالها إدماج الأ          

والمتحصلات ذات المصادر الجرمية في إطار الاقتـصاد الحقيقـي، أي           

النظام المصرفي والمـالي المـشروع، وبالتـالي خلـط تلـك الأمـوال              

والمتحصلات بالأموال المشروعة، بحيث تبدو كأنها أموال مشروعة تماماً         

  . ومتأتية من أنشطة عادية

  

  :دي  عقوبة جرائم غسل الأموال في النظام السعو-٢

جرائم غسل الأموال من الجرائم العمدية التي تقـوم علـي القـصد             

  .الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة

والقصد الجنائي العام في هذه الجريمة ينصرف إلى علم الجاني بأنه           

 بأموال أو متحصلات من     – غسل الأموال    –يمارس نشاطاً غير مشروع     

ها في الاتفاقيـات والتـشريعات       من تلك الجرائم المنصوص علي     –جريمة  

  .الدولية والوطنية

وقد أقدمت السلطات في المملكة للقطاع المالي والمـصرفي وضـع           

التشريعات وإصدار التعليمات للقطاع المالي والمصرفي بغرض تعزيـز         

سلامته ومتأنية وهدفت هذه التشريعات والتعاميم على صعيد مكافحة غسل          

لات المصارف والمؤسسات المالية واتباعها     الأموال التأكد من سلامة معام    

-



 - ٢٣٦ -

وتتمثل عقوبة جرائم غسل الأموال     . لمبادئ الحيطة والحذر في هذا الشأن     

  .في النظام بالمملكة العربية السعودية فيما يلي

يعاقب على كل من يرتكب جريمة غسل الأمـوال المنـصوص            -

علـى  عليها في المادة الثانية من هذا النظام بالسجن مدة لا تزيد            

عشرة سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو           

بإحدى العقوبتين مع مصادرة الأموال والمتحـصلات والوسـائط     

  .محل الجريمة

تكون عقوبة السجن مدة لا تزيد عن خمس عشرة سنة وغرامـة             -

مالية لا تزيد على سبعة ملايين ريال سعودي إذا اقترنت جريمة           

 : الحالات الآتيةغسل الأموال بأي من

 .إذا ارتكب الجاني جريمة من خلال عصابة منظمة •

 .إذا استخدم الجاني للعنف أو الأسلحة •

شغل الجاني وظيفة عامة أو اتصال الجريمة بهذه الوظيفة          •

 .أو ارتكاب الجريمة مستغلاً سلطاته أو نفوذه

 .التغرير بالنساء أو القصر واستغلالهم •

ة إصلاحية أو خيرية أو     ارتكاب الجريمة من خلال مؤسس     •

 .تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية

 .صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني •

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة مالية لا تزيد عن             -

خمسمائة ألف ريال أو بإحدى العقوبتين كل من أخل من رؤسـاء            

يرا لمالية أو أعـضائها أو      مجالس إدارات المؤسسات المالية وغ    

أصحابها أو مديريها أو موظفيها أو ممثليها المفوضين عنهـا أو           

مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هـذه الـصفات بـأي مـن            

-
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الرابعـة والخامـسة والـسادسة      (الالتزامات الواردة في المواد     

مـن هـذه النظـام دون       ) والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشـرة    

 .ة القائمةالإخلال بالأنظم

يجوز الحكم بغرامة بناء على ما ترفعه الجهة المختصة أو توقع            -

على المؤسسات المالية وغير المالية التي تثبت مسؤوليتها وفقـاً          

من هذا النظام بغرامة ماليـة لا       ) الثانية والثالثة (لأحكام المادتين   

تقل على مائة ألف ريال ولا تزيد على ما يعادل قيمـة الأمـوال              

 .الجريمةمحل 

فيما عدا العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام يعاقـب مـن             -

يخالف أحكامه بالسجن مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة مالية           

 .لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين

لا تطبق العقوبات الواردة في هذا النظام بحق من وقع في مخالفة             -

 .بحسن نية

  

  : الأموال في القانون المقارن عقوبة غسل-٣

نصت التشريعات الوطنية على طائفة من العقوبـات توقـع علـى            

مرتكبي جريمة غسل الأموال وتتراوح هذه العقوبات بين الحبس والغرامة          

  . والمصادرة مع التباين في تحديد مقدار العقوبة

  : في التشريع الفرنسي

 بـالحبس خمـس     فإن جريمة غسل الأموال تعد جنحة يعاقب عليها       

وذلـك  (وهي عقوبة لجريمة غسل الأموال في صورتها البسيطة         . سنوات

  ).١-٣٢٤م المادة ١٩٩٦ مايو ١٣بموجب القانون الصادر في 

-
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أما بالنسبة لجريمة غسل الأموال المتحـصلة مـن الاتجـار غيـر             

المشروع في المخدرات فقد نص على جزاء مشدد إذ جعل العقوبـة هـي              

  .اتالحبس مدة عشر سنو

أما عن عقوبة الغرامة في التشريع الفرنـسي وفقـاً لـنص المـادة              

فعقوبة الغرامة المقررة لجريمة غسل الأمـوال فـي         )  عقوبات ١-٣٢٤(

  .يورو) ٣٧٥٠٠٠(صورتها البسيطة تكون 

أما بالنسبة لجريمة غسل الأموال المتخحصلة مـن الاتجـار غيـر            

  . يورو)٧٥٠٠٠٠(المشروع في المخدرات فقد جعل الغرامة 

والمصادرة إحدى العقوبات التكميلية التي توقع عند ارتكاب جناية أو          

مـن قـانون    ) ١٠-١٣١(جنحة وهي عقوبة جوازية كما تـنص المـادة          

  .العقوبات الفرنسي

  : في التشريع المصري

لـسنة  ) ٨٠(من قانون مكافحة غسل الأموال رقم       ) ١٤(تنص المادة   

 تجاوز سبع سنوات كل من ارتكب       م على أنه يعاقب بالسجن لمدة لا      ٢٠٠٢

) ٢(أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة            

  .من هذا القانون

ومن ثم فإن جريمة غسل الأموال في التشريع المصري تعد جناية إذ            

عقوبة السجن وهي عقوبة وجوبية وليست جوازية والتـي          المنظم   قرر لها 

بع سنوات، أما الحد الأدنى فقد تركه للقواعد        لا يزيد حدها الأقصى على س     

العامة بحيث لا يقل عن ثلاث سنوات وقد سوى المشروع بين الجريمـة             

  .التامة والشروع

أن تكون نسبية بحيث تكـون       المنظم   أما عن عقوبة الغرامة فقد نص     

قد وضع حـداً أقـصى       المنظم   مثل الأموال محل الجريمة ومن ثم يكون      

-
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د حداً أدنى وترك ذلك للقواعد العامـة التـي حـددتها    للغرامة دون أن يج 

  . عقوبات بمائة قرش) ٢(المادة 

من قانون العقوبات علـى     ) ٣٠(وفي عقوبة المصادرة تنص المادة      

أنه يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة لجناية أو جنحـة أن يحكـم بمـصادرة               

 ـ           ه الأشياء المضبوطة التي تحصلت من جريمة، وكذلك الأسلحة وهـذا كل

بدون إخلال بحقوق الآخرين حسنى النية إذا كانت الأشياء المذكورة مـن            

التي يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة             

في ذاتها، وجب الحكم بالمصادرة في جميع الأموال ولو لـم تكـن تلـك               

  . الأشياء ملكاً للمتهم

  :  التشريع اللبنانيفي

 أصدرت لبنان قانون غسل الأموال رقـم        ٢٠٠١ن  ففي أواخر نيسا  

م في إطار وعي لبنان بجدية الإرادة الدولية في المضي          ٢٠٠١ لسنة   ٣١٨

  .قدماً في الحملة الهادفة إلى القضاء على غسل الأموال

 عن العقوبات التي تضمنها قانون لبنان في غسل الأموال يعاقب           اأم

ذا القانون بعمليـات غـسل      كل من أقدم أو تدخل أو اشترك بعد صدور ه         

الأموال بالحبس من ثلاث إلى سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عـشرين             

  . مليون ليرة

ويعاقب أيضاً بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات وبغرامة حدها           

الأقصى عشرة ملايين ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مـن يخـالف             

القـانون المتعلقـة بالالتزامـات      أحكام المواد الرابعة والخامسة من هـذا        

المفروضة على المؤسسات المالية والمصارف سواء أكانت هذه العقوبات         

م أو تلك التي لم تكن خاضعة       ١٩٥٦خاضعة لقانون سرية المصارف لعام      

  . لهذا القانون

-
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وكما قضى القانون أيضاً بأن تـصادر لمـصلحة الدولـة الأمـوال             

 أنها متعلقة بأي من الجرائم المذكورة في        المنقولة وغير المنقولة التي يثبت    

المادة الأولى من هذا القانون أو محصلة نتيجتها ما لـم يثبـت أصـحابها       

  . قضايا حقوقهم الشرعية بها

من خلال العرض السابق لعقوبة جرائم غسل الأمـوال يتـضح أن            

التشريع الفرنسي والمصري يجعلان العقوبة من قبيل سلب الحرية التي لا           

وز مدتها سبع سنوات إلا أن الجريمة تعد من قبيل الجنايات وتكـون             تتجا

الغرامة فيها تكميلية وجوبية إلى جوار السجن أو الحبس لعقوبة أصلية في            

  .الجنايات

أما التشريع اللبناني فتعد العقوبة من قبيل الجنح فيجوز الحكم فيهـا            

  .بالغرامة وحدها أو الحبس مع الغرامة

سعودي السجن أو الغرامة أي إحدى العقوبتين مـع         أما في النظام ال   

  .مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة

  

أما عـن إجابـة      " الذي نصه    الثالثبالنسبة للإجابة عن التساؤل     : ثالثاً

ما العلاقة بـين الـسرية المـصرفية        : "السؤال الرابع والذي نصه   

  "ومكافحة جرائم غسل الأموال؟

شة محاور الدراسة كانت الإجابة عن هذا التساؤل في         من خلال مناق  

عمليات مكافحة غسل الأموال، لكن الواقع العملي يشير إلى تردد بعـض            

قيادات العمل المصرفي في قبول مبدأ مواجهة ومكافحة غـسل الأمـوال،            

تشجيع المودعين على القيام بعمليات الإيداع      : اب من أهمها  بوذلك لعدة أس  

المصدر الرئيس الذي يعتمد عليه المصرف في ممارسـة         باعتبارها تمثل   

نشاطه، وتشجيع الأفراد على التعامل مع المصارف بإيداع مدخراتهم فيها،          

-
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بما حقق مصلحة الاقتصاد القومي والوطني من خلال استثمار تلك الأموال       

في مشروعات الدولة الاقتصادية فيما يعود على الاقتصاد من دعم للثقـة            

  . لمصرفي للبلد الذي يعطي السرية المصرفية اهتماماً خاصاًفي النظام ا

التي كانت على مـدى قـرون       ) سويسرا(والمثل الواضح على ذلك     

خلت مأوى لضحايا الملاحقات السياسية والعنصرية فقد وقفت منذ أكثـر           

من خمسة وثلاثين عاماً أمام السلطات الألمانية على أساس تقاليد الـسرية            

حالت دون وصولها إلى المستندات المصرفية التي تتعلق        المصرفية فيها و  

  . بموجودات مواطنين ألمان

ونظراً للارتباط الوثيق بين سرية الحسابات المـصرفية وعمليـات          

غسل الأموال غير المشروعة، تشعبت الآراء بين مؤيد للسرية المصرفية،          

وآخر معارض لها، حيث تحرص كافة المصارف في الوقت الحاضر على           

تحقيق قدر من السرية للعمل المصرفي وعدم تقديم المعلومات عن العملاء           

إلا لمن تحددهم القوانين واللوائح بحكم طبيعة أعمـالهم، وهكـذا تلتـزم             

المصارف بموجب القواعد العامة في القانون والأعراف المصرفية بحفـظ          

أو أسرار العملاء وعملياتهم المصرفية ما لم يكن هناك نص في القـانون             

  . في الاتفاق يقضي بغير ذلك

وتستند الآراء المؤيدة للسرية المصرفية إلى مبدأ مهم وهـو حمايـة            

الحق في الخصوصية للعميل، إذ لكل شخص الحق في حماية حرمة حياته            

  . الخاصة بما فيها شؤونه المالية والاقتصادية كمعاملات مع المصارف

 المـصرفية إلـى أن      في حين تستند الآراء المعارضة لنظم السرية      

السرية المطلقة تؤدي إلى صعوبة كشف الحـسابات إلا بـشروط دقيقـة             

ومعقدة، وهو ما يحد من قدرة المصارف على كشف حـسابات أصـحاب             

الدخول غير المشروعة ومن ثم يساعد على انتشار عمليات غسل الأموال،           

-
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ة وإذا كانت السرية المصرفية هي مبدأ مستقر في المعـاملات المـصرفي           

  . في حالات محدودة بنص القانونبحيث لا يجوز إفشاء أسرار العميل إلا

والملاحظ أن التشريعات تتباين اتجاهاتها فيما يتعلق بنظام الـسرية          

المصرفية، فهناك تشريعات تأخذ بنظام السرية المطلقة بالسرية المصرفية         

) سويـسرا (حتى في جرائم غسل الأموال، ومن الأمثلة على هذه الـدول            

من القانون الفيدرالي   ) ٤٧(حيث اعتمدت السرية المصرفية بموجب المادة       

كل شخص بصفته عـضوا     "ونصت على أن    ) هـ١٧/١١/١٩٣٤(بتاريخ  

في لجنة المصارف أفشى عن قصد بموجب التكتم الملزم به عمـلاً بهـذا              

القانون أو سر المهنة أو حرض على ارتكاب هـذه الجريمـة أو حـاول               

عشرين ألـف   ( فرنك   ٢٠,٠٠٠يعاقب بغرامة لا تتجاوز     التحريض عليها   

  .أو بحبس لا يتجاوز ستة أشهر ويمكن الجمع بين العقوبتين) فرنك

وعلى الجانب الآخر هناك تشريعات أخرى حديثة بدأت التخفيف من          

مبدأ السرية المصرفية وتمح للمصارف بالإفصاح عن المعلومات البنكيـة          

تهم في ظروف معينة أو عند توافر شروط        عن العملاء وحساباتهم ومعاملا   

  .قانونية محددة وذلك تحقيقا للصالح العام للمجتمع

ومن الأمثلة على هذه التشريعات، التشريع في الولايـات المتحـدة           

الأمريكية حيث يعتبر الالتزام بالسرية المصرفية التزامـاً تعاقـدياً بـين            

نـع المـصرف علـى      المصرف والعميل وفقا للقواعد العامة ومن ثم يمت       

الكشف أو الإفصاح عن أية بيانات أو معلومات عن حـساب العميـل أو              

معاملاته المالية دون موافقة العميل صراحة أو ضمناً، ويسمح القانون مع           

ذلك بكشف سرية العملاء في الحالات الاستثنائية المتعلقة بالمصلحة العامة          

  .بنك والعميلأو بمصلحة المصرف أو في حالة وجود نزاع بين ال

-
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أما المنظم في المملكة العربية السعودي فيرى أن التزام المـصارف           

بالسياسة النقدية والمصرفية والائتمانية التي تتبعها الدولة هو أكبر ضمان          

للحفاظ على قوة الاقتصاد ومن أجل ذلك فرض رقابة صارمة تمارسـها            

اسة النقديـة   مؤسسة النقد العربي السعودي لضمان تنفيذ المصارف للـسي        

والمصرفية التي أقرتها مؤسسة النقد طبقاً للأنظمة السارية في الدولة، وقد           

اعتبر المنظم ممارسة هذه الرقابة وكافة الوسائل والإجراءات التي تساعد          

على تحقيقها بأقصى الدرجات الفاعلية هي اعتبارات تعلو على اعتبارات          

  .السر المصرفي

ل الأموال تكثر وتنشط في الـدول       يستخلص مما سبق أن جريمة غس     

التي لها قانون صارم وحازم بشأن سرية المعاملات المصرفية، فالعلاقـة           

) سويـسرا (طردية كلما كان القانون يتجه نحو السرية زادت هذه الجرائم           

  .وكلما قلت أو تراخت هذه السرية قلت هذه الجرائم

  

-
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  توصيات الدراسة
  

لنتائج التي تم التوصـل إليهـا       على ضوء الهدف من هذه الدراسة وا      

  :يمكن عرض التوصيات التالية

تفعيل نظام الرقابة الداخلية على الموظفين في المصارف لمواجهـة           -

الفساد والانحراف الإدراي قبل استفحاله وضياع مبالغ ضخمة مـن          

أموال المودعين مع وضع توصيف دقيق لواجبات الوظيفة وتحديد         

ف لتسهيل المحاسبة عن أي إهمـال       نطاق المسؤولية بدقة لكل موظ    

  . أو تسبب وتبني أساليب جديدة لتقويم الأداء في قطاع البنوك

 بمستوى الكوادر المصرفية والأمنية والقضائية التي تعمـل         قاءالارت -

في مكافحة جرائم غسل الأموال من خلال برامج تدريبية مـشتركة           

 هـذا   ومتطورة مع الاستفادة بـالخبرات المحليـة والدوليـة فـي          

الخصوص بما يكفل حسن إعدادهم للقيـام بهـذه الاختـصاصات           

ومسايرة التطور العالمي في مجالا الائتمان وترسيخ قواعد العمـل          

 . المهني السليم في هذا المجال

ضرورة الإسراع بتجريم عمليات غسل الأموال في تشريعات الدول          -

ة فـي هـذا     مع التنسيق بين هذه التشريعات تحقيقاً للفاعلية المنشود       

 . المجال

ينبغي الحد من تطبيق السرية المصرفية بصورة مطلقـة ووضـع            -

استثناءات على هذا المبدأ في حالة قيام شبهات قوية ودلائل تـستند            

إل أسباب معقولة على وجود عمليات غسل الأموال وذلـك حتـى            

 الشخصية للعميل فـي المحافظـة       وقيتسنى إقامة التوازن بين الحق    

 .ديعة وبين الوظيفة الاقتصادية لهاعلى سرية الو

-



 - ٢٤٥ -

ينبغي التوصل إلى مشروع نظامي متكامل يعني بتنظـيم الـسرية            -

 يحتـوي هـذا     ة وأحكامها في المملكة العربية الـسعودي      ةالمصرفي

المشروع على تحديد مفهوم السرية المصرفية بوضوح؟ ومن هـم          

 تحديد  ؟ ثم ةالملتزمون بها؟ وما الاستثناءات الواردة على هذه السري       

 .العقوبات المترتبة على إفشاء السرية المصرفية

ينبغي توضيح مسألة السرية المصرفية ودورها في تحقيق المصالح          -

العامة من قبل المختصين في الشئون المصرفية والقانونية على حد          

 وذلك مـن خـلال الدراسـات        ةسواء في المملكة العربية السعودي    

لتي تنشر في الصحف والمجـلات      المتعلقة بالموضوع أو المقالات ا    

المختصة بهذا الشأن وذلك بغية تثقيف المجتمع بهذا الأمر، وتوعية          

الفرد بهذه القواعد المنـصوص عليهـا شـرعاً ونظامـاً وعرفـاً             

 .مصرفيـاً

وجود السرية المصرفية ليس هدفا فـي ذاتـه         أن  ينبغي الاعتراف ب   -

 ـ          ي أن تـزول    وإنما هو وسيلة لتحقيق غاية معينة فإن مـن المنطق

السرية المصرفية إذا اختلفت الغاية منها أو تعارض التمسك بها مع           

 .مصلحة أعلى وأولى بالرعاية من المصلحة التي تقرر لحمايتها

  

  :مقترحات الدراسة

إعداد مشروع لنظام متكامل يعنى بتنظيم السرية المـصرفية فـي            -

ة في نظام   وذلك لتركيز أحكام هذه السري    المملكة العربية السعودية،    

واحد، تلافياً لإثارة الجدل وتجنباً للبس والغموض الذي ينتج عـن           

 .بعثرة الأحكام في أكثر من نظام

-
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توضيح علاقة السرية المصرفية بالاقتصاد الوطني فـي المملكـة           -

العربية السعودية، حيث إن سرية حسابات العملاء، وسرية أعمـال          

 لأنها تجذب رؤوس    الوطني،المصارف تعود بالنفع على الاقتصاد      

الأموال المحلية والأجنبية اللازمة للاستثمار، وتـدعم الثقـة فـي           

الاقتصاد والجهاز المصرفي للدولة، وتـشجع عمليـات التجـارة          

الخارجية والداخلية بما يوفر المناخ الـلازم للتنميـة والإصـلاح           

الاقتصادي، إلا أن هذا القول لا يؤخذ على إطلاقـه؛ لأن الـسرية             

ة يمكن استخدامها في التهرب مـن الـضرائب وإخفـاء           المصرفي

الاحتيـال  العمليات الجنائية المنظمة، كما أنها تساعد في أغـراض          

لذلك يمكن القول بأن هذه المسائل      بالسوق السوداء،   وتفيد المتعاملين   

وتلك المشكلات تحتاج إلى دراسة توضح علاقة السرية المصرفية         

 . اًبالاقتصاد الوطني سلباً وإيجاب

إعداد برنامج متخصص لزيادة فعالية التنسيق بين وحدة التحريـات           -

المالية والأجهزة القانونية والأمنية والمصرفية المعنيـة بالمملكـة         

العربية السعودية، وفقاً لأحدث أساليب التعليم والتدريب وتزويـدهم         

بالجديد والحديث من التقنية الحديثة وخصوصاً نظـم المعلومـات          

 .ت لمكافحة الجرائم الاقتصاديةوالاتصالا

-
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  :المصادر والمراجع
  : المراجع العربية: أولاً

 
ابن حسين، عبد العزيز أحمد، المخدرات وظاهرة غسل الأموال،          )١(

مجلة الأمن والحياة، أكاديمية نـايف العربيـة للعلـوم الأمنيـة،            

 .١٩٩٩٥٣، السنة الثانية عشرة، ٢٠٠٤الرياض، العدد 

فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق       ابن زكريا، أحمد بن      )٢(

هـ، ١٣٦٣عبد السلام هارون، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة،         

 ).ر.ر.س(مادة ) ٦٩*٣(

ابن منظور، محمد بن مكرم الأفريقي، لسان العرب، بيروت، دار           )٣(

 )ر.ر.س(، مادة ٥/١٣١) بدون تاريخ(العرب، 

في الفقه الإسلامي،   إدريس، شريف إدريس، كتمان السر وإفشائه        )٤(

 .١٩٨٧، الكويت، ١٧م١٩٩٧دار التقابس، الطبعة الأولى، 

البشري، محمد الأمين، دور الـشرطة فـي مكافحـة الجريمـة             )٥(

الاقتصادية من خلال التحقق من جرائم غسل الأموال، بحث مقدم          

لمؤتمر الجريمة الاقتصادية في عصر العولمة، شرطة الـشارقة،         

 .٢٠٠٢٨ة، الإمارات العربية المتحد

البقمي، مطلق سالم، فاعلية التنسيق بين الأجهزة الأمنية ومؤسسة          )٦(

النقد العربي السعودي فـي مكافحـة جـرائم غـسل الأمـوال،             

م، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نـايف        ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦

 .العربية للعلوم الأمنية

-
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الترساوي، عصام الترساوي، بحث بعنوان الجديد في موضـوع          )٧(

وال، مؤتمر الأمم المتحـدة التاسـع لمنـع الجريمـة،           غسل الأم 

 .م١٩٩٥

توفيق شبور، وآخرون، السرية المصرفية، أبحـاث ومناقـشات          )٨(

 ١٩٩٣الندوة التي نظمها اتحاد المصارف العربية، بيروت، لبنان،         

 . ٧،٨ص 

ثروت، جلال، نظم القسم العام، في قانون القسم العام في قـانون             )٩(

 .م١٩٨٩ الإسكندرية، العقوبات، منشأة المصارف،

الجرد، هيام، المد والجزر بـين الـسرية المـصرفية وتبيـيض             )١٠(

الأموال، دراسة مقارنة للقوانين التي تحكـم الـسرية المـصرفية           

وتبييض الأموال، منشورات الحلبي الحقوقية، بيـروت، لبنـان،         

 .٢٥، ٢٤ ص ٢٠٠٤

حجازي، عبد الفتاح، الـدليل الجنـائي والتزويـر فـي جـرائم              )١١(

بيوتر والإنترنت، دار الكتب القانونيـة، المحلـة الكبـرى،          الكوم

 .٢٠٠٢١٢مصر، 

حسن، سعيد عبد اللطيف، الحماية الجنائية للـسرية المـصرفية،           )١٢(

 دار   القـاهرة،  دراسة مقارنة، جريمة إفشاء الـسر المـصرفي،       

 .م٢٠٠٤ ،النهضة العربية

حسن، سعيد عبد اللطيف، جرائم غـسل الأمـوال، دار النهـضة             )١٣(

 .م١٩٩٧ة، القاهرة، العربي

حسني، محمود نجيب، شرح قانون العقوبات، القـسم الخـاص،           )١٤(

 .م١٩٨٨القاهرة، دار النهضة العربية، 

-
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الخريشة، أمجد سعود قطيفان، جريمة غـسل الأمـوال، دراسـة            )١٥(

 .م٢٠٠٦مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 

ة للنشر والتوزيـع    خلف، محمد، مبادئ علم العقاب، الشركة العام       )١٦(

 .م١٩٧٨، بنغازي، ٣والإعلام، ط

اللغة، بيروت،   الخليل، الخليل بن احمد الفرهيدي، كتاب العين في        )١٧(

 ). ف.ر.ص(، مادة ١ج

الدعرمي، عبد العزيز عثمان، فاعلية إدارة التحريـات والبحـث           )١٨(

الأمـوال، رسـالة     غـسل    الجنائي بالأمن العام في مكافحة جرائم     

 من جامعة نايف العربية للعلـوم الأمنيـة،         ماجستير غير منشورة  

 .م٢٠٠٥/ هـ١٤٢٦

الدليمي، مفيد نايف والحديثي، فخري، غسل الأموال في القـانون           )١٩(

، دار الثقافة للنشر والتوزيـع، عمـان،        )دراسة مقارنة (الجنائي    

 .٤٣م٢٠٠٦

راشد، علي، القانون الجنائي، المعدل أصوله النظرية العامة، دار          )٢٠(

 .١٩٧٤، ٢ القاهرة، طالنهضة العربية،

، المؤسـسة   )دراسة مقارنة (رباح غسان، جريمة تبييض الأموال       )٢١(

 .م٢٠٠٥ للكتاب، طرابلس، لبنان، الحديث

رزق، روكسي، السر المصرفي، المؤسـسة الحديثـة للكتـاب،           )٢٢(

 .طرابلس، لبنان، بدون

زينب السيد سلامه، الأوراق التجارية في النظام السعودي، جامعة          )٢٣(

 .هـ١٤١٩الملك سعود، 

سالم، عمر، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، دار النهضة          )٢٤(

 .م١٩٩٥العربية، القاهرة، 

-
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السراج، عبود، شرح قانوني العقوبـات الاقتـصادي، دمـشق،            )٢٥(

 .٤، ط١٩٩٥

سلامه، أحمد ، الآراء المؤيدة والمعارضة لاعتبار المصرفي أميناً          )٢٦(

 .بالضرورة على الأسرار

) دراسة مقارنة ( الأموال، جريمة بلا حدود      سليمان، خالد، تبييض   )٢٧(

 . م٢٠٠٤المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 

سميحة القليوبي، الأسس القانونية لعمليات البنوك، مكتبـة عـين           )٢٨(

 .م١٩٩٢شمس، القاهرة، 

السيسي، صلاح حسن، غسل الأموال، الجريمة التي تهدد استقرار          )٢٩(

 .م٢٠٠٤، القهرة، الاقتصاد الدولي، دار الفكر العربي

شافعي، نادر عبد العزيز، تقديم القاضي، غسان ربـاح، تبيـيض            )٣٠(

 .٢٠٠١الأموال، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 

ظاهرة (الشريف، عزيزة، الظواهر الاقتصادية والسياسية للعولمة        )٣١(

، مؤتمر التـأثيرات    )غسل الأموال وأثرها على الاقتصاد الوطني     

قتصادية والسياسية للعولمة علـى مـصر والعـالم         القانونية والا 

العربي، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، المؤتمر السنوي السادي،        

 . م٢٠٠٢ مارس ٢٦/٢٧القاهرة، 

نـدوة  "شمبور، توفيق، سرية الحسابات المصرفية، بحث ألقي في          )٣٢(

 ١٢ إلـى    ١٠التي عقدت في القاهرة ما بـين        " السرية المصرفية 

 .م١٩٩٣دار اتحاد المصارف العربية، ، إص١٩٩٢أكتوبر 

الشناوي، محمد عبد االله، سرية الحسابات بالبنوك ودورهـا فـي            )٣٣(

سنة ) ١٤٦(مكافحة جرائم غسل الأموال، مجلة الأمن العام، العدد         

 .م١٩٩٤ يوليو ٣٦

-



 - ٢٥١ -

الشواء، محمد سامي، السياسة الجنائية في مواجهة غسل الأموال،          )٣٤(

  .دار النهضة العربية، القاهرة

وقي، طريف، الآثار النفسية للعقوبات سالبة الحريـة، المركـز          ش )٣٥(

القومي للبحوث الاجتماعية والجنائيـة، قـسم بحـوث العقوبـة،           

 .م١٩٩٣القاهرة، 

 الأموال، آليات المجتمع في التصدي لظاهرة      غسل   الشيخ، بابكر،  )٣٦(

الأموال، دار مكتبة الحامـد للنـشر والتوزيـع،  عمـان،            غسل  

 .م٢٠٠٣

لرحمن عبد االله، الجهود الدولية في مكافحـة غـسل          الشيخ، فتح ا   )٣٧(

الأمـوال، مديريـة     غسل   الأموال، الحلقة العلمية، أساليب مكافحة    

الأمن العام، عمان بالتعاون مع أكاديمية نـايف العربيـة للعلـوم            

 .م٢٧/٢٠٠١-٢٣الأمنية، 

المعنوية، دار  صالح، إبراهيم علي، المسؤولية الجنائية للأشخاص        )٣٨(

 .قاهرةالمعارف، ال

صبح، داود يوسف، تبييض الأموال، بحث منشور فـي جريـدة            )٣٩(

 .٦/١٢/٢٠٠١النهار، بتاريخ 

صرخوه، يعقوب يوسف، سر المهنـة المـصرفية فـي القـانون             )٤٠(

 . ١٩٨٩الكويتي، دراسة مقارنة، كلية الحقوق، جامعة الكويت، 

عبد الباقي، الجوانب الإجرائية للجرائم المتعلقـة       جميل  الصغير،   )٤١(

 .م٢٠٠١نت، دار النهضة العربية، القاهرة، بالإنتر

صفا، بيار، السر المصرفي، محاضرات مطبوعـة علـى الآلـة            )٤٢(

الناسخة، الجامعة اللبنانيـة، كليـة الحقـوق، العـام الدراسـي            

١٩٧١/١٩٧٢. 

-
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الصمادي، حازم، المسئولية في العمليات المصرفية الإلكترونيـة،         )٤٣(

 .م٢٠٠٣، ١دار وائل للنشر، عمان، ط

صطفى، المواجهة التشريعية لظاهرة غـسل الأمـوال،        طاهر، م   )٤٤(

 .م٢٠٠٢مطابع الشرطة للطباعة والنشر، القاهرة، 

طاهر، مصطفى، مكافحة تبييض الأموال طبقـا لاتفاقيـة الأمـم            )٤٥(

المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات        

 ـ          وال العقلية، دراسة مقدمة إلى الحلقة العلمية حول تبيـيض الأم

المتحصلة من الجـرائم، المركـز العربـي للدراسـات الأمنيـة            

والتدريب، الرياض، بالاشتراك مع الجامعـة الأردنيـة، عمـان،          

 .م١٩٩٤

طه، محمود أحمد، مبدأ شخصية العقوبات في ضوء مواقف الفقه           )٤٦(

، ٢والقضاء والتشريع المقارن، دار النهضة العربية، القـاهرة، ط        

 . م١٩٩٢

د أحمد، الآثار الاقتصادية والاجتماعيـة لغـسل        عبد الخالق، السي   )٤٧(

كليـة الحقـوق، جامعـة      مجلة الدراسـات القانونيـة،      الأموال،  

 .م١٩٩٧المنصورة، القاهرة، 

عبد الستار، فوزية، شرح قانون مكافحة المخدرات، دار النهـضة           )٤٨(

 .م١٩٩٠العربية، القاهرة، 

مجلة عبد العظيم، حمدي، غسل الأموال، جريمة العصر البيضاء،          )٤٩(

وجهات النظر، الشركة المصرية للنشر العربي والدولي، القاهرة،        

 .م٢٠٠٠، )٢(السنة 

-
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عبد المطلب، ممدوح عبد الحميد، جـرائم الكومبيـوتر، وشـبكة            )٥٠(

المعلومات الدولية، مكتبة الحقوق، الشارقة، الإمـارات العربيـة         

 .م٢٠٠١المتحدة، 

ن الأموال غير   عبد المنعم، سليمان، مسؤولية المصرف الجنائية ع       )٥١(

 .م١٩٩٩النظيفة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 

العبد، حسام، غسل الأموال في الألفية الثالثة، مجلة البنـوك فـي             )٥٢(

 .م٢٠٠٠، تشرين ثاني، ١٩، مجلد ٩الأردن، العدد 

عدس، عمر، الإجرام المنظم وغسل الأموال، مقال منشور بمجلة          )٥٣(

طة، القاهرة، العدد التاسـع، ينـاير       بحوث الشرطة، أكاديمية الشر   

 .م١٩٩٦

العطير عبد القادر، سر المهنة المصرفية في التشريع ألأردنـي،           )٥٤(

 م١٩٩٦دراسة مقارنة، الأردن، عمان، 

علم الدين، محي الدين إسماعيل، التزام البنوك بسر المهنـة فـي             )٥٥(

القانون المقارن، بحث منشور بمجلة إدارة قضايا الحكومة، السنة         

 .م١٩٧٠ مارس، القاهرة، -ة عشر، العدد الأول، ينايرالرابع

علي، عبد المولى، النظام القانوني للحـسابات الـسرية، دراسـة            )٥٦(

 .م٢٠٠١مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 

الأموال وسرية الحـسابات     غسل   عمار، ماجد عبد الحميد، مشكلة     )٥٧(

ي، دار  المصرفية بالبنوك في القانون المقارن، والقانون المـصر       

 .م٢٠٠٢النهضة العربية، 

العمري، أحمد، جريمة غسل الأموال، مكتبة العبيكان، الريـاض،          )٥٨(

 .م٢٠٠٠، ١ط

-
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نظـرة دوليـة لجوانبهـا      العمري، أحمد، جريمة غسل الأموال،       )٥٩(

 .الاجتماعية والنظامية والاقتصادية، الرياض، مكتبة العبيكان

قانونيـة،  عوض، علي جمال الدين، عمليات البنوك من الوجهة ال         )٦٠(

 .١٩٦٩٧٢٧دار النهضة العربية، القاهرة، 

العيسى، عبد العزيز محمد إبراهيم، المواجهة الأمنيـة لعمليـات           )٦١(

غسل الأموال في المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير غير         

 .هـ١٤٢٢. منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية

ال فـي النظـام     الغامدي، سعود عبد العزيز، جريمة غسل الأمـو        )٦٢(

م، رسالة ماجستير   ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦السعودي والاتفاقيات الدولية،    

 .غير منشورة، جامعة نابف العربية للعلوم الأمنية

قرمان، عبد الرحمن  السيد، نطاق الالتـزام بالـسر المـصرفي             )٦٣(

، دار النهـضة    )دراسة مقارنة بين القانون المصري والفرنـسي      (

 . ١٩٩٩العربية، القاهرة، 

، عبد الرحمن السيد، نظام الالتـزام بالـسر المـصرفي،           رمانق )٦٤(

 .القاهرة، دار النهضة العربية

 .م١٩٥٦ لعام ٦قانون المصارف اللبناني رقم  )٦٥(

قوش، هدى حامد، جريمة غسل الأموال في نطـاق التعـاون           شق )٦٦(

 .م١٩٨٨الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 وائل للطباعة   القسوس، رمزي، غسل الأموال جريمة العصر، دار       )٦٧(

 .٢٠٠٢، ١والنشر، عمان، ط

قشقوش، هدى حامد، الاتجاهات المستخدمة فـي قـانون قمـع             )٦٨(

م، القـاهرة،   ١٩٩٤، لعـام    ٢٨١التدليس والغش الجديـد، رقـم       

 .م١٩٩٥

-
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قشقوش، هدى حامد، جريمة غل الأموال فـي نطـاق التعـاون             )٦٩(

 .م١٩٨٨الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، 

يات البنوك، مكتبـة عـين      لة، الأسس القانونية لعم   القليوبي، سميح  )٧٠(

 .م١٩٩٢شمس، القاهرة، 

كامل، شريف سيد، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنويـة، دار          )٧١(

 .م١٩٩٧النهضة العربية، القاهرة، 

، ٢، محمود، السياسة الجنائية في مواجهة غسل الأموال، ط        شكبي )٧٢(

 .م٢٠٠١دار النهضة العربية، القاهرة، 

أما ) المواجهة الجنائية لغسل الأموال   (مود، كلمة بعنوان    كبيش، مح  )٧٣(

الندوة العلمية التي نظمها مركـز البحـوث ودراسـات مكافحـة            

الجريمة ومعاملة المجرمين، كليـة الحقـوق، جامعـة القـاهرة،           

 .م١٩٩٧

المبارك، مخلص إبراهيم، دور البنوك التجارية في الرقابة علـى           )٧٤(

تير غير منشورة من جامعـة      عمليات غسل الأموال، رسالة ماجس    

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٢نايف العربية للعلوم الأمنية، 

دراسة "متولي، عبد المولى علي، النظام القانوني للحسابات السرية          )٧٥(

 .م٢٠٠١، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، "مقارنة

مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، القـاهرة، الطبعـة الثانيـة،            )٧٦(

 ).ف.ر.ص(، مادة ٢٣٧٢ج

موعة التشريعات الجنائية، القـسم الأول، قـانون العقوبـات           مج )٧٧(

والتشريعات المكملة له، أمانة العدل، طرابلس، الجماهيرية العربية        

 .م١٩٧٨الليبية، 

-
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محمد، خالد حمد، غسل الأموال في ضوء الإجرام المنظم، جامعة           )٧٨(

 .هـ١٤٢٣القاهرة، كلية الحقوق، 

فير اللبنانيـة، بتـاريخ      محمد، شعيب، الأموال الوسخة، جريدة الس      )٧٩(

 .م٢٩/٧/١٩٩٨

محمدين، جلال وفاء، دور البنوك في مكافحة غـسل الأمـوال،             )٨٠(

سلسلة رسائل البنك الصناعي، الصادر عن بنك الكويت الصناعي،        

 .٢العدد ديسمبر 

 الآثار  –المفهوم  (مركز بحوث بنك مصر، ظاهرة غسل الأموال         )٨١(

 .٢٠٠٠، القاهرة، ٩، العدد ) المكافحة–

شرخ، عبد الرحمن أحمد، مكافحة الإجرام الاقتصادي والمالي،        الم )٨٢(

بحث منشور لدى مجلة الفكر الشرطي، إدارة شـرطة الـشارقة،           

 .٢٠٠٠، يونيو، )٣(العدد 

المشعل، خالد بن عبد الرحمن، جرائم غسل الأموال، مجلة الإمام           )٨٣(

، ربيـع الآخـر،     ٣٠محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، العدد       

 .هـ١٤٢١

طفى، محمود محمود، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مطبعة      مص )٨٤(

 .١٩٧٦جامعة القاهرة، القاهرة، 

المطيري هلال، جرائم غسل الأموال، رسـالة ماجـستير غيـر            )٨٥(

 .هـ١٤٢٥منشورة، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 

مغبب، نعيم، تهريب الأموال والسرية المصرفية أمـام القـضاء           )٨٦(

 .م١٩٨٦ في القانون ا لمقارن، دراسةالجزائري، 

منصور، سامي، تجارة السلاح والأمن القومي العربـي، مكتبـة           )٨٧(

 .م١٩٩١مدبولي، القاهرة، 

-
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منير، مصطفى، جرائم إساءة استعمال السلطة الاقتصادية، رسالة         )٨٨(

 .م١٩٨٩، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، )غير منشورة(دكتوراه 

ار النظري، مجلة السياسة    مها كامل، عمليات غسل الأموال، الإط      )٨٩(

 .١٤٦١م، العدد ٢٠٠١الدولية، القاهرة، أكتوبر، 

ل المهدي، أحمد وشافعي،  أشرف، المواجه الجنائية لجرائم غـس          )٩٠(

  .الأموال، دال العدالة، القاهرة

الموسوعة الأمنية العربية، غسل الأموال فـي العـالم وتداعياتـه            )٩١(

ية، المجلـد الـسابع،     السلبية، مركز الخليج للدراسات الإستيراتيج    

 . م٢٠٠٠القاهرة، 

ناشدة اتفاقية فيينا الدول الأطراف أن تقـوم حـسب الـضرورة             )٩٢(

باستحداث أو تطوير أو تحـسين البـرامج التدريبيـة الخاصـة            

بالموظفين المكلفين بانفاذ القوانين وغيرهم من موظفيهـا، ينظـر          

 ). ب١/٩المادة (بالتفصيل 

 ـ     )٩٣( سرية المـصرفية، الإطـار     ناصف، إلياس، تبييض الأموال وال

 .م٢٠٠١القانوني، الغزال للنشر، بيروت، 

نايل، السبد عيد، الوسيط في شرح نظـامي العمـل والتأمينـات             )٩٤(

الاجتماعية في المملكة ، مطابع جامعة الملـك سـعود، الطبعـة            

 .هـ١٤٢١الثانية، 

ندوة  الرياض، عن الجرائم الاقتصادية، ترجمـة، دراسـة عـن             )٩٥(

ل المتعلقة بالاتجار في المخـدرات، المعهـد        عمليات غسل الأموا  

المصرفي، الرياض، المملكة العربية الـسعودية، دراسـة غيـر          

 .م١٩٩٣منشورة، أكتوبر 

-
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الإطـار  "نصيف، إلياس، تبييض الأموال والـسرية المـصرفية          )٩٦(

مقال مذكور، في كتاب أنطوان الناسف، المصارف بين        " القانوني

الرقابة علـى المـصارف،     تبييض الأموال والسرية المصرفية و    

 .٢٠٠١الغزال للنشر، بيروت، 

) ٥(نظام مراقبة البنوك السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقـم           )٩٧(

 .هـ٢٢/٢/١٣٨٦في 

نقلاً عن الطويل، نائل عبد الرحمن، وربـاح نـاجح، الأعمـال             )٩٨(

المصرفية والجرائم الواقعة عليهـا، دار وائـل للنـشر، عمـان،            

 .م١٩٩٩

مان المصرفي، أصوله وفلسفته، مجلة العلوم      الكت. النوري، حسين  )٩٩(

 . ١٩٧٥القانونية والاقتصادية، العدد الثاني، القاهرة، يوليو 

الهواري، أنور، ظاهرة غسل الأموال والتدخل التشريعي، الحلقـة          )١٠٠(

أساليب مكافحة غسل الأموال، مديرية الأمن العام، عمان،        : العلمية

 / ٢٧-٢٣لـوم الأمنيـة،     بالتعاون مع أكاديمية نايف العربية للع     

 .م٦/٢٠٠٠

وزير عبد العظيم موسى، المركـز القـانوني لحـائز المنقـول             )١٠١(

المتحصل من جرائم الأموال، دراسة تحليلية تأصيلية، دار النهضة         

 .م١٩٨٧العربية، 
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